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توصيف الاقضية في الشريعة الإسلامية ‏ الرياض 


٤ص‏ ؛ ۱۷ × ۲٤‏ سم . 
ردمك: ۹1۰-۸۳۷-۲۷-۰ (مجموعة) 
(Vg ) 11۰-AVA‏ 
١‏ القضاء في الإسلام Y‏ الفقه الحتبلي 
ديوي ۲٣۷,١‏ 


YY / ۰۰۷٦ رقم الإيداع:‎ 
(مجموعة)‎ O AAA ردمك:‎ 
( ١ E ) RAV:LZAVVZ VAL 


ING 
6م .م‎ 


ص ١‏ فی I‏ ص 4 
DA‏ 
المقدمة 


إن E E‏ و رد اقم 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي cd‏ وأشهد أن لا إله Y‏ الله وحده لا شريك له 
وأشهد أَنَّ محمداً عبده ورسوله» leo‏ الله عليه وعلى آله وصحبه 
وتاك Lalo‏ كيرا ¿ds‏ 

OB‏ موضوع هذا البحث هو: تَوْصِيف a‏ الذي هو 
تنزيل الأحكام الكلية على الوقائع القضائية» والذي A‏ فيه الوقائع 
ae‏ ار رف اف E‏ 
في مُعَرّفات الحُكم IR‏ الأحكام الكلية US‏ على 


0 قات ال الكلي هي : ال ہب » والشرط» وعدم المانع› وسيأتي تفصيلها 
في الفصل الأول من الباب الأول . 


الوقائع والأعيان بخصوصها بدلا من بقائها عامة مجردة كائنة 
9 الأذهان؛ )515 الله o‏ وجل WI‏ شرح Ash‏ والتكاليف 
لتطبق على الأشخاص والأعيان وقائع حية» لا gid‏ في الأذهان 
ale,‏ | 


e GAS la‏ هذا ll‏ تَوْصيف الأقضلية  eg‏ من 
علوم الشريعة؛ Y pol‏ وفقهاًء فإذا كان أصول الفقه بهدف dle I‏ 
صفة استنباط الأحكام الكلية من مصادرها الشرعية _الكتاب» 
ci‏ والإجماع» والقياس» وغيرها ‏ » وكان الفقه هو محصلة 
هذا الاستنباط» وهو حكم على أفعال العباد بوجوب» أَوْ حرمة» gh‏ 
كراهة» أو استحباب, أَوْ PEL‏ صحة» أَوْ بطلان» أَوْ ثبوت 
ملك of‏ رفعه؛ coll‏ نفيه ‏ فإنَّ فن تَوْصِيف ai‏ 
E‏ بحثنا يضبط طريقة تنزيل الأحكام الكلية الفقهية على الوقائع 
القضائية . 


ولتنزيل الأحكام على الوقائع قواعد وأصول ضابطة تعين 
القاضي والمفتي على التطبيق الصحيح للأحكام الشرعية على 
الوقائع؛ a‏ فتوية» وتقيه بتوفيق الله عر des‏ من 
التخبط والزلل» كما يحتاج القاضي فيه إلى بيان طريقة تقرير الحكم 
)1( يطلق المثال على: صورة الشيء الذي يمثل صفاته [الوسيط لمجمع اللغة 
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الكلي الملاقي للواقعة» وتفسيره» وتقرير الواقعة القضائية المؤثرة» 
وإثباتهاء وتفسيرهاء وطريقة تنزيل الحكم ASI‏ عليهاء وهذا ما 
ze‏ به هذا البحث في الجانب القضائي» ويتبعه الجانب الفتوي . 


وهذا الفن ‏ تَوْصِيف الوقائع قضائية أَوْ فتوية ‏ لا يستغني عنه 
القاضي ولا المفتي» وهو بمثابة أصول الفقه للمستنبط المقرر 
للأحكام الكلية» فهو يضبط اجتهاد القاضي والمفتي في تنزيل 
الأحكام الكلية على الوقائع؛ قضائية أَوْ فتوية» كما يضبط أصول 
الفقه اجتهاد الفقيه المستنبط من DI‏ كتابا وسنة وغيرها. 


والوقوف على أصول هذا الفن ‏ تَوْصِيف ai‏ وأحكامه 
مما يعين على صقل ملكة التطبيق لدى القاضي والمفتي )266 
صاحبها لتنزيل الأحكام الكلية على الوقائع» فتكون له ملكة قارّة 
قادرة على الاهتداء لأحكامه» وإدراك الأحكام العارضة له فيهتدي 
لمعاقده» ويتنبه لفروقه؛ لإتقانه أصوله وماخذه» وكثرة نظره ca‏ 
وتردده في ممارسته حتى تكون مباشرته عنده سهلة ميسرة» وذلك من 
أنفس ما يُحصّله المتدرب في كل فن» وهو من أنفس صفات متلقي 
الأحكام الشرعية لتنزيلها على الوقائع في الفتيا والقضاء؛ SY‏ ثمرة 
كل علم تطبيقه . 

وقد تناول بعض جوانب هذا الفن ‏ تَوْصِيف الوقائع فتوية أَوْ 
قضائية ‏ الإمام الشاطبي (ت: ١4اه) ‏ رحمه الله في كتابه : 
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«الموافقات» وبخاصة ما ذكره في كتاب الاجتهاد ‏ وهو القسم 
الخامس من «الموافقات») ‏ عند حديثه عن تحقيق المناط الذي لا 
ينقطع > فناء الدنيا . 

كما تناول بعض جوانبه العلامة ابن خلدون (ت: (ANA‏ 
— رحمه الله في كتابه: «مزيل الملام عن حكام الأنام»» فقد أشار 
إلى بعض فروع الصيف القضائي إشارات مختصرة . 


الفن ويبتغي تأصيله وتقعيده. 
ولا تخلو بعض كتب السابقين في أدب القضاء والفتيا من 
إشارات فى هذا المجال. 


وقد تناول الدكتور عبد المجيد بن عمر النجار (oles)‏ فقه 
التطبيق لأحكام الشريعة عند الإمام الشاطبي» وهو الفصل الرابع من 
کتابه: «فصول في الفكر الإسلامي بالمغرب». وقد رتب ما كتبه 
الامام الشاطبي عن الاجتهاد في التطبيق من كتابيه: «الموافقات» 
و «الاعتصام». 

ومع أهمية ما ذكره العلماء السابقون الشاطبي» وابن 
Y ast ode‏ تزال في الموضوع G5Ge‏ ا 
os‏ وتقعيداء وتفريعاًء وتمثيلاً» وتنظيماًء وترتيباً» و اليس 
على مستنبط Gill‏ إحصاء مسائله» وإنما عليه تعيين موضع العلم» 
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وتنويع فصوله وما يتكلّم فيه» Oy Philly‏ يلحقون المسائل من 
NER ads‏ كد ETA ie‏ 

pillar a آل عمران:‎ »۲۳۲ ¿YN [البقرة:‎ 

العلماء السابقين» وكان هذا هو أحد الأسباب الباعثة على بحثه . 


J das‏ ولك + del‏ القفياة oh ome or‏ ينه 
عهدهم بالقضاء والفتيا إلى مؤلّف د يضم القواعد ST‏ 
والفروع التي ترسم لهم طريق الفتيا والحكم. ونَعَرّفهم صفة تنزيل 
الأحكام على الوقائع» فتمهد الطريق لهم وتذلله» وتطوي عنهم 
بعده» وتنير لهم جوانبه» وهذا ما ¿oo‏ به هذا البحث . 
ومما تجدر الإشارة إليه عن بواعث الكتابة في هذا الموضوع 
gl‏ والتفکیر في بحثه لم ر يكن وليد كتابته» بل كان اهتمامي 
به قديماً قدّم دخولي في ولاية القضاء بعد AIS‏ بذلك فور تخرجي 
في US‏ الشريعة بالرياض عام ۳۹۸١ه»‏ فقد عملت ملازماً Colas‏ 
قاضيا متدرباً ‏ لفترة امتدت حوالي ثلاثة أعوام» وكنت خلال هذه 
الفترة أرقب طريقة تطبيق الأحكام على الوقائع القضائية مما يقرره 
القضاة في المحاكم» ثم محاكم التمييز» ثم مجلس القضاء ¿JoY‏ 
ثم بعد مباشرتي لأعمال القضاء بعد انتهاء فترة التدريب ‏ زاد 
اهتمامي بذلك؛ تطبيقاء وقراءة؛ لأستعين بذلك على ما أنا فيه من 


. ٠١٠١ /۳ المقدمة لابن خلدون‎ )١( 


الفصل في الأقضية بين الناس» وكنت أدوّن ما أقتنصه من قواعد» 
وفروع فقهية of‏ إجرائية أو تطبيقية حين القراءة؛ لأتذكرها متى 
احتجت » ولأستشهد بها متى احتججت» وقد اجتمع عندي من ذلك 
أصول وقواعد وفوائد تشجع على الكتابة في هذا الموضوع . 

وقد كانت المصادر والمراجع التي أفدت منها في بحث هذا 
الموضوع متنوعة؛ أصولية» وفقهية» ولغوية» وغيرها مما هو مبين 
في فهرس المراجع . 

فقد أفدت من الشاطبي فيما كتبه في: «الموافقات» عن 
الاجتهاد» بخاصة ما ذكره عن تحقيق المناط الذي لا ينقطع حتى فناء 
الدنياء كما أفدت من كتابه المذكور في مواضع متفرقة . 

كما أفدت من ابن خلدون في كتابه: «مُزيل AI‏ عن PEZ‏ 
الأتام»» وأفدت مما كتبه الأصوليون في المباحث الأصولية التي 
تناولتها في هذا البحث . 


كما أفدت مما كتبه علماء القواعد الفقهية فيما يتعلق بتفسير 
الوقائع» وأفدت من كتب اللغة فيما يتعلق بالتعريفات اللغوية» كما 
أفدت من كتب الفقه بعض القواعد الفقهية والأمثلة التفريعية» وغير 
ذلك من كتب fal‏ العلم في أدب الفتيا والقضاءء والتفسير (da ghey‏ 
وشروح الحديث» JS‏ ذلك موضح في حواشي هذا البحث ey‏ 


خطة البحث: 

لقد سرْت في هذا البحث حسب خطة انتظمت أبوابّه. 
وفصوله» ومباحثه» ومطالبه؛ مرتبة ترتيباً Calan‏ وكانت في تمهيد» 
وأربعة أبواب» وخاتمة» وبيانها كما يلي : 


التمهيد : 
وفيه ستة موضوعات»› هي كالتالي : 
الموضوع الأول: المراد بتَوْصِيفٍ a‏ 
الموضوع الثاني : الإطلاقات الدالة على تَوْصِيف aS‏ 
الموضوع الثالث : مشروعية تَوْصِيف الْأَقْضيّة . 
الموضوع الرابع : أقسام تَوْصِيف a‏ 
الموضوع الخامس: الفرق بين ca cio‏ وأقسام 
الصيف بعامة . 
الموضوع السادس : ثمرة تؤصيف Kd‏ 
الباب الأول: الحكم الكلي cg‏ وفيه تمهيد» وأربعة 
فصول: 
التمهيد: تعريف الحكم» A‏ وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول: تعريف الحكم . 
المبحث الثاني : أقسام الحكم» وتحليله إلى شطرين» والعلاقة 
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المبحث الثالث : صفتا الأحكام الكلية؛ العموم» والتجريد. 
المبحث الرابع : إطلاقات الحكم الكلي . 
الفصل الأول: مُعَرّفات الحُكم الكلي (الحكم الوضعي)» وفيه 
تمهيد» وثلاثة مباحث : 
التمهيد: وجه تسمية مُعَرّفات الحُكم بهذا الاسمء وبيان هذه 
المعرّفات . 
المبحث الأول: السبب» وفيه خمسه مطالب: 
المطلب الأول : تعريف السبب . 
المطلب الثاني : ما يلحق بالسبب . 
المطلب الثالث : فائدة NT e‏ للحكم» 
وما ¿Guell as GA‏ 
المطلب الرابع : أقسام السبب. 
المطلب الخامس : حكم السبب. 
المبحث الثاني : الشرط» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف ob SI‏ والفرق Ce‏ وبين 
اا 
المطلب الثاني : أقسام الشرط من جهة المشروط . 
المطلب الثالث: حكم الشرط . 
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المبحث الثالث : المانع» وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: تعريف المانع . 
المطلب الثاني : أقسام المانع . 
المطلب الثالث : حكم المانع . 
الفصل الثاني : الحكم التكليفي» وفيه تمهيد» وثمانية مباحث : 
التمهيد: أقسام الحكم التكليفي» ونشأته مصطلحا. 
المبحث الأول: الوجوب» وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: تعريف الوجوب . 
المطلب الثاني : الصيغ والأساليب المقتضية للوجوب . 
المطلب الثالث : حقيقة الوجوب» وأثره. 
المبحث الثاني : الندب» وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: تعريف الندب . 
المطلب الثاني : الصيغ والأساليب المقتضية للندب . 
المطلب الثالث: إطلاقات الندب» وحقيقته» وأثره 
وعدم دخول الحكم القضائي فيه. 
المبحث الثالث : الحرمة» وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : تعريف الحرمة . 
المطلب الثاني : الصيغ والأساليب المقتضية للحرمة. 
المطلب الثالث : إطلاقات الحرمة» وحقيقتهاء وأثرهاء 
وحكم المنهي عنه بالحرمة. 
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المبحث الرابع : الكراهة» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف dal SS)‏ 
المطلب الثاني : الصيغ والأساليب المقتضية للكراهة. 
المطلب الثالث : إطلاق حكم الكراهة» وحقيقتهاء 
وأثرهاء وعدم دخول الحكم القضائي 
فيها. 
المبحث الخامس : الإباحة» وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: تعريف الإباحة. 
المطلب الثاني : الصيغ والأساليب المقتضية للإباحة . 
المطلب الثالث : إطلاقات الإباحة» وحقيقتهاء وأثرهاء 
ودخول الحكم القضائي فيها. 
المبحث السادس : الصحة» وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : تعريف الصحة. 
المطلب الثاني : الخلاف في الاعتداد بالصحة حكماً 
المطلب الثالث : المصطلحات المشابهة للصحة . 
المطلب الرابع : حقيقة الصحة ودخول الحكم القضائي 
فيها. 
المبحث السابع : البطلان» وفيه ثلاثة مطالب : 


المطلب الأول : تعريف البطلان. 
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المطلب الثاني : المصطلحات المشابهة للبطلان. 
المطلب الثالث : حقيقة البطلان وعدم دخول الحكم 
الفصل الثالث: dl‏ شرعية الأحكام وأدلّة وقوعهاء وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: المراد بهماء والفرق بينهماء وأقسام SÁ‏ 
E ASA‏ 

وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: المراد Geb‏ شرعية AE‏ 
وقوعهاء وأقسام ás‏ الوقوع . 

المطلب الثاني : الفرق بين at‏ شرعية الأحكام Il;‏ 


وقوعها. 
المطلب الثالثك: أهمية الوقوف على ios DÁ‏ 


المبحث الثاني : أصول Dal‏ شرعية الأحكام. 
المبحث الثالث : أصول Dal‏ وقوع الأحكام. 
الفصل الرابع : طرق تقرير الحكم الكلي» وفيه سبعة مباحث : 
المبحث الأول: الاجتهادء وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول: المراد بالاجتهاد. 
المطلب الثاني : مسالك الاجتهاد . 
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المطلب الثالث : إمكان الاجتهاد في كل عصر . 
المطلب الرابع : تركيب دليل الحكم المستنبط وإفراده. 
المبحث الثاني : الاتباع» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الاتباع ؛ المراد به» وإمكانه. 
المطلب الثاني : الإفادة من التراث الفقهي . 
المبحث الثالث : التقليد» وفيه خمسة مطالب : 
المطلب الأول: التقليد؛ المراد به» وحكمه. 
المطلب الثاني cad:‏ المراد به» وحكمه. 
المطلب الثالث : أقسام المدوّن في المذهب الواحد. 
المطلب الرابع : ما لا يتابع فيه مذهب ولا تقليد . 
المطلب الخامس : التلفيق بين الأقوال الفقهية؛ المراد 
به» وحكمه. 
المبحث الرابع : الأخذ بالقول المرجوح والرخص الفقهية عند 
الاقتضاء» وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: الأخذ بالقول المرجوح عند الاقتضاء . 
المطلب الثاني : الأخذ بالرخص الفقهية عند الاقتضاء . 
المبحث الخامس : التخريج» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف التخريج . 
المطلب الثاني : أقسام التخريج . 
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المبحث السادس : خلو الواقعة من قول لمجتهد» وموقف 
القاضي cds‏ وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: المراد بخلو الواقعة من قول cier‏ 
وبيان ST‏ لا تخلو واقعة من حكم (db‏ 
ودعوة العلماء للاجتهاد في الوقائع . 
المطلب الثاني : أسباب خلو الواقعة من قول لمجتهد. 
المطلب الثالث : استئناف النظر في حكم واقعة لتغير 
الأعراف والمصالح ونحوها LY‏ 
تغييراًفي أصل الخطاب الشرعي . 
المطلب الرابع : موقف القاضي عند خلو الواقعة من 
قول لمجتهد» ووسائله في تقرير 
حكمها. 
الفصل الخامس: تفسير نصوص الأحكام الكلية» وفيه تسعة 
مباحث : 
المبحث الأول: تعريف تفسير نصوص الأحكام الكلية» وبيان 
ER,‏ 
المبحث الثاني : أقسام Ge el‏ والألفاظ من جهة وضوحها 
وإجمالهاء وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: أقسام التُصوصء والألفاظ من جهة 
وضوحها وإجمالها. 


۱۷ 


المطلب الثاني Gail:‏ والظاهر . 
المطلب الثالث : المجمل . 
المطلب الرابع : التأويل والبيان. 
المبحث الثالث : الأمر والنهي» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الأمر. 
المطلب الثاني : النهي . 
المبحث الرابع : المنطوق والمفهوم. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أقسام دلألّة الألفاظ . 
المطلب الثانى : المنطوق . 
ac‏ ات cese‏ 
المبحث الخامس : العام والخاص والمطلق والمقيد (¿ly‏ 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: العام والخاص . 
المطلب الثاني : المطلق والمقيد. 
المطلب الثالث : النسخ . 
المبحث السادس : الحاجة إلى معرفة أسباب النزول وأعراف 
العرب حال النزول عند تفسير نصوص 
الأحكام» وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: الحاجة إلى معرفة أسباب النزول عند 
تفسير نصوص الأحكام . 


VA 


المطلب الثاني : الحاجة إلى معرفة أعراف العرب حال 
النزول عند تفسير نصوص الأحكام . 
المبحث السابع : مقاصد الشريعة والحاجة إليها عند تفسير 
نصوص الأحكام» وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : المراد بمقاصد الشريعة. 
المطلب الثاني : أقسام مقاصد الشريعة. 
المطلب الثالث : الحاجة إلى مقاصد الشريعة عند تفسير 
نصوص الأحكام . 
المبحث الثامن : تعارض I‏ والجمع والترجيح بينهاء 
وفيه خمسة مطالب : 
المطلب الأول: المراد بالتعارض بين الأدلّة» وحقيقته. 
المطلب الثاني : طرق دفع التعارض . 
المطلب الثالث : ترتيب طرق دفع التعارض . 
المطلب الرابع : الطرق المعينة على درء التعارض بين 
الأدلة. 
المطلب الخامس: طرق الترجيح . 
المبحث التاسع : تفسير jo a‏ الفقهية» وفيه ستة مطالب : 
المطلب الأول : حمل تفسير jo al‏ الفقهية على قواعد 
تفسير jo al‏ الشرعية في الجملة. 
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المطلب الثاني : حمل jo al‏ الفقهية على مصطلحات 
أهلها من العلماء . 
المطلب الثالث : الوقوف على الأعراف الجارية زمن 
تقرير ja‏ 
المطلب الرابع : مراعاة ما يقصده الفقيه عند تقرير 
حكمه. 
المطلب الخامس : الجمع والترجيح عندتعارض 
yo pai‏ الفقهية لاستظهار قول الفقيه 
ومن في حكمه . 
المطلب السادس: الترجيح بين الأقوال في المذهب 
الواحد من جهة قوة القول للفتيا 
والحكم . 
الباب الثاني : الوقائع القضائية» وفيه تمهيد وثلاثة فصول : 
التمهيد : وفيه BN‏ مباحث : 
المبحث الأول: تعريف الوقائع. وبيان أقسامها بعامة» وفيه 
مطلبان : 
المطلب الأول: تعريف الوقائع . 
المطلب الثاني : أقسام الوقائع بعامة. 


Yı 


المبحث الثاني : أقسام الواقعة الفقهية» والفرق بينهاء وفيه 
مطلبان : 
المطلب الأول: أقسام الواقعة الفقهية . 
المطلب الثاني : الفرق بين أقسام الواقعة الفقهية . 
المبحث الثالث : أنواع الواقعة الفقهية. 


الفصل الأول : أهمية الواقعة القضائية وأقسامهاء وفيه مبحثان: 
المبحث الأول : أهمية الواقعة القضائية . 
المبحث الثاني : أقسام الواقعة القضائية . 
الفصل الثاني : شروط الواقعة القضائية المؤثرة» وتنقيحهاء وإثباتهاء 
واستنباطهاء وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول: شروط الواقعة القضائية المؤثرة. 
المبحث الثاني : تنقيح الواقعة القضائية المؤثرة» وفيه خمسة 
مطالب: 
المطلب الأول: تعريف تنقيح الواقعة القضائية المؤثرة. 
المطلب الثاني : أهمية تنقيح الواقعة القضائية المؤثرة. 
المطلب الثالث : وسيلة تنقيح الواقعة القضائية المؤثرة. 
المطلب الرابع : تنقيح الواقعة القضائية المؤثرة ابتداءً 
ly‏ 


۲١ 


المطلب الخامس : سير القاضي في تنقيح الواقعة 
القضائية المؤثرة. 
المبحث الثالث : إثبات الواقعة القضائية المؤثرة وفيه أربعة 
مطالب: 
المطلب الأول: المراد بإثبات الواقعة القضائية المؤثرة» 
ومشروعيته . 
المطلب الثاني : شروط الواقعة القضائية المثبتة . 
المطلب الثالث: ضوابط طرق إثبات الواقعة القضائية 
المؤثرة. 
المطلب الرابع : اجتهاد القاضي في قبول طرق الإثبات 
وردها. 
المبحث الرابع : استنباط الواقعة القضائية المؤثرة» وفيه ثلاثة 
مطالب: 
المطلب الأول: تعريف استنباط الواقعة القضائية 
المؤثرة. 
المطلب الثاني : مشروعية استنباط الواقعة القضائية 
المؤثرة. 
المطلب الثالث: شروط استنباط الواقعة القضائية 
المؤثرة. 


YY 


الفصل الثالث : تفسير الواقعة القضائية» وفيه تمهيد وسبعة مباحث : 
التمهيد: المراد بتفسير الواقعة القضائية وأهميته ومشروعيته 
وبيان الوسائل الدالة على الإرادة. 
المبحث الأول: تفسير لفظ المكلف» وفيه عشرة مطالب: 
المطلب الأول: المراد بلفظ المكلف, والأصل فى 
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المطلب الثاني : الاعتداد بالعرف في تفسير لفظ 
المكلف. 

المطلب الثالث : إعمال STASI‏ من إهماله عند 
تفسير لفظ المكلف . 

المطلب الرابع : الوضوح والإجمال في لفظ المكلف . 

المطلب الخامس : عموم لفظ المكلف وخصوصه. 

المطلب السادس: إطلاق لفظ المكلف وتقييده. 

المطلب السابع : دَلآلّة المفهوم في لفظ المكلف . 

المطلب الثامن : دلالة الاقتضاء والإشارة والإيماء في 
لفظ المكلف . 

المطلب التاسع : دَلالّة التعريض في لفظ المكلف . 

المطلب العاشر : تفسير الكتابة . 

المبحث الثاني : تفسير فعل المكلف» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : المراد بفعل المكلف» ودلالته. 


YY 


المطلب الثاني : أصول تفسير فعل المكلف . 
المبحث الثالث : تفسير إشارة المكلف» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : المراد بإشارة المكلف» ودلالتها. 
O‏ العمل بإشارة المكلف . 
المطلب الأول : المراد بسكوت المكلف ودلالته. 
المطلب الثاني : أصول تفسير سكوت المكلف الملابس 
للقرينة . 
المبحث الخامس : أثر الأسباب والدوافع في تفسير الوقائع 
لفظا أَوْ فعلاً أو سكوتاً. 
المبحث السادس : تفسير الشاهد شهادته . 
المبحث السابع : التعارض والجمع والترجيح فيما يصدر عن 
الكل عدن قزل از رف وك SEN‏ 
cisladl‏ وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: التعارض والجمع والترجيح فيما يصدر 


البينات القضائية . 


۲٤ 


الباب الثالث: تقرير التوصيف القضائي (تقرير تؤصيف 
(a‏ وفيه تمهيد وخمسة فصول : 
التمهيد: المراد بتقرير النَوْصِيف القضائي وبيان محله ووقته 
وضوابطه . ۰ 
الفصل الأول: أصول النَوْصيف القضائي» ووسائله» وتجزئته»› 
ores y‏ واتفاقه وتضاده . 
المبحث الأول: E AP‏ وفيه تمهيد 
وخمسة مطالب : 
التمهيد : المراد بأصول التَؤْصِيف القضائي وثمرتها. 
المطلب الأول : الأصل الأول: النظر في مالات الوقائع 
المطلب الثاني : الأصل الثاني : مراعاة مقصد الشرع 
وحكمة التشريع عند التَؤْصِيف . 
المطلب الثالث : الأصل الثالث: مراعاة الفروق بين 
الوقائع والأشخاص عند التََوْصِيف . 
المطلب الرابع : الأصل الرابع : مراعاة الضرورات 
والحاجات عند التوصيف . 
المطلب الخامس: الأصل الخامس: مراعاة درء 
الحدود والقصاص بالشبهات عند 
التوصيف . 


Yo 


المبحث الثاني : وسائل النََؤْصيف القضائي» وفيه تمهيد 
ومطلبان: 
التمهيد : المراد بوسائل ae GSI‏ القضائي» وبيانها إجمالاً . 
المطلب الأول: الوسيلة الأولى: القياس القضائي . 
المطلب الثاني : الوسيلة الثانية : الاجتهاد المباشر . 
المبحث الثالث: وحدة التَّوْصيفء وتجزئته. cod y‏ 
واتفاقه» وتضاده» وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: وحدة التَوّصيف ine BN)‏ الواحد) . 
المطلب الثاني : التََوْصيف all‏ 
المطلب الثالث : التَؤْصيف EN‏ 
المطلب الرابع : التَوْصيف المتفق . 
المطلب الخامس: التَوْصِيف المضاد. 
المطلب السادس : الفرق بين التَؤْصيف المجزأ 
RE,‏ والمتفق والمضاد. 
الفصل الثاني : وظيفة الخصم والشاهد والقاضي في التوصيف 
القضائي» وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: وظيفة الخصم في e ¿al o‏ وفيه 
مطلبان: 
المطلب الأول: تقديم الخصم للوقائع وتحديده 
للطلبات تحديدٌ لاتجاه ae $l‏ 


YA 


المطلب الثاني : تقرير الخصم في دعواه الأؤصافٌ 
المؤثرة في Edic‏ 


.4s 


المبحث الثاني : وظيفة الشاهد في e ¿Lan ino I‏ وفيه 
تمهيد وأربعة مطالب : 
التمهيد : وظيفة البينة إجمالاً في التوصيف . 
المطلب الأول: وجوب تحرير الشاهد شهادته بذكر 
الأؤصاف المؤثرة في الحكم . 
المطلب الثاني : الشاهد سفير الوقائع ينقلها للقاضي ولا 
يوصفها. 
المطلب الثالث: شهادة الشاهد بناءً على النظر 
والاستدلال لا Ae‏ 
المطلب الرابع : حقيقة طرق الحكم (ads)‏ 
وأثرها في Lane's‏ 
المبحث الثالث: وظيفة القاضي في As‏ القضائي» وفيه 
أربعة مطالب : 
المطلب الأول : وظيفة القاضي عند التوصيف . 
المطلب الثاني : الاعتداد بتؤصيف القاضي لا غيره . 
المطلب الثالث : اجتهاد القاضي في الَوّصيف وتكراره 
بتكرا و التازلة. 


۲۷ 


المطلب الرابع : اداب القاضي عند التّوْصِيف . 
الفصل الثالث: طريقة تقرير co‏ القضائي وفحص التوصيف› 
وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: طريقة تقرير o‏ القضائي . 
المبحث الثاني : فحص E‏ وفيه ثلاثة 
مطالب: 
المطلب الأول : المراد بفحص ¿Cil‏ 
المطلب الثاني : مشروعية فحص التَّوْصِيف . 
المطلب الثالث : طريقة فحص El‏ 
الفصل الرابع : الصيف القضائي والحكم القضائيء وفيه BW‏ 
مباحث : 
المبحث الأول: التّؤصيف القضائي» وتقرير الحكم (SLAM!‏ 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: المراد بالحكم القضائي» وبتقريره» 
والفرق بينهما. 
المطلب الثاني : تقرير الحكم القضائي . 
المطلب الثالث : الجزم والاختيار في الحكم التكليفي» 
وأثرهما على الحكم القضائي . 


YA 


المبحث الثاني : aye Gl‏ القضائي وتسبيب الحكم القضائي . 
المبحث الثالث : Co‏ القضائي ونقض الحكم القضائي . 
الفصل الخامس : مراحل الصيف القضائي 
الباب الرابع : وقائع تطبيقية من الأقضية» وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول: وقائع تطبيقية من أقضية الصحابة والتابعين. 
الفصل الثاني : وقائع تطبيقية من بعد التابعين إلى العصر الحاضر . 
الفصل الثالث: وقائع تطبيقية من العصر الحاضر . 


خاتمة البحث: 
وقد ضمنتها ملخص البحث› وأبرز نتائجه» والتوصيات حول 
> منهج الب لبحث : 


بعد وضع خطة البحث وجمع المادة العلمية جرى تصنيفهاء 
وترتيبهاء وتدوينهاء وكان منهجي في إعداد هذا الكتاب ما يلى : 


— أقوم بالتت والاستقراء والاستنباط والتحليل كلما 
استدعاه البحث . 


- أرجع إلى المراجع المتعلقة بهذا الموضوع وفروعه؛ 
da‏ حديثة ما وسعني» ولا أدخر هد للوقوف على مظان 


۲۹ 


Anal yoy tal‏ وأذكر wal Ls‏ منه من هذه المراجع فى كل ما 
أدرّنهء وذلك بذكر المراجع في الهامش دلالة على إفادتي من 
أصحابهاء وإذا اقتضى الحال نقل Gai‏ للاستشهاد به على ما أقرره 
فإني أجعل ذلك بين قوسين مع ذكر قائله» وإذا احتاج هذا ga‏ 
المنقول إلى بيان مرجع ضمير ونحوه فإني أجعل ذلك بين شرطتين 
داخل Gall‏ حتى لا يتشتت ذهن القارىء بالانتقال إلى الهامش» y‏ 
ما لا تقع الإفادة منه من المراجع مباشرة فلا أشير إليه . 

pee os‏ أستدل لما أقرره عند الاقتضاء والقدرة. 

4 أشرح ما أحسبه غريباً من BW‏ و المصطلحات» 
وأضبط بالشكل ما أحسبه Lalo‏ عند النطق . 

ه ‏ لا أتناول الخلاف فى المسائل العلمية خشية الإطالة إلا 
ما يقتضى سياق البحث تناول الخلاف [gd‏ 

١‏ أعزو الايات القرانية الكريمة إلى أرقامها وسورها. 

eV‏ الأحاديث من كتب السنة المشهورة» وإذا لم يكن 
الحديث في الصحيحين أَوْ أحدهما فإني أنقل كلام المختصين من 
أهل العلم من قدماء أَوْ معاصرين في الحكم عليه» وأكتفي بتخريجه 
عند وروده أول مرة» وعند تكراره أشير إلى سبق تخريجه» وعلى من 


er SL ساي‎ EL EUER N DES 
. الأحاديث‎ 


LA‏ أربط المعلومات السابقة باللاحقة عن طريق الإحالات 
فى الهامش كلما اقتضى الأمر ذلك . 

¿SÍ 4‏ بذكر تاريخ وفاة العّلم الذي يرد ذكره في متن 
الكتاب؛ ad YJ‏ على الشخص› 9 as‏ 0 ونفی اشتباهه بغيره» عدا 
الصحابة والأعلام الوارد ذكرهم في السند» وما ورد في ed yin Gai‏ 
وقد أترجم لبعض الأعلام ترجمة موجزة إذا اقتضى سياق البحث 
ذلك. 

: بعد نهايته أربعة فهارس متنوعة» وهي‎ Co أصنع‎ ٠ 

e (1)‏ الاأيات is‏ البحث u js‏ 
ورودها في المصحف . 
أطرافها الواردة فى البحث . 

( ج) فهرس المراجع والمصادر التي جرت BUY‏ منها في 
البحث مرتبة حسب الحروف الهجائية لاسم ES‏ 

ly‏ على Of‏ ما يجده القارىء من نقول ومعان مكررة 
Ll‏ اقتضاها GL‏ وفي ذلك أيضاً ‏ تأكيد للمعنى 
وتقويته «والكلام إذا لم يكن معهوداء وذ كت هيو و DE SA‏ 
يتعداه الناظر من غير تعريج على تدبره» فتفوته الفائدة» 


۳١ 


کور ا انهاه كدري على CE E‏ 
مغزاه و EE‏ 1 


ولقد كان من أبرز الصعوبات التى واجهتنى عند إعداد هذا 


البحث ما يلي : 
١‏ الوقوف على تحليل الحكم الكلي عند تطبيقه على 
الوقائع القضائية : 


وقد كان ذلك هو عقدة eco ll‏ وقد بذلت lr‏ ووقتاً 
Sy yb‏ في التأمل» والقراءة» والبحث» ومباحثة بعض طلبة العلم 
حتى ظهر لي ذلك بفضل الله عر وجلّ » فظهر لي أَنَّ الحكم 
الكلي مركب من شطرين هما: الأثرء والمؤثر؛ GT‏ المؤثر فهو 
RL‏ الحُكم من السبب والشرط وعدم المانع. 

JG,‏ فهو الحكم الكلي من الوجوب والحرمة. . . إلخ» 
وبينهما ارتباط Y‏ ينفصم . 

وسوف يأتي بيان ذلك مفصلاً في موضعه من هذا البحث . 

: ندرة المادة العلمية ومراجعها في الجملة‎ — Y 

وذلك فيما يتعلق بصلب الموضوعء وتمهيده «تمهيد البحث› 
والباب الثاني والشالث»؛ وقد أعان الله عر وجل على 
. ذلك بالصبر ومتابعة البحث . 


ONT الغيائي‎ )١( 


۳۲ 


POCA 


: تصنيف الأبحاث والعناوين‎ — Y 

لقد واجهتني هذه المشكلة مراراً؛ إذ يظهر أحياناً الاشتباه في 
إلحاق بعض العناوين في باب أ قصل معين . واجنانا بيدا العتواك 
¡ellas‏ ثم تظهر أهميته ¿y‏ يسدق أن يكون معنا سقف 
ويستتبع ذلك زيادة البحث والتقصي في تأصيله وتقعيده» كما يحصل 
إلغاء بعض المباحث والعناوين بعد الفراغ منهاء وإحلال غيرها 
محلهاء وقد أعان الله عر وجل على ذلك بالصبر» والتحمل» 
والتأمل . 

ومما تجدر الإشارة إليه في هذه المقدمة: N‏ عنونت هذا 
البحث ب ١تَوْصيف AA‏ وهو يتناول تَوْصِيف الوقائع القضائية 
مباشرة» ويشمل تَوْصِيف الوقائع الفتوية؛ لأنَّ القضاء والفتيا 
يشتركان في الصيف بتنزيل الأحكام الكلية على الوقائم» لكن 
يختلفان في أمور منها : 

(1) أن الصيف الفتوي يبنى على الثقة بقول المستفتي» 
ds‏ على صدقه في كلامه مع وجوب التحرز من الحيل . 


ee ee 


ry 


بطرق الحكم المقررة مع مراعاة الطلبات في الدعوى . 


)( لزوم Cno $I‏ القضائي بصدور الحكم من e ¿ul‏ 
بخلاف ee I‏ الفتوي فمن شأنه عدم اللزوم؛ SY‏ إخبار من غير 

)\( 
إلزام .. 

Lal ركزت على جانب التّوْصيف القضائى فى هذا‎ Ll 
وخصصت العنوان له لأمرين هما:‎ 


pe le shail ine أنه أن‎ 

الفتوي » فهو يشتمل على التَوْصِيف الفتوي وزيادة التثبت من الوقائع 
بالحجج الشرعية والإلزام به وبمقتضاه بواسطة الحكم (¿Lal‏ 
فمن عرف ae‏ القضائي عرف ane Bt‏ الفتوي إذا أدرك الفرق 


at 


ااه أن ذلك اسر ogg Li Lagi‏ هة السك Ly e‏ 
التَوْصِيف القضائي» فلا يتشتت ذهنه ويتردد بين التوصيف الفتوي أَوْ 
e ea‏ نال Je‏ يمف أن هنذا tl‏ قد اعد ciel‏ 
القضائي› فلا ينصرف عنه إلى غيره» ولذا لزم على مريد التوصيف 
الفتوي أن يراعي الفروق التي ذكرتها سابقاً عند إفادته من هذا 
ort‏ 


)١(‏ انظر تفصيل الفروق بين التوصيف الفتوي والقضائي في الموضوع الخامس من 
التمهيد. 


re 


فأرجو أن أكون od‏ وفقت: قينا ad] os CT‏ فى هذا 
البحث من خدمة شريعة call‏ والتحاكم إليهاء وأَنْ أكون قدمت 
لإخواني طلبة العلم بعامة والقضاة والمفتين بخاصة زاداً يستفيدون 
tas‏ فيذكر الي ويبصر المبتدي».وامل أن أتلقى منهم السداد 
لما فيه من نقص Y‏ ملحوظات عسى أن أتداركها فيما أستقبل من 
Syl‏ 

ولست أقول Y‏ كما قال القلقشندي (ت: AAN)‏ «وليعذر 
الواقف sale‏ فنتائج الأفكار ¿de‏ اختلاف القرائح لا تتناهئ» Loly‏ 
ينفق كل oT‏ على قدر سعته» لا ÁS‏ الله نفساً Y‏ ما آتاهاء ورحم 
الله مَنْ وقف فيه عل the‏ فأصلحه عاذراً لا Sey Vale‏ لا EL‏ 
فليس A‏ من الخطل Ga VY‏ وقئ الله وعصم» وقد قيل: الكتاب 
كالمكلف Y‏ يسلم من المؤاخذة ولا يرتفع عنه Mal‏ 

وختاما أشكر الله عر وجل على ما قضى y‏ ووفق 
وسدد لسلوك طريق العلم وميراث النبوة» وتيسير سبيل هذا البحث . 

ثم الشكر لكل من أعانني على تقويمه» وتسديده» وإتمامه. 


Laser‏ ووفق للاخلاص في القول والعمل» وتقبل 


NEN (N) 


صالح الأعمال» وغفر سيئها لناء ولوالديناء وأهليناء ولمشائخناء 
css‏ له فضل عليناء ولجميع ya!‏ وأصلح عقبي e‏ وبارك 
فيهم» ووفقهم لكل خير وسداد فيما يصلح دينهم ودنياهم» ويخدم 
أمتهم ومجتمعهم. إِنَّه على ذلك قديرء وبالاجابة جدير. 
ails‏ الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد» وصلى الله على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
UE‏ 
Auer‏ عالين 


Y Yof ص . ب:‎ ۱۱٤۷۷ الرياض‎ 


Y 


التمهيد 


وفيه ستة موضوعات› هي : 


الموضوع الأول: المراد بتَؤْصيف الأَفْضيّة . 
الموضوع الثاني : الإطلاقات الدالة على تَوْصيف 


الموضوع الثالث : مشروعية تَوْصِيف al‏ 

الموضوع الرابع : أقسام تَوْصِيف A‏ 

الموضوع الخامس : الفرق بين تَوْصِيف ES‏ 
وأقسام e‏ الأخرى . 


الموضوع السادس : ثمرة تَوْصِيف al‏ 


۳۴۷ 


الموضوع الأول 
المراد بتؤصيف الأقضية 


نبدأ ببيان المراد بالمفردات لغة» ثم نتبع ذلك ببيان المراد به 
مركبا. 
المراد بالتوصيف لغة: 

التؤصيف : مصدر (وصّف) ‏ رباعى ‏ » وأصله : وصّفء 
يصف ZU,‏ فالواو والصاد والفاء أصل Joly‏ على 
تجلية الشىء > cial js lt glo ie cial cs‏ 
القوم الشيء : وصفه بعضهم لبعض »ء واستوصف فلان فلاتاً الشىء: 
اله و ا ت ن TON‏ يضفت لذ 
ما يتعالج به» ووصف الشيء : نعته بما فيه" . 

ويستعمل : التَوْصيف من (Lie y)‏ مشددة ‏ بمعنى بيان 


. ۷/۲ مختار الصحاح ص٤۷۲»› الوسيط لمجمع اللغة‎ (Y) 


Ya 


lio‏ على ll‏ الضف ف y‏ التفضييل 
sto EL ÚS ea‏ ال a‏ 


المراد بالأقضية لغة : 

جمع قضية» وتطلق على الحكم» كما تطلق على المسألة 
المتنازع فيها تعرض للبحث» وعلى الواقعة المتنازع فيها تعرض على 
القاضي للفصل فيها"» والمعنى الأخير هو المراد في عنوان 
البحث . 
المراد بتَوْصِيف Y‏ مركباً تر كيب إضافة : 

لم al‏ على من a a! o $) ar‏ لکن وردت 
عبارات عن الفقهاء يعلم منها تعريفهم )64 وقد وقفت من ذلك على 
مايلى: 

SN‏ قال محمد بن عبد السلام (ت : ٩‏ ه): «ولا غرابة فى 
امتياز علم القضاء عن غيره من أنواع الفقه» Lolly‏ الغرابة في استعمال 
كليات الفقه وتطبيقها على جزئيات الوقائع» وهو عسير»”" . 

Y‏ — وقال ابن القَيّم (ت: ١هلاه):‏ «ولا يتمكن المفتي ولا 
الحاكم من الفتوى والحكم Y‏ بنوعين من الفهم؛ أحدهما: فهم 
)١(‏ قطوف لغوية ۲١۸‏ . 
(N)‏ الوسيط لمجمع اللغة ۲/ VEN‏ 
(۳) نقلاً عن البهجة PV /١‏ مواهب الجليل AVIV‏ 


ta 


lg!‏ والفقه cas‏ واستنباط A ele‏ حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات 
والعلامات حتى يحيط به lke‏ والنوع الثاني: فهم الواجب في 
الواقع» وهو حكم الله الذي حكم به في كتابه أَوْ على لسان رسوله في 
هذا الواقع» ثم Zu‏ أحدهما على PN‏ 

- قال الشاطبي (ت: ١۷۹ه)-‏ في تحقيق المناط”") 
بتعيين محل الحكم الشرعي ‏ : «ومعناه OF‏ ينبت ds Sos‏ 
Mm so og? 5 of 5‏ 
الشرعي ‏ أيْ بدليله ‏ لكن يبقى النظر في تعيين محله» '" . 

٤‏ - وقال الشاطبي (ت: ١۷۹ه):‏ «فاعلم of‏ كل مسألة 
تحقق له أي WSU‏ المناط بأي وجه تحقق فهو المطلوب» 
فيقع عليه الحكم Pas Malas‏ 

وهذا في تحقيق المناط للواقعة بتنزيل يل الحكم عليها لكل 
مكلف . 

A 2 «AA — AV/\ E edel (1)‏ الحكمية pone‏ مثله» فقال 
oa ca‏ 
هذا وهذاء بين الواقع والواجب ‏ الحكم AS‏ » فيعطي الواقع حكمه من 
(؟) وهو أحد الاصطلاحات التي تطلق على التَوْصِيف ‏ كما سيأتي ‏ . 
(M)‏ الموافقات ۹۰/٤‏ . 
)£( الاعتصام ۲/ VIN‏ وفي المعنى نفسه: الموافقات YEE ٤۳/۳‏ 


٤١ 


ويقول ¡Lal‏ «لا a‏ للعالم إذا سئل عن أمر كيف يحصل 
في الواقع TY‏ يجيب بحسب الواقع» OB‏ أجاب على غير ذلك 
أخطأ في عدم اعتبار المناط المسؤول عن حكمه؛ Y‏ سئل عن مناط 
معين فأجاب عن مناط غير las‏ 

ه قال ابن خلدون(ت: I AA‏ . . فليستحضر 
يعني القاضي ‏ حكم تلك الواقعة. . . ثم ينقح الواقعة... ثم 
يطبق الحكم العدل على ما ينقح ل 


"> ويقول ابن الغرس (ت: ٤۸۹ه):‏ «ولا بد من التطبيق 
بين الدعوى والحجة أي البينة ‏ والمقضي به أي الدليل من 
ES‏ 

Y‏ — ويقول ابن عاشور (ت: ۱۳۹۳١ه):‏ «والفتوى والقضاء 
Lars‏ تطبيق للتشريع» ويكونان في الغالب لأجل المساواة بين 
الحكم التشريعي والحكم التطبيقي بحيث تكون المسألة أَوْ القضية 


AY tal ope PE jo 


.۸٤ ۸۳ /۳ الموافقات‎ )١( 

V0 52 مزيل الملام‎ (N 

. ۸٩ص وانظر أيضاً المرجع نفسه‎ Vo الفواكه البدرية‎ (M) 
ese) هكذا في الأصل ولعل صوابها:‎ )4( 

)0( مقاصد الشريعة .#١‏ 


4۲ 


يم 


A E 


SI‏ هو: تطبيق الحكم الكلي على الواقعة القضائية بعد اكتمال 
المرافعة . 

ويمكننا صياغة ذلك » بصيغة ثالثة فنقول: إن تؤْصيف La‏ 
هو: تحلية الواقعة القضائية الثابتة ‏ بالأوصاف الشرعية المقررة في 
¿SÓ‏ بعد اكتمال المرافعة . 

وهذا تعريف للتؤْصيف الموضوعي؛ EY‏ هو المراد عند 
الإطلاق› وسوف يأتى تعريف لأنواع أخرى من ¿cio y!‏ وذلك 
عند ذكرها في موضعها من هذا الكتاب ‏ إن شاء الله PL‏ 
شرح المراد بتوصيف الأقضية مر LS‏ 

المراد ب «تحلية الواقعة القضائية الثابتة»: أَنَّ الواقعة القضائية 
بعد تقرير القاضي لها بطرق الحكم من شهادة ونحوهاء واستنياط ما 
خفي من وصافها وإظهاره  LS‏ بالأوصاف الشرعية المقررة في 
مُعَرفات الحُكم الكلي» فهو التحديد لصفاتها الشرعية . 

والمراد ب «اللأوصاف الشرعية المقررة في SÓ‏ الحكم 
الكلي» هي الأوصاف المقررة في الحكم الكلي المذكورة فى SA‏ 


)1( انظر أقسام التَوْصِيف في الموضوع الرابع والخامس من هذا التمهيد. 


er 


الحُكم من السبب» والشرطء وعدم المانع» a‏ في 
الحكم الكلي بنظيره في الواقعة القضائية الثابتة» فإذا تحققت تلك 
المقابلة بين تلك الأوصاف تكون الواقعة قد تحلت بها. 

فتؤصيف La‏ يعني : : أن القاضي حقق النظر في الواقعة 
القضائية المنظورة لديه» فتقرر e‏ انطباق أوصاف الحكم الكلي 
عليهاء فاتصفت الواقعة بأوصاف الحكم الكلي . 

فتقرير القاضي Sb‏ العقد المتنازع فيه عقد بيع» أَوْ سلم أَوْ 
هبةء Sf‏ إجارة» أو جعالة هو تَوْصِيف له؛ وذلك يعني أن أوصاف 
الحكم الكلي قد انطبقت على ذلك العقد» وهكذا تقرير القاضي Sh‏ 
ab gl Goal‏ نوسن dell eed jo NET SLAW‏ 
العدوان» أ LOL‏ وقع بين الطرفين هو مواعدة وليس معاقدة؛ SY‏ 
أوصاف الحكم الكلي المقررة فيه قد انطبقت عليه» ‏ تقرير القاضي 
ذلك هو تَوْصِيف للمتنازع فيه تماما كما يفعل الطبيب في تَوْصِيف 
الشكوى WL‏ الداء الفلاني؛ تطبيقاً لمعلوماته وخبرته في هذا 
المجال» وكما يفعل المهندس التقني في تؤصيف عطل السيارة َه 
خلل في جهاز محركها الفلاني؛ تطبيقاً لمعلوماته وخبرته في هذا 
المجال» ¿lo‏ إذا عرف الطبيب الداء» وعرف المهندس التقني Jr‏ 
السيارة سهل على الأول العلاج ووصف الدواء» وعلى الثاني إصلاح 
السيارة» ودون ذلك يظل يخبط خبط عشواء لا يدري إصابته من 


٤ 


وإذا كانت الأمثلة من أهم ما يشرح ويبين ما يقرره الباحث 
فإِنَّنَا سوف نضرب مثلاً نبين به كيف يتم تَوْصِيف ABN‏ فنقول : 

لو أن رجا ادع عل از يانه ون JE a‏ 
ينه علق ST‏ معن ثم اليم eilt age gl‏ :إلا اه أثناء 
المناداة على البيت حال Eso‏ البيت بين المنادي وبين إتمام 
المناداة على البيت حتى عقد ¿al‏ وباع صاحب البيت بيته على 
¿yal‏ وطلب المدعي إلزام المدعى عليه (صاحب الدار) بتسليم كامل 
مرضي a O‏ 
بالمصادقة على al (dass!‏ حال بين المنادي plasty‏ العمل» ورفض 
تسليم العوض المتفق عليه أَوْ شيئاً منه محتجاً بألّه لم يتم البيع على 
يدي المنادي» وطلب رد الدعوى . 

فعلى القاضي هنا تؤصيف هذا العقد المتفق عليه بين الطرفين 
Gilly‏ تصادقا على وقوعه: هل هو من باب الإجارة أَوْ الجعالة؟. 
فنحن أمام واقعة وقائعها ما Ze‏ سابقاً مما تصادق عليه الخصمان. . . 
وعلى القاضي توصيفهاء وتوصيفها يستدعي البحث عن الحكم 
الكلي الملاقي لها (مُعَرّفات الحُكم وهو الحكم الوضعي + الحكم 
التكليفي) ويكون ذلك في صياغة شرعية للحكم مبيئاً فيه مُعَرّفات 
الحكم (الحكم الوضعي + الحكم التكليفي)» وبالبحث عن ذلك 
bs‏ أن الفقهاء Ls‏ من دفع إلى دلآل داراً وقال له: E‏ 
code‏ فقام الدلال وعرضه على جماعة من المشترين» وعرف ذلك 


go 


صاحب الدار فامتنع من البيع › وباع السلعة بنفسه على ذلك المشتري 
َوْ غيره ‏ لم يلزمه أجرة الدلال» y‏ له أجرة المثل؛ OY‏ ذلك من 
قبيل el‏ والجعالة إذا فسخ الجاعل قبل إتمام العمل فللعامل 
WG N‏ الحكم الكلي المقرر فقهاً والمشار إليه قريباً 
على الأوصاف المذكورة فى الواقعة نجده ينطبق على الأوصاف 
المذكورة في الواقعة» فيقرر القاضي انطباقه على الواقعة» SL,‏ ذلك 
من باب الجعالة» ويلزمه بأثرهاء وهو الحكم الكلي من تسليم أجرة 
المثل للمدعي ؛ OY‏ المدعى عليه فسخ العقد قبل plas‏ العمل» فقول 
القاضي Ob‏ ذلك جعالة هو المقصود cio dd‏ ولازمه هو تسليم 
أجرة المثل؛ OY‏ الحكم الكلي يقتضيه» وهكذا في كل واقعة بعد 
تهيئتها يجري توصيفها بإعطائها الوصف الشرعي المقرر في الحكم 
الكلى . 

على UT‏ قبل OF‏ نضع القلم من شرح وبيان المراد من تَوْصِيف 
ce‏ شرعاً نقرر بأنَّ: تَوْصِيف a‏ لابْدَ له من حكم كلي 
فف وواقعة قضائية مفسّرة» مع مراعاة لأصول التوصيف»› وهذا ما 


OOO 


)1( الاختيارات VOV o‏ فتاوى ورسائل 5/9 . 
(N‏ منار السبيل ٤/۱‏ . 


EM 


الموضوع الثاني 
الاطلاقات الدالة على تؤصيف الأقضية 


هناك إطلاقات JAS‏ على تَوْصيف الأفْضيّة Glas‏ إلى هذا 
الإطلاق ‏ تَوْصِيف الأَقْضِيّة ‏ » وبيانها فيما يلي : 


% 


أولاً: تطبيق الأحكام الكلية على الوقائع القضائية : 

التطبيق لغة: مصدر من الرباعي (طبّق) . 

والمطابقة: الموافقة» والتطابق: الاتفاق» وطابق بين الشيئين 
جعلهما على حذو واحد» Mg‏ 


والطبق : الشيء على مقدار الشيء مطبقا له من جميع جوانبه 
الا 


وفي الوسيط : التطبيق: إخضاع المسائل والقضايا لقاعدة 


)1( مختار الصحاح ص۳۸۸ . 
(N‏ المصباح المنير .۳٦۸/۲‏ 


‚oo [Y لمجمع اللغة‎ (۳) 


۷ 


وقد So‏ استعمال الفقهاء له بالمعنى السالف ذكره في تؤصيف 


UE الاد‎ 


: تنزيل الأحكام الكلية على الوقائع القضائية‎ Lu 

التنزيل لغة: مصدر من الرباعي A‏ 
والشيء رتبه ووضعه منزله”" . 

وقد استعمله الفقهاء مراداً به تَؤْصيف ca‏ من ذلك ما 
ذكره ابن نجيم (ت: (adv:‏ فقد قال في تعريف علم القضاء بألّه: 
«الفقه بالأحكام الكلية مع العلم بكيفية تنزيلها على النوازل 


الواقعة)”" . 
ثالثاً: تحقيق المناط بنعيين محل الحكم لشرعي الكلي: . 

التحقيق لغة: مصدر من الرباعي > ل؟ فيقال: gies‏ الأمر 
والشيء عَرَفَ حقيقته وصار منه على يقين” 0 وتحقق الأمرٌ: > 
ووقع”. 


. ٩۰ /٤ انظر ذلك في الموضوع الأول من هذا التمهید» الموافقات‎ )١( 
Yo /Y 

. 7145/5 الأشباه والنظائر ص۳۸۸» وانظر في المعنى نفسه: الموافقات‎ (N) 

)4( مختار الصحاح jo‏ 1 المصباح المنير NEE/N‏ الوسيط لمجمع اللغة 
.\AA/N‏ 

)0( الوسيط لمجمع اللغة ۱۸۸/١‏ . 


£A 


والمناط لغة: اسم لموضع التعليق» وناط الشيء adhe‏ 

والمراد ب (تحقيق المناط) هنا: تطبيق الحكم AS‏ على 
الواقعة القضائية . 

Gas GIG,‏ المناط على تنزيل الأحكام الكلية على 
الوقائع في القضاء والفتوى ‏ وهو النَّوْصِيف _عددٌ من 
col ol‏ منهم الشاطبي (ت: «Cava:‏ فقد قسمالاجتهاد 
فسمين : 

أحدهما: لا ينقطع إلا عند فناء الدنيا يوم قيام الساعة؛ لزوال 
التكليف . 


والثاني : يمكن أَنْ ينقطع قبل UNE‏ 

والمراد بالقسم الثاني : بيان وجود العلة المَلْصوص عليها في 
«¿Al‏ وهو القياس ae‏ 

i,‏ القسم الأول فالمراد به: تنزيل الأحكام الكلية على 
(a‏ وقد قال as‏ الشاطبي : ot olas y)‏ ت الح بمدرکه 
الشرعي ‏ أي : بدليله ‏ لكن يبقى النظر في تعيين aloes‏ 
)١(‏ المصباح المنير ۲/ ١۳ء‏ مختار الصحاح ص VAG‏ 
(۲) الموافقات .۸۹/٤‏ 


. 7178 /۳ شرح مختصر الروضة‎ «go / الموافقات‎ (Y) 
. ٩۰ /٤ الموافقات‎ (0) 


£4 


وقال عنه  ¿la‏ «فكأنّه ‏ يعني : الذي ينزل الأحكام 
على الوقائع ‏ يخص عموم المكلفين والتكاليف بهذا التحقيق» 
لكن مما ثبت عمومه في التحقيق الأول Pe‏ ويقيد به ما ثبت 
إطلاقه في الأول» Sf‏ يضم قيداً أَوْ قيوداً لما ثبت له في الأول بعض 
القيود» هذا معنى تحقيق المناط هنا». فالنظر في محل الحكم 
بتحليته بالأوصاف الشرعية المقررة في الحكم الكلي هو ol‏ 
الذي سلف ذكره. 


وقال عنه الطوفي (ت: ١١۷ه): of‏ يكون هناك قاعدة 
شرعية Gite‏ عليها أَوْ Go pale‏ عليها وهي الأصل» فيبين المجتهد 
وجودها في fay Pep al‏ لذلك: SL‏ نفقة الزوجة والأقارب 
واجبة بقدر الكفاية» SE‏ «فوجوب قدر الكفاية VÁ cado Gate‏ 
كون الكفاية رطلاً أَوْ رطلين فيعلم go Y‏ 

AO AA‏ شك قعل يما ل 
capo Gace ig o SI‏ لک كون هذا بعلت له 3 ai fail Win‏ 


.14 948/54 الموافقات‎ )١( 

N‏ يعني به: تحقيق المناط بتقرير وتصوير joa‏ على الوقائع في الذهن مستمداً 
من النُصّوص الشرعية» وهو عمل الفقيه» مثل تعيين المثل في جزاء الصيد 
[الموافقات 91//4]. 

)1( شرح مختصر الروضة 78/8 . 

)8( المرجع السابق ۲۳٤/۳‏ . 


igor فهو‎ 

وقال: OP)‏ هذا ليس بقياس)”" . 

فالاجتهاد بتعيين قدر الكفاية عند النزاع أَوْ تعيين الضمان 
بالمثل sf‏ القيمة هو التّوْصِيف المطلوب تحلية الواقعة المتنازع 
فيها به. 

وقال الشنقيطى (ت: ۹۳١١ه):‏ «المناط هنا ليس بمعناه 
الاصطلاحي؛ OY‏ ليس المراد به العلة» وإنَّما المراد به Gl‏ العام» 
وتطبيق Gall‏ في أفراده هو هذا النوع من تحقيق المناط)”" . 


وقال الشاطبي (ت: ١۷۹ه)-‏ وهو يتحدث عن المفتي 
وعمله في تَؤْصيف الواقعة بإنزال الحكم عليها ‏ : Y‏ من نظره 
فيه أي : فيما يبلغه عن ربه ‏ من جهة فهم المعاني من الألفاظ 
الشرعية» ومن جهة تحقيق مناطها وتنزيلها على الأحكام. . . وعلى 
الجملة فالمفتي مخبر عن الله كالنبي» y‏ للشريعة على أفعال 
المكلفين بحسب a‏ 


فتبين BY‏ من تَوْصیف الواقعة من قبل المفتي SF‏ القاضي» 


)1( المرجع السابق نفسه NYE /٠‏ 
(۲) المرجع السابق 757/7 . 
(N)‏ مذكرة أصول الفقه ص٤٤۲‏ . 
)£( الموافقات ۲٤۲٦/٤‏ . 


اه 


وكل ذلك يطلق عليه تحقيق المناط وإن تميز حكم القاضي بالنظر في 
ثبوت الوقائع والإلزام دون Y pall‏ 


رابعاً: إيقاع الحكم الكلي على محله : 

الإيقاع في اللغة: مصدر من الرباعي EN‏ وأصلها من 
الثلاثي (وَقع) ‏ يأتي لمعان منها: OG‏ فيقال: نزل المطرء ومنها : 
سقط فيقال: وقع الشيء: أي سقط وقد استعمل الشاطبي هذا 
الإطلاق بمعنى إيقاع الحكم الكلي على محله من أقوال العباد 
ls Ol,‏ 


LI e (1)‏ فتاوى السبكي »٠۲۳/۲‏ شرح عماد الرضا 
0١‏ الذخيرة للقرافي ١7١/٠١‏ . 

. ٦٦۸/۲ المصباح المنير‎ (NM 

. ٠١۲/۳ الموافقات‎ )۳( 

(؛) تنبيه في منع إطلاق التكييف على الصيف : يطلق كثير من المعاصرين على 
cio‏ «التّكييف» وقد أجاز المجمع اللغوي بالقاهرة اشتقاق الكيفية من 
(GES)‏ بمعنى حال الشيء وصفته [الوسيط [AV /Y‏ وهذا الاستعمال 
«التكييف» مأخوذ من (ESD‏ وهي اسم مبني جامد غير مشتق» لايستعمل منة 
المصدر؛ لأن الاشتقاق لايكون في الأسماء المبنية؟ لعدم سماع ذلك عن 
العرب» ولذا لا يصح هذا الاستعمال لغة [المنصف لابن جني ALN‏ شرح ابن 
عقيل OVA /Y‏ مختار الصحاح 086] كما أجاز المجمع استعمال GES‏ 
الشيء: بمعنى جعل له كيفيّة معلومه. مولدة من: كيف الشيء بمعنى قطعه 
[الوسيط LAV Y‏ ولم يسمع عن العرب استعمال ES‏ الشيء بمعنى جعل له 
كيفية معلومه» وتباعد المعنيين يمنع أن يكون أحدهما بمعنى الاخر» فإن معنى = 


oY 


وجه اختيار تَوُصيف الأفْضيّة عنواناً للكتاب : 

وقداخحترت إطلاق (تَوْصِيف (Ga‏ دون غيره من 
الاطلاقات عنواناً لهذا الكتاب ee BL SY‏ يصير تطبيق الأوصاف 
المقررة في الحكم الكلي على مقابلها من الأوصاف الثابتة في الواقعة 
القضائية» فتكون الواقعة قد اتصفت بصفات الحكم الكلي . 

PF الحكم التي‎ UR و (أؤضاف) على‎ (2.55) GLI, 
معروف عند الأصوليين» يقول الطوفي (ت: 5١لاه): «اعلم‎ las 
لما تقرر أن الوصف مؤثر في الحكم» والحكم ثابت‎ SI 
الو‎ 

كما أطلق بعض الفقهاء على الوقائع: الأوصاف. يقول 
التسولى (ت: 768١ه):‏ «القضاء والفتوى مبنيان على إعمال النظر 
فى الصور الجزتية وإدراك ما اشتملت عليه من الأوصاف الكائنة 
ys‏ فيلغي طرديهاء ويعمل معتبرهاء قاله ابن Piss‏ 
فائدة فى إطلاقات تحقيق المناط : 

يطلق تحقيق المناط على ثلاثة معان» هى : 

القطع غير معنى بيان الهيئة» قال في القاموس ص١ 1١١‏ : «وكيّفه : dd‏ . وقول 

المتكلمين : aS‏ فتكيّف قياس لاسماع فيه». 
)1( شرح مختصر الروضة "/ ‚ra‏ 


."5/١ البهجة‎ (Y) 


or 


الأول: القياس الأصولي : 

وتحقيق المناط فيه: أَنْ تعرف de‏ الحكم المقيس عليه Gs‏ 
A‏ إجماع» فيحقق المجتهد وجود هذه العلة في الفرع المقيس» 
كالعلم SL‏ السرقة هي مناط القطع» فيحقق المجتهد وجودها في 
النباش لأخذ الكفن من حرز cate‏ وهذا المعنى هو المراد عند 
الأصوليين» وهو الغالب على هذا الإطلاق7" . 

الثاني : إلحاق الفرع بقاعدته الكلية الشرعية : 

وذلك A‏ يكون هناك قاعدة US‏ شرعية مقررة A jae‏ 
إجماع» فيأتي المجتهد فيبين تحققها في الفرع» مثل قوله 
تعالى  NA:‏ [المائدة: lo‏ فوجوب 
المثل على جزاء الصيد متقرر بهذه الاية» فيأتي المجتهد ¿A‏ 
fs‏ ال GY ¿Les‏ تكله فيكون 3 bla go‏ الت Geb‏ 
الفرع بقاعدته» وهذا ليس بقياس» وهو Gite‏ عليه" . 


وقال عنه الشاطبى (ت: ۷۹۰ه): إنه تحقيق celo‏ وهو يرجع 
إلى الأنواع لا إلى الأشخاص”” . 


. 74 مذكرة أصول الفقه ص4‎ ¿Yo INP شرح مختصر الروضة‎ )١( 
فائدة: تحقيق المناط هو إثبات العلة في احاد الصور. وتنقيحه: تخليصهء‎ 
LAY وتهذيبه. وتخريجه : استنباطه . [انظر : مختصر التحرير ص‎ 

VEE شرح مختصر الروضة ۳/ ۲۳۳ 1778 مذكرة الشنقيطي‎ MN 

. ۹٤/٤ الموافقات‎ (1) 


of 


م CY)! u. ee‏ 
وهذا توصيف فقهى ۰ . 


الثالث: تؤصيف الوقائع في القضاء والفتيا: 


وذلك SL‏ يبين القاضي والمفتي انطباق الحكم الكلي المقرر 
Sl Gad‏ إجماع SI‏ قياس أَوْ Gad‏ فقهيٌ على الواقعة المعروضة 
عليه" وهذا هو cio fl‏ القضائي والفتوي» وسبق بيانه في 


Mo. e 
. تعريف توؤصيف الاقضية‎ 


لا نالا 


)1( انظر: أقسام الصيف بعامة في (أولاً) من الموضوع الخامس مما يأتي . 

)1( الموافقات AV ۰۸۹/٤‏ مجموع الفتاوى YA YY‏ شرح مختصر الروضة 
Yo ۳/۳‏ مذكرة أصول الفقه 44 » نبراس العقول 44 . 

() انظر: الموضوع الأول من هذا التمهيد. 


00 


الموضوع الثالث 
مشروعية تؤصيف الاقضية 


إن تَوْصيف الأَفْضيَّة بتحلية الواقعة القضائية بالأوصاف 
الشرعية المقررة في الحكم الكلي Jar‏ منه لكل قاض» فهو من 
الاجتهاد المأمور به في Js al‏ على موف A‏ 
والإجماع» والمعنى» والمعقول» وبيان ذلك فيما يلي : 
ate Yi‏ 

١‏ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: «أني النبي 
#8 بلحم. فقيل: Ghai‏ به على apy‏ قال: هو لها صدقة Wy‏ 
Ms‏ 

فهنا نجد Of‏ النبي ل وَصَّففَ بذل اللحم لبريرة بألّه صدقة؛ 
LY‏ مستحقة» ولها أخذ الصدقة, والنبي ية لا يأكل من الصدقات» 
ومع ذلك GR‏ بالأكل منه؛ OY‏ بذله من بريرة El‏ هدية» وهو 
00( متفق عليه فقد رواه البخاري (الفتح Y Yr/o‏ 0/9 ) وهو برقم NOVV‏ 

VIVE وهو برقم‎ (100 /Y) ومسلم‎ Y VA 


oy 


يأكل الهدية» فجهة الصدقة عليها غير جهة الهدية منهاء والتحريم الكلي 
على الصفة لا على العين”'' » وقد باشر النبى Caro E‏ الواقعة بنفسه. 
فدَلَّ على مشروعية تَوْصيف الواقعة فى الإفتاء والقضاء . 


؟ ‏ عن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه ‏ أنه سمع رسول 
الله E‏ قال: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثمّ أصاب coll ab‏ وإذا 
حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»”" . 

فقد أمر A‏ بالاجتهاد إذا أراد الحكم» وأخبر بما 
له من OM‏ ومن اجتهاد القاضي تَوْصِيف القضية بتحلية الواقعة 
بالأوصاف الشرعية المقررة في الحكم الكلي . 

يقول ابن سعدي (ت: 15١ه):‏ في شرح هذا الحديث: 
di‏ على EY af‏ للحاكم من الاجتهادء وهو نوعان: اجتهاد في 
إدخال القضية التي وقع فيها التحاكم بالأحكام الشرعية» واجتهاد في 
Las‏ ذلك ol‏ عل Js ¿ias als or‏ 
الواقعة في الحكم الشرعي هو Care Sl‏ للقضية» وهو اجتهاد لا بد 


. do 


WEY /4 بدائع الفوائد‎ ۰٤۱٤/۹ ۰۲۰٤/۰ فتح الباري‎ )١( 

(N‏ متفق عليه» واللفظ لمسلم» فقد رواه البخاري (الفتح »)۷۱۸/١١‏ وهو برقم 
۲ ومسلم (۳/ «YET‏ وهو برقم ۱۷۱١‏ . 

. ۳٠١ /۱١ تفسير القرطبي‎ )۳( 

. ١54 بهجة قلوب الأبرار‎ (E) 


مه 


Y‏ — عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أله قد سمع رسول الله كلا 
يقول: Y‏ يحكم أحد بين اثنين وهو OU ae‏ 

Lally‏ وقع النهي من AE‏ عن القضاء وهو غضبان 
حتى لا يخل باجتهاده في تنزيل الحكم الكلي على الواقعة القضائية 
del‏ مشروعية N‏ 

يقول ابن سعدي: Sp‏ النهي عن الحكم في حال الغضب 
ونحوه مقصود لغيره» وهو Al‏ ينبغي للحاكم Vi‏ يحكم حتى يحيط 
علماً بالحكم الشرعي الكلي» وبالقضية الجزئية من جميع أطرافهاء 
ويحسن كيف يطبقها على الحكم الشرعي» OB‏ الحاكم محتاج إلى 
هذه الأمور الثلاثة : 

الأول: العلم بالطرق الشرعية التي وضعها الشارع لفصل 
الخصومات والحكم بين الناس . 

الثاني: OF‏ يفهم ما بين الخصمين من الخصومةء ويتصورها 
تصورا Ua‏ ويدع كل واحد منهما يدلي بحجته» ويشرح قضيته 
شرحاً GE‏ ثم إذا تحقق ذلك وأحاط به علماً احتاج إلى الأمر 
الثالث. 

الثالث : هو صفة تطبيقها وإدخالها في الأحكام الشرعية. 


فمتى وفق لهذه الأمور الثلاثة وقصد العدل Gi)‏ وهدي إليه» 


)1( متفق عليه واللفظ لمسلم» فقد رواه البخاري (الفتح 2215/١7‏ وهو برقم 
همل ومسلم (۳/ Er‏ وهو برقم ۱۷۱۷ . 


۹ 


ومتى فاته واحد منها حصل له الغلط واختل الحك marr‏ 


فإدخال الواقعة في الحكم الكلي هو ne SI‏ المطلوب» وهو 
اجتهاد لا Y‏ منه de da e PY‏ مشروعيتة: 

؛  BE ds‏ فنرّل الأحكام الكلية على الوقائع 
a E‏ 
إلى النبي بد وأبوا إل القصاص» فقضى بكسر ثنية الربيع قصاصا؛ 
تطبيقاً لقوله ‏ تعالى  NET:‏ 
ر ص سے aed‏ روء A$‏ مح % رمه A‏ مء A 4, A‏ 
وال ah Bah a) LR Gt GAG A‏ 
Klein‏ [المائدة : eo‏ 


فعن أنس : 31 الوُببّع ‏ عمته ‏ كسرت ثنية dr‏ فطلبوا 
إليها العفو فأبواء فعرضوا PZN‏ فأتوا رسول الله BE‏ وأبوا إلا 
القصاص» فأمر رسول الله E‏ بالقصاص. فقال أنس بن النضر: 
يا رسول الله» أتكسر ثنية الربيع؟! لا والذي بعثك بالحق لا تكسر 
ls‏ فقال رسول الله بي : يا أنس» كتاب الله القصاص» فرضي 


)1( بهجة قلوب الأبرار Ne‏ 

)1( شرح مسلم للنووي ۱۹۲/۱۱ ۱۹۳ فتح الباري ۸/ ۱۷۷ . 

(۳) الأرش: ما يأخذه المجني عليه عما أصابه من الجنايات والجراحات جبراً لما 
حصل فيها من النقص . [النهاية في غريب الحديث : \/ .[ra‏ 

(4) قوله: «لا تكسر ثنيتها» المراد به الرغبة إلى مستحق القصاص بالعفوء لا رد 
الحكم الشرعي [شرح مسلم للنووي .]157/١١‏ 


qe 


القوم» فعفواء فقال رسول الله EE‏ إِنَّ من عباد الله من لو أقسم 
على الله AÑ‏ 


وظاهر من هذا الحديث أن النبي BE‏ قضى بالقصاص في 
الواقعة المذكورة لانطباق الاية آنفة الذكر عليهاء وهذاهو 
التَوصيف . 


e 
pd 


ثانياً: الأجماع : 


ذكر شيخ الإسلام ابن تَيْميّةَ (ت : 18/اه) ST‏ الحكم المعلق 
بوصف يحتاج الحكم فيه على المعين إلى OF‏ يعلم ثبوت ذلك 


®, a 
zer e 


الوصف فيه؛ فقد قال تعالى ‏ : 9 ICE‏ الِب ل باي ج 
A‏ [الإسراء: ٤۳]ء‏ فد Gail‏ على Sf‏ مال اليتيم لا يسلم 9 
لمن يحسن التصرف فيه» فيبقى النظر في تسليمه إلى هذا التاجر بجزء 
من الربح هل هو من التي هي أحسن أَوْ لا؟ كما أَنَّ الله le oe‏ 
قال: ASH‏ وى EKG Je‏ [الطلاق: LY‏ وقال ‏ فيمن 
يشهد ‏ : ELF‏ [البقرة: ۲۸۲]ء فلا يشهد إل 
العدل المرضي» ونحتاج لإعمال شهادة شاهد معين OT‏ نعلم هل هو 
من ذوي العدل المرضيين أو لا؟ وعد شيخ الإسلام ابن E‏ ذلك من 


تحقيق المناط الذي نحتاجه في تنزيل al‏ والإجماع على الوقائع 


0( متفق oly) Jas ¿alo‏ البخاري (الفتح «(VY /A‏ وهو برقم (f0‏ ومسلم 
0 ,)» وهو برقم ۱٣۷١‏ . 


5١ 


Dial‏ قال: «وهذا النوع مما اتفق عليه المسلمون بل العقلاء 
dL‏ لا يمكن Jat UF‏ الشارع على حكم كل شخصء La]‏ يتكلم 
بكلام «Miele‏ فظهر من ذلك ST‏ إعمال joy‏ الشرعية بتنزيلها 
على الوقائع القضائية لازم في كل Sly chal,‏ مجمع عليه. 


yu‏ المعنى والمعقول: 

Had ne 5‏ مما Y‏ يتم الحكم القضائي Y]‏ به» وما لا 
يتم الواجب Y)‏ به فهو واجب» فالوقائع يتكرر نزولهاء ولا يطابق 
بعضها بعضاًء بل تختلف عنها قليلاً أَوْ كثيراً بحكم ما يحف بها عند 
وقوعها من علل دافعة» أو عوارض مانعة» أو ظرف زماني أو 
مكاني» فلا يمكن التقليد فيهاء فوجب الاجتهاد في تنزيل الأحكام 

1 i SN hy ER a: 
على الوقائع في كل قضية تعرض على القاضي > يقول الشاطبي‎ 
(ت: ٠لاه): «كل صورة من صور النازلة نازلة مستأنفة فى نفسها‎ 
SU لم يتقدم لها نظيرء وإن تقدم لها في نفس الأمر فلم يتقدم‎ 
من النظر فيها والاجتهادء وكذلك إن فرضنا أنه تقدم لنا مثلها فلا بد‎ 

(0) 9 A se Hes 
. من النظر في كونها مثلها أو لاء وهو نظر اجتهاد»“'‎ 

)1( مجموع الفتاوى VAYA [YY‏ 
(N‏ المرجع السابق نفسه ۲۲/ ٠۳١‏ . 


.١9 التعسف‎ E 
. ۹۰ /٤ الموافقات‎ (£) 


Y 


ثم OI‏ تقرير الحكم الكلي وأوصافه ‏ مفترضاته ومُعَرّقاته ‏ 
منزل في الأذهان لا على الأعيان» وهو مقرر لأجل تطبيقه على 
الأعيان» والأعيان والأفعال لا تقع في الوجود مطلقة بل مشخصة» 
LI‏ من إيقاع الحكم عليها بتحلية الواقعة بالأوصاف المقررة في 
الحكم JS‏ وهذا هو التّؤصيف» A‏ عبت عام العم 
على الأعيان» AE nee‏ عرفا 

mors 
Mus y 


يقول الشاطبي (ت: ه): «ولو فرض ارتفاع هذا 
PN‏ تنزل الأحكام الشرعية على أفعال المكلفين EN‏ 
الذهن؛ LS‏ مطلقات وعمومات» وما يرجع إلى ذلك PY jo‏ 
على أفعال مطلقات كذلك» والأفعال لا تقع في الوجود مطلقةء 
A Setzen‏ 
المعرفة OL;‏ هذا المعين يشمله ذلك المطلق أو ذلك العام. . . فلا بُدَ 
من هذا الاجتهاد في كل زمان؛ إذ لا يمكن حصول التكليف YY‏ به 
فلو فرض التكليف مع إمكان ارتفاع هذا الاجتهاد لكان تكليفاً 
بالمحال» وهو غير ممكن شرعاً كما dl‏ غير ممكن Sas‏ وهذا 


(۱) الموافقات 41/4 ۰۹٤‏ مجموع الفتاوى NOE ١16 [YA‏ شرح مختصر 


الروضة ۳/ ©7378 . 
(N‏ يعني : تحقيق المناط بتعيين محل الحكم AS‏ وهو التََوْصِيف للواقعة. 
(NM)‏ أي مفترضات. 


1۳ 


أوضح دليل في Pal‏ 

LES ly as‏ (ت: pS y) ¡GAY YA‏ المسلمين 
يحكمون في الأمور المعينة» ولا يحكمون في الأمور الكلية» وإذا 
حكموا في المعينات فعليهم OF‏ يحكموا بما في كتاب op dl‏ لم 
يكن فبما في سنة رسول الله BE‏ فإن لم يجدوا اجتهد الحاكم 
May,‏ 

ويقول الدريني (معاصر) في بيان أهمية التطبيق على الوقائع : 
«من الواضح أَنَّ الاجتهاد في التطبيق أضحى لا يقل خطراً عن 
الاجتهاد في الاستنباط الفقهي المجرد إن لم نقل: S|‏ الأول أعظم 
خطراً؛ gly JY‏ بالشمرات الواقعية» والآثار العملية في حياة UV‏ 
وهي الغاية القصوى من التشريع Puls‏ 

ومن هنا نشأت صعوبة أمر القضاءء يقول جعيط 
(ت: ۱۹۷۰م): «ولدقة تحقيق المناط وتطبيق القواعد على جزئياتها 
Salus‏ 


HMO 


.45 ٩۳/٤ الموافقات‎ (1) 

. ٠١۲/١ منهاج السنة‎ (N 

(۳) المناهج الأصولية ٦‏ والمعنى نفسه ص۳۳ من المرجع المذكورء ونظرية 
التعسف ANA‏ 

)4( الطريقة المرضية ص٤٤‏ . 
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الموضوع الرابع 
أقسام تؤصيف الاقضية 


ينقسم تَوْصِيف الأفضية من جهة كونه إجرائيًا أو موضوعيًا . 
وينقسم تَوْصِيف Lea‏ الموضوعي من جهة كونه ابتدائيًا 
of‏ نهائياً. 


كما ينقسم تَوْصِيف N‏ كونه إيجا 


bs 


Lu 
: وبيان ذلك فيما يلي‎ 
Leo من جهة كونه إجرائيّاً أو‎ EIN أولاً: أقسام تَوْصِيف‎ 
و موضوعياً:‎ 
وينقسم من هذه الجهة ثلاثة أقسام» هي‎ 
التوصيف الإجرائي‎ ١ 
الدعوى بالأوصاف‎ y Y والمراد به: تحلية القاضي‎ 
. الإجرائي‎ AS الشرعية المقررة في الحكم‎ 
لاستكمال شروطهاء أَوْ‎ SL وذلك مثل توصيف الدعوى‎ 


10 


St‏ الدعوى ناقصة ويمكن تصحيحها ys lo‏ بان الذغرى 
باطلة لتخلف بعض شروطها التي لا يمكن استيفاؤهاء أو تَوْصِيف 
ihn‏ انعقاد الاختصاص للقاضي أو عدم انعقاده» أَوْ تَوْصيف 
المدعي الذي يتوجه عليه الإثبات حتى تطلب منه البينة» أو inne‏ 
المدعى عليه الذي لا يتوجه عليه شيء من ذلك» ونحو ذلك مما 
فصلته أحكام الفقه الإجرائي في الشريعة. 


: التوصيف الفرعى‎ Y 
AAA 
الحكم الكلي.‎ 


ومنه: a‏ الذي يحصل لأجل SN‏ على البينات غير 
الموصلة» مثل no‏ شهادة الشاهد عند led! USL Lad‏ للحوالة 
ول See‏ 


OY Le pin,‏ غير مراد بالدعوى قصداًء وإنما اقتضاه 
وهذا التوصيف مقابل للتوصيف الموضوعي في الإطلاق› 
فالتوصيف الموضوعي هو التوصيف الأصلي . 


. انظر هذا المثال في المبحث السادس من الفصل الثالث من الباب الرابع‎ )١( 


55 


Spe pho gl _r 

والمراد به : تحلية الواقعة القضائية بالأوصاف الشرعية المقررة 
في مُعَرّفات الحكم الكلي . 

ats‏ يقال Sb‏ الواقعة المتنازع JI alle‏ بيع» 
|| غصب» أَوْ قتل عمد أو cles‏ ونحو ذلك» cio SIL‏ هنا Ea‏ 
على موضوع النزاع لا على إجراءات الدعوى . 
انياً: أقسام تَوْصِيف a‏ الموضوعي من جهة كونه إبتدائياً 
او نهائياً: 

وينقسم من هذه الجهة قسمين» ¡Laa‏ 
١‏ التوصيف الابتدائى: 

ol polly‏ به : تحلية الواقعة القضائية بالأوصاف الشرعية المقررة 
في الحكم الكلي بعد استجواب الطرفين. 

فإذا فرغ القاضي من استجواب الطرفين لا DÍ‏ من تحديد 
الوقائع المؤثرة في الحكم والتي يتوجه عليها OL SY‏ وحذف 
o Y‏ الطردية الى de ij Y‏ وجودها laa Gl‏ تة وسيل 
ذلك تَوْصِيف الواقعة توصيفاً ابتدائياًء وذلك بمقابلتها مع الحكم 
الكلي الملاقي لهاء والاستفسار عن الأوصاف والوقائع التي يقتضيها 
الحكم تهيئة للوقائع المؤثرة للاثبات» ثم يحدد القاضي ما تصادق عليه 


VV 


الطرفان» وما اختلفا فيه من الوقائع المؤثرة» ويوجه الإثبات على ما 
اختلفا فيه" . 


يقول على حيدر ols)‏ > عام AMAS‏ «والقاضى يستمع 
NA‏ دعوق المدعي . ee‏ ويوفق هذه الدعوى على إحدى المسائل 
الشرعية فيستوضح القيود والشروط المقتضية)”" . 


وهذا التَوْصِيف الابتدائي الموضوعي قد يتضاد فيكون للدعوى 
As‏ وللاجابة تَؤْصِيف آخرء وذلك سائغ. ولكن alta‏ 
ao I‏ النهائي الذي تنتفي فيه المضادة» والقاضي عند الصيف 
الابتدائي يحدد ماهية الواقعة المتنازع فيها متنقلاً من الأعم إلى 
الأخص حتى يصل إلى الحكم المحتمل» فبعد تقديم الوقائع له 
plans‏ الدعوى يتساءل: هل هذه الواقعة من المعاملات أو من 
الجنايات؟ ثم إذا كانت من المعاملات فهل هي من المعاملات المالية 
EEE e‏ 
من الأنكحة وما يلحق بها فهل هي من المواريث» of‏ الوصاياء أَوْ 
المنازعة في عقد النكاح» أَوْ من الطلاق» أَوْ من عيوب النكاح» أَوْ من 
النشوز؟ وهكذا ينتقل القاضي ‏ لأجل تصور الواقعة في الذهن ‏ من 
الأعم إلى الأخص مراعياً التقسيمات الممكنة حتى يصل إلى الحكم 


)\( درر الحكام لحيدر /٤‏ ۲٠٠٦ء‏ مزيل الملام ص7١١‏ . 
(Y)‏ درر الحكام لحيدر ٠٠۰۲/٤‏ . 


YA 


الكلي الفقهي المحتمل الانطباق على الواقعة فيحدده ويوصف الواقعة 
به توصيفاً stat‏ 

ومما تجدر الإشارة إليه OF‏ هذا Cine GI‏ الابتدائي منزل على 
افتراض is‏ الخصمين ÚS‏ فتوى؛ SL‏ الغرض منه تهيئة 
الواقعة المؤثرة للإثبات بطرق الحكم» ولذلك سمي توصيفاً ابتدائياً 
وبهذا A wary)‏ إعداد الواقعة للتؤصيف النهائي مما يؤكد 


. عنه‎ Ja a a Ne 
التوصيف النهائى‎ FERN | 

والمراد به: تحلية الواقعة القضائية الثابتة بالأوصاف الشرعية 
المقررة في مُعَرّفات الحُكم الكلي بعد اكتمال المرافعة" . 

وهذا col‏ الموضوعي النهائي هو المراد ae SL‏ عند 
الإطلاق. 

e‏ نهائيًا SY‏ يكون بعد استيفاء جميع ما يلزم للحكم في 
القضية من دعوى» وإجابة» ودفوع › وبينات» وطعن» وإعذار مراعى 
فيه الطلبات وأصول cio‏ وهو المعتمد للحكم القضائي» وقد 
يتفق مع التَوّصيف الابتدائي» وقد يُعدّل ne BI‏ الابتدائي, أو يَعْدل 
)١(‏ انظر في تقسيم الوقائع عند الاقتضاء : أصول الحنفية للكرخي AVY yo‏ مطبوع 


(N‏ انظر ما سبق في الموضوع الأول من هذا التمهيد. 
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عنه ؛ فالمعتمد في اللَوْصيف للحكم القضائي ما يتقرر آخراً بعد استيفاء 
E‏ ما يلزم للحكم فى الدعوى. ولذلك تنتفى المضادة ws‏ هذا 
ae‏ التي قد تظهر في ae SI‏ الابتدائي . 


الثاً: أقسام تَوْصِيف a‏ من جهة كونه إيجابياً اؤ سلبياً: 
وينقسم من هذه الجهة قسمين» هما: 
١‏ التوصيف الإيجابي : 
والمراد ca‏ تحلية الواقعة القضائية الثابتة بالأوصاف الشرعية 
المقررة في مُعَرّفات SAS‏ الكلي» وهو النَّوْصِيف النهائي 
الموضوعي عينه السالف ذكره. 


: التوصيف السلبى‎ Y 

والمراد به: تقرير القاضي عدم استحقاق المدعي الحق 
المدعى لعدم ثبوت الواقعة المتنازع فيها. 

ذلك أنه عندما يدعي المدعي al a‏ 
ولا بينة لدى المدعي» فتتوجه اليمين على المدعى عليه فيحلف. أو لا 
تتوجه يمين حسب الاقتضاء مع عدم ثبوت المدعى» فتوصف الدعوى 
سلبا بعدم ثبوت ما يدعيه المدعي وإخلاء سبيل المدعى عليه من 
الدعوى» ولا يحتاج القاضي إلى تؤصيف الواقعة» بل إن القاضي لا 
يتمكن من ذلك لو أراده؛ إذ لم تثبت واقعة حتى توصف؛ ولذلك قال 
الفقهاء : اليمين رافعة للدعوى لا مثبتة للحق ؛ فالقاضي يبرىء المدعى 


Ve 


. عليه خا أو ملكا بهذه اليعين"‎ cl sale 


كما قالوا بقضاء الترك حينما يُقضى بإخلاء سبيل المدعى عليه 
من الدعوى لعدم استحقاق المدعي لما Masa‏ 


ومما تجدر الإشارة إليه أَنَّ هذا القسم مغاير للتَوْصيف الموضوعي 
النهائي””؛ SY‏ الصيف الموضوعي النهائي تحلى فيه الواقعة 
القضائية المتقررة بالأوصاف الشرعية المقررة في مُعَرّفات الحكمء 
ae IL,‏ السلبي فيقضى فيه بعدم ثبوت الدعوى من غير نظر في 
انطباق الأوصاف على الوقائع ؛ I EV‏ يثبت وقائع حتى توصف . 

ae I,‏ السلبي لا يستغني عن Ge‏ الموضوعي 
الابتدائي؛ إذ به تحدد الأوصاف المؤثرة من الأوصاف الطردية» 
ويتمكن به القاضي من تسيير الدعوى في مسارها cal‏ حتى يتم 
ae‏ السلبي. 


لالالا 


. cor do Yo /۳ شرح المنتهى‎ MOVÍA نهاية المحتاج‎ ۰۸۹٦/۳ القبس‎ )١( 
. 617١/5 درر الحكام‎ (Y) 


. سبق توضيحه في التقسيم انف الذكر‎ (Y) 


۷١ 


الفرق بين تؤصيف الاقضية وأقسام التَؤصيف بعامة 


ونتناول هنا أقسام calas cio SI‏ ثم القرق بينها وبين 
تَوْصِيف LAN‏ فيما يلي : 


4 & 


: أقسام التوصيف بعامة‎ Ya 

ينقسم التّؤصيف من حيث هو أربعة أقسام : تشريعي» وفقهي» 
وفتوي» وقضائي» وبيانها فيما يلي : 

الأصل في الأحكام الشرعية أن تكون كلية منرّلة على 
الأوصاف لا على الأشخاص والوقائع المعينة» وهذا هو الكثير 


الغالب فيهاء فإذا وقعت بعد ذلك واقعة اجتهد القاضى والمفتى فى 
تنزيلها على تلك الأحكام PASS‏ 


)\( مجموع الفتاوى ٠١۳/۲۹‏ > الموافقات ۳/ ۳٠١‏ . 


vr 


Ste‏ قد عرضت وقائع في عهد النبي ية نزل بشأنها OU‏ من 
لله sie‏ » أو ورد بشأنها أحاديث من النبي BE‏ وهذا ما 
يمكن OF‏ نطلق عليه cio‏ التشريعي . 


والمراد به: ما جاء من الأحكام منرّلاً على وقائع بأعيانها 
ls‏ من SUS‏ قضياء . 


فإذا وقعت نازلة في عهد النبي BE‏ واستدعت de‏ فنزل 
بخصوصها آية من كتاب الله ST‏ قضى النبي كل فيها أَوْ أفتى» فيكون 
ذلك توصيفاً لخصوص تلك النازلة» وهذا يشمل جميع الايات التي 
نزلت على سبب معين أَوْ مقصوداً بها واقعة معينة» وكلَّ ما قضى فيه 
E‏ بين متخاصمين» SP‏ أفتى فيه th‏ على سبب معين بخصوص 
تلك الواقعة بأشخاصها وأحوالها ابتداء . 


وأذكر بعض الأمثلة فيما يلي : 

)1( مثال ما تم توصيفه بالقرآن تشريعاً: أن أوس بن الصامت 
— رضي الله as‏ لما ظاهر امرأته خولة بنت ثعلبة ‏ رضي الله 
عنها مي ومو ONE‏ 
زوجها فأنزل الله us‏ قوله ‏ تعالى - SED:‏ 
A ie ELSA‏ 
)١(‏ تفسير ابن كثير ME /٤‏ 


V٤ 


Carro Ger, voee, 2 Pe zon : 
ZEHNTE IE on soir 
14 en Az At Y nt ل‎ 04 “oe 45 
SÍ O لعفو حَفُورٌ‎ Es loads Wal مدحكرا من‎ oS ad م‎ 

nee 42 RAE وه بورع ب‎ TE عاد‎ Be 
SUE I: ¿O tats gue, 
ar y” or »” wor 200 ES, x Arete Ark 

KE AA E AO ELS th SE‏ ِن 
YS‏ أن SK‏ ف 5 Et aay (ot) BS ES sey ebb cues‏ 


.]4 ١ [المجادلة:‎ KOE shy ail he les 
قالت: «الحمد لله الذي‎ lel  اهنع فعن عائشة  رضى الله‎ 
تكلمه وأنا‎ E وي لقد جاءت المجادلة إلى النبي‎ 
ir: حية البيت ما أسمع ما تقول» فأنزل الله عر وجل‎ 
3 EER فقد بين الله‎ Mai Wii ae 
وهذاهو‎ PIDE A cry أوسن جن الصتامنت على‎ o وقع من‎ 

الصيف التشريعي es‏ 
(ب) مثال ما تمّ توصيفه SL‏ تشريعاً: قضاء النبى RE‏ 
شراج الحرة : 


فعن عروة بن الزبير al‏ حدث: 31 رجلا من LA‏ خاصم 


)\( رواه أحمد (الفتح الرباني ۲۹۸/۱۸)» وهو برقم LON‏ والبخاري معلقاً بصيغة 
الجزم (الفتح (PVT‏ في OLS‏ التوحيد» باب «وكان الله سميعاً ra‏ 
والنسائي UA‏ وهو برقم PEN‏ وابن ماجه AN‏ وهو برقم 
۳ والحاكم (؟/ Corr‏ وهو برقم 9179/1797 وصححهء وأقره الذهبي 


في التلخيص . 


Vo 


الزبير عند النبي بيا في A Va‏ يسقون بها النخل› 
فقال الأَنْصّاري: سَرّح الماء e‏ فأبى عليه» فاختصما إلى النبي 
BE‏ فقال رسول الله E‏ للزبير: اسق يا زبير» ثم أرسل الماء إلى 
جارك» فغضب الأنْصَارِي فقال: أَنْ كان ابن عمتك؟ فتلوّن وجه 
رسول الله يك ثم قال: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى 
Sst‏ فقال الزبير: والله إن لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك : 
« فلا A‏ حى E A‏ [النساء : 


. [1 


وغير ذلك كثير مما جاءت فيه أحكام النبي E‏ بسبب خصومة 
معينة فقضى فيها بحكم كان فاصلاً للمتنازعين Lad‏ تنازعوا فيه . 


: التوصيف الفقهى‎ — Y 
CALS من‎ Gals مقررة‎ US يكون هناك قاعدة‎ ST : والمراد به‎ 
سنة» )3 متفق عليهاء فيقوم المجتهد بتنزيلها على الفرع في‎ SI 


LYN /0 شراج: جمع شَرْجء والمراد به هنا: مسيل الماء [فتح الباري‎ )١( 

(N‏ الحرّة: موضع معروف بالمدينة [المرجع السابق]. 

(۳) الجَدْر: ما وضع بين شربات النخل كالجدار» وقيل المراد: الحواجز التي 
تحبس الماء» وبه جزم السهيلي [فتح الباري 0/ EVV‏ 

(4:) متفق cado‏ فقد رواه البخاري واللفظ له (الفتح (YA ۰۳۸ ۰۳٤/٩‏ وهو 
برقم ۰۲۳۰۹ ۰۲۳۹۰ ومسلم AV VAYA / E)‏ وهو برقم ۰۱۲۹ 
ov‏ . 


YA 


الأذهان على تلك الأوصاف من القاعدة”'' . 
وهكذا كل ما كان تحقيق المناط فيه بتنزيل القاعدة على الفرع 


متوجهاً على الأنواع لا على الأشخاص والوقائع Vial‏ فهو 
Cano $‏ فقهي» وذلك مثل إيجاب المثل في جزاء الصيد في قوله 


EIN 5. SA EI — JI 


[المائدة : ١۹]ء‏ فيأتي المجتهد فيقرر أَنَّ من قتل ضبعاً فعليه كبش» 
ومن قتل غزالاً فعليه عنز» ومن قتل أرنباً فعليه عناق ؛ لتحقق المثلية 
فيها حسب نظر المجتهد» فوجوب المثل اتفاقيٌ ¿Ea‏ وكون هذا 
مثل هذا تحقيقي اجتهادي» فهو تؤصيف فقهي منرّل في الأذهان لم 
يقع على واقعة متنازع فيها POV‏ 


ومثل ذلك: ما قرره الفقهاء من تؤصيف الهبة بشرط العوض 
— وهي المسماة هبة الثواب  bb‏ بيع تثبت لها Pu‏ بناءً 
على نصوص مشروعية البيع» كقوله ‏ تعالى ‏ : # Si ait‏ 
OL, ¿[rro 25,01 € NS‏ الع الات BUENL‏ 


)١(‏ شرح مختصر ir‏ عماد الرضا 1/ 009 معجم لغة الفقهاء 
NEN‏ 

. ٩۷ CAN ۰۹۳/٤ الموافقات‎ (N) 

NM‏ شرح مختصر الروضة "/ AE ERAS E‏ أصول الفقه 
Ir‏ 

(:) الروض المربع وحاشية ابن قاسم ENTE‏ 477 . 


VV 


والمباني؛ لذا فقد انطبق تعريف البيع شرعاً عليها . 


ويلحق بهبة الثواب السالفة على الراجح الهبة لأجل العوض 
بقرينة دالة على ذلك ولو لم يصرح الواهب بشرط العوض ولا 
ae:‏ 

ومن الجدير بالذكر OF‏ من التّوْصيف الفقهي ما قد فرغ العلماء 
منه ووصفوه» ومنه نوازل فقهية مستجدة تحتاج إلى تَوْصيف 
بتخريجها على الأصول . 


*- التوصيف Og fall‏ 
والمراد به: تحلية الواقعة الفتوية بالأوصاف الشرعية المقررة 
فى مُعَرفات | لحكم الل 


VAT إعلام الموقعين‎ ¿Lot المغني 5 مختصر الفتاوى المصرية‎ (N) 
SA نيل‎ AT / القواعد لابن رجب ۳۲۳» سبل السلام‎ 
. ۲۷۸/١ الدرر السنية‎ 

(؟) ضبط ob‏ بكسر ثالثه نسبة إلى كلمة (فتوى)» فإن الألف المقصورة إذا كانت 
رابعة زائدة للتأنيث والحرف الثاني ساكناً فالأأؤلى حذفها عند النسبة إليهاء 
ويجوز قلب الألف المقصورة واواً فيقال: )654555( وعلى كلا الحالين فإنه 
يجب كرما فل SO N A‏ 
مالك ؟/ ٤۹۳١‏ النحو الوافي 5/4 ١لاء AVIVA‏ 

)1( مستفاد من تعريف تَوْصِيف EI‏ وقد سبق في الموضوع الأول من هذا 
التمهيد» وانظر: شرح عماد الرضا 59/١‏ . 


VA 


وقد سبق بيان المراد AL‏ القضائي وشرح US‏ وما 
قيل هناك يستفاد منه هنا بما يغني عن الإعادة مع لحظ OF‏ الفتيا Y‏ 
إلزام فيهاء Ll‏ تكون منرّلة على صدق المستفتي فيما يقدمه من 
وقائع» فلا يطلب منه als‏ 


: التوصيف القضائى‎ - ٤ 


وهو المراد بتؤصيف Lead‏ وقد سبق بيان المراد به 
وبعض الأمثلة له . 


Wt‏ الفرق بين تؤصيف الأفضية : (التوصيف القضائي) وأقسام 
التوصيف بعامة السالفة : 
هناك فروق بين Ge!‏ القضائي وأقسام الصيف الأخرى 
السالفة (التشريعي» والفقهي» والفتوي)" نتناولها فيما يلي : 


)١(‏ انظر: الموضوع الأول من هذا التمهيد. 

() انظر ما Gh‏ قريباً من تفصيل للفروق بين التّوْصِيف الفتوي والتّوْصِيف 
القضائي . 

)1( فائدة: هناك فرق بين الصيف التشريعي ney‏ الفقهي حاصله ما يلي : 
أن التوصيف التشريعي يجيء Var‏ على وقائع معينة بأشخاصها حدثت في عهد 
E‏ فنزل فيها قرآن. أَرْ قضى A‏ فيها sf‏ أفتى . ومن أحكامه : أنه عام 
يجري على الواقعة التي نزل فيها وعلى غيرها فيما يقع مما يستقبل ما لم IL‏ 
دليل على أنه خاص بالواقعة التي ورد عليها. 
Uf‏ التوصيف الفقهي : فإنه يجيء تفريعاً فقهياً مصوراً في الأذهان تطبيقاً لأصل = 


v4 


١‏ الفرق بين التوصيف التشريعي والتوصيف القضائي 


والفتوي 

يظهر الفرق بين ci‏ التشريعي oy‏ القضائي 
والفتوي فيما يلي : 

0 » أن Da‏ ج فيما 


- 
ES 


co Ul‏ القضائي والفتوي فإيقاعه LS‏ يكون من القاضي 
أَوْ المفتي» وهذا ظاهر من تعريفهما سابقاً. 


- 


(ب) Ge BNSF‏ التشريعي قد انقطع بوفاة النبي MG‏ 

أا الصيف القضائي والفتوي فهو plo‏ متجددٌ لا ينقطع حتى 
فناء الدنيا؛ OY‏ وقائع القضاء والفتيا مستمرة لا تنقطع» والتكليف 
باق حتى يرث الله الآرض ومن عليهاء ولا يمكن الحكم على الوقائع 
إلا بتنزيل الأحكام gle‏ 

( ج) أن التَوْصِيف التشريعي له صفة الحكم الكلي» فهو منزل 
على الواقعة البق استدعاه سببها» لكنه يجري على جميع نظائرها؛ 


= كلي مقرر في الكتاب أو السنة أو الإجماع» lee,‏ التفريع 
الفقهى على الواقعة المعينة عند حدوثها ‏ فتوى أو قضاء ‏ إلى اجتهاد اخر 
لتحقيق مناطها على الواقعة المعينة . 

ME 2894/4 الموافقات‎ )١( 


OY‏ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فهو وإن انقطع تجدده 
لانقطاع الوحي بوفاة النبي كَل لكن opal‏ المقررة له لها صفة 
العموم la‏ فهي تجري على ES to plas‏ العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص Od‏ 


j 


ما cio‏ القضائي والفتوي» فهو خاص بالواقعة المنزل 
عليها إفتاءً أَوْ قضاءً لا يجري على غيرهاء بل مهما تجدد من 
الواقعات وجب تجدد النظر والاجتهاد في توصيفها؛ وذلك 
لخصوصية كل واقعة ولو في نفس الاجتهاد بإعمال الذهن في تحقيق 
المكلية ty‏ ككل السابقة فتاحد جه . 


!5 الفتوي : 

هناك فرق بين التّؤصيف الفقهي ¿el ae Sy‏ الفتوي 
نوضحه فيما يلي : 

)1( أن الصيف الفقهي يكون بتنزيل قاعدة US‏ على واقعة 
(N‏ في بيان صفتي العموم والتجريد للحكم انظر: المبحث الثاني من التمهيد U‏ 

الأول. 
(N‏ الموافقات ٠۳٠٦/۳‏ الإتقان للسيوطي 1/1 مناهل العرفان ›١٠۸/١‏ 


السبب عند الأصوليين ٠١۹/۳‏ . 
)1( الموافقات €/ 91¿ 98. 


AN 


فقهية في الأذهان» ويكون هذا التنزيل Us‏ له صفة العموم والتجريد 
مهيأ لتنزيله على وقائع لا حصر لها. 

re HIE‏ القضائي والفتوي فيجري فيه تنزيل الحكم الكلي 
المقرر في الأذهان على وقائع بأعيانها وأشخاصهاء SS‏ تخصيص 
للحكم الكلي على هذه الواقعة”'' . 

(ب) cio St OT‏ الفقهى مما يدخله التقليد» فإذا قال فقيه : 
OY‏ الكبش مثل الضبع تحقيقاً للمثلية المقررة في قوله ‏ تعالى ‏ : 
Eh‏ [المائدة: [do‏ جاز 
تقليده فى ذلك . 

ولا يقلد في التَوْصيف الفتوي والقضائي؛ OY‏ مناط الواقعة 
القضائية أو الفتوية الحادثة لم يتحقق قبل ae BI‏ فكل صورة من 
الواقعة القضائية Á‏ الفتوية نازلة مستأنفة لم يتقدم لها نظير» ولو 
فرض ail‏ تقدم مثلها للقاضي والمفتي EG‏ من النظر في كونها مثلها 


ls cio ld VSI 


= الفرق بين التوصيف الفتوي والتوصيف القضائي : 
هناك فروق بين التَؤْصِيف الفتوي والتَوْصِيف القضائي» ويظهر 
ذلك فى الأمور الأتية : 


AY 289/5 الموافقات‎ )١( 
AE ar CAN /£ (؟) الموافقات‎ 


AY 


(أ) OF‏ التّؤْصيف الفتوي منرّل على صدق المستفتي فيما 
يذكره من وقائع . 

ae‏ القضائي Be‏ فيه من النظر في ثبوت الوقائع 
بطرق الحكم والإثبات المقررة”'' . 

يقول عبد العزيز بن عبد السلام (ت: ٠57ه):‏ «المفتي أسير 
المستفتي» والحاكم أسير الحجج الشرعية Malay‏ 

ولا يعني ذلك الاسترسال في تصديق كل مستفت فيما يقدمه 
من وقائع» بل Y‏ من الاحتياط من تلاعب المتلاعبين» وكشف 
Pital >‏ 

وقدأمر الله عر وجل -رسوله َة ee‏ أعذار 
المعتذرين GL‏ عن غزوة تبوك الذين لبسوا الأعذار ولا عذر 
ا فقال ‏ تعالى ‏ : # Ei: et al AS‏ 
e RSS A TE ee‏ اله Sig] gh De‏ 
aria I ERROR ADA‏ © [العوبة : 
ES:‏ 


)\( الإحکام للقرافي o‏ ۰۲۸ فتاوی السبكي ۲/ "1177 » عمادالرضا۱/ ۹ . 

NENNEN 

(N)‏ الإحکام للقرافي ص۱۱۸ NVA‏ إعلام الموقعين ۲۲۹/٤‏ الكشاف 
.Yaa /1‏ 


(6) تفسير ابن كثير ۳۷٤/۲‏ . 


AY 


rl de Y gli MÍ Y‏ من 
المفتي» Lely‏ هو بيان لانطباق الأوصاف على الواقعة» وترتيب 
الحكم الكلي الفقهي من وجوب وإباحة وكراهة ونحوها من غير 
إلزام . 

uf‏ الصيف القضائي فيزيد على ذلك dL‏ يترتب عليه إلزام 
ARIAS‏ 
E‏ الصيف الفتوي يجري فيما يترتب عليه الوجوب أ 
الحرمة: gf‏ الإباحة, أَوْ الندبء أَوْ الكراهة: GAZI of‏ أ 
البطلان. 


, 
سه أن 


NT Al Cod على‎ fae da Sy Gal OY dal SU 
. غير إلزام» والقضاء إجبار وإلزام”"‎ 

er St‏ الفتوي يدخل جميع أبواب العلم؛ في 
العقائد» والعبادات» والمعاملات› e‏ 

a‏ صيف القضائي فلا يدخل مسائل العلم الكلية كالتنازع 
في معنى اية E‏ و حديث» SI‏ حكم ils‏ كتحريم السباع» وطهارة 
الأواني والمياه» ونحو ذلك مما يختلف فيه أهل العلم . 


. ٥۹/۱ فتاوى السبكي ۱۲۲/۲ ۱۲۳۴ء شرح عماد الرضا‎ )١( 
. "٤ص الإحكام للقرافى‎ ¿¿Vo/Y بداية المجتهد‎ (NY 


Ag 


4 
م 


كما لا يدخل cio‏ القضائي في العبادات Duo‏ وفساداء 
وأسبابها وشروطها وموانعهاء فالعبادات تَصحيحاً وإبطالاً ليست 
محلا للقضاءء بل هي محل للفتياء cat ela So i‏ 
الدم ينقض الوضوء أو أله لا ينقضهء نَعَمْ يحكم القاضي بإلزام من 
امتنع عن أداء الزكاة» وليس ذلك من الحكم في Bee‏ العبادة أَوْ 
بطلانها. 


كما لا يدخل we SI‏ القضائي مسائل العقيدة» كتنازع الناس 


في الاستواء؛ BY‏ حكم Se‏ هذا ST‏ ذاك مما ليس فيه 
ur‏ 


يقول القرافي (ت: (AA‏ «حكم الحاكم Led]‏ يؤثر إذا 
أنشأه فى مسألة اجتهادية تتقارب فيها المدارك لأجل مصلحة 


Di. 
A Way gud 


a 


LIL,‏ لا يدخل الصيف القضائي في هذه الأمور EY‏ لا إلزام 
فيهاء فلا يتوجه النظر في توصيفها قضاء . 


)1( موجبات الأحكام VA Ge‏ معين الحكام للطرابلسي Er jo‏ الفروق 
۸/٤‏ تبصرة الحكام CVV E 1/4/١‏ تهذيب الفروق 89/54» البهجة ro /١‏ 
الغيائي Ayo‏ عماد الرضا۳۰۳/۱» مجموع الفتاوى AN‏ 
۳١١ /۳١ ۰۲۹۹ ۷‏ الإنصاف ۳٠١/١١‏ مغنى ذوي الأفهام 
ص۲۳۲ مطالب أولى النهي rot‏ 

)1( الفروق ۰٤۹/٤‏ وانظر: تهذيب الفروق ۹۱/٤‏ . 


Ao 


57 


Parse‏ ما لا يثبت في الذمة ويسقط 
بقواته» مثل : رد السلامء وتشميت bla!‏ وعيادة المريض› 
وإجابة الدعوة. 


© 


ولا يدخل cio‏ القضائي ذلك؛ EY‏ لا إلزام فيه . 


OOO 


)1( بداية المجتهد 7/ ٤۷٥١‏ » شرح المنتهى oA‏ الكشاف ٤۸١/٤‏ . 


AN 


ثمرة تؤصيف الأقضية 


إنَّ الثمرة العظمى من فن تَوْصِيف الأَقْضِيَة هي العلم بصفة 
تنزيل الأحكام الكلية على الوقائع القضائية . 

a‏ فوائد وثمرات أخرى Gai Ged‏ بالنظرإلى كونه 
عملاً يؤديه القاضي» وهي : 

of ١‏ تَؤْصيف Ba‏ هو العمل الذي تتحول به الأحكام 
الكلية من معان مجردة في الأذهان إلى وقائع مشخصة على الوقائع 
والأعيان» فالأحكام الكلية من حظر وإباحة وغيرها منزلة على 
صفات مفترضة» Lely‏ تصير للأعيان بتنزيلها على PEN‏ 

Y‏ أن التَوْصِيف يعين القاضي والمفتي على الاهتداء إلى 
الحكم على الواقعة» فيقل خطؤه ويسلم من الاضطراب في 
الأحكام» كالطبيب إذا عرف الداء سهل عليه معرفة الدواءء وإذا 


. ٤۲۹ مصادر المعرفة للزنيدي‎ «Ar ۸۹ /٤ الموافقات‎ )١( 


AV 


en A 


A ae 


يقول الجويني (ت: 8لاؤه): «وليس في عالم الله أخزى من 
Lae‏ للحكم لو أراد OL‏ ر يصف ما حكم به لم د ES‏ 


فالقاضي إذا هجم على الحكم دون تَوْصيف للواقعة Sb‏ لا 
يدري إصابته من cathe‏ وصار كالذي يخبط خبط عشواء في الظلام» 
إصابته GE‏ وخطؤه عدوا وظلمٌء وهو آثم في الحالين حال 
Ol pal actly‏ فخالقته له؛ AY‏ أصاب من حَيت لا يدري إضابته 


Pa‏ يقول ابن E‏ (ت: ۷۲۸ه): «من حكم بين الناس على 


st 


فاسدها» a: ree‏ القاضي أن ينقح الوقائع المدعاة» 


. ٣۰۱ الغياڻي‎ )۱( 

(N‏ موجبات الأحكام 27١‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ۸٠۱٠ء‏ معين الحكام لابن 
عبد الرفيع VA /Y‏ الأشباه والنظائر لابن السبكي ۲٠۷/١‏ الغياثي N‏ 
شرح عماد الرضا 275/١‏ مغني ذوي الأفهام 2717 الكشاف 2771/5 قواعد 
ابن رجب Y‏ الإتقان لمياره Ve /١‏ فصول في الفكر الإسلامي في المغرب 
5 » تخريج الفروع على الأصول لشوشان .4857/١‏ 

)1( مجموع الفتاوى ۱۳/ ۳۷۱. 


AA 


ويستوعب النزاع» ويسيره مساره الصحيح بعيداً عن الارتجال 
es‏ 


يقول علي حيدر (كان E‏ عام (AMY‏ في صفات القاضي : 
an‏ أن بكرن Ll‏ على الال ples cipal‏ اصول 
المحاكمة» ومقتدراً على فصل وحسم الدعاوى الواقعة توفيقاً 
PUL‏ ولذلك GS‏ علم القضاء OY e)‏ القاضي قد يعرف 
الحكم ASI‏ ولكن لا يعرف صفة تنزيله على الواقعة”'" . 


4 قيام الحاجة إلى تَوْصِيف Ba‏ في كل واقعة تنزل 
بالقاضي؛ ذلك OF‏ الوقائع العينية لا تنضبط بحصرء ولا يمكن 
استيفاء القول في أحادهاء فلكل واقعة خاصية ليست لغيرها بحسب 
ما يلم بها من أحوال ومقتضيات من زمان ومكان ومن علل دافعة 
وعوارض مانعة ونحو ذلك» ولذا فالنظر بتَؤصيف كل قضية جزئي 
مستأنف لا يكتفى به لنازلة عن أخرى ولا يدخله التقليد9” . 


(N)‏ درر الحكام OVA /E‏ وفي المعنى نفسه انظر: مجلة الأحكام العدلية 
(م/ „var‏ 

(۲) شرح الزرقاني NEN‏ ويقول الزرقاني ‏ أيضا ‏ : «القضاء صناعة دقيقة Y‏ 
يعرفها كل أحد» [المرجع المذكور]ء وانظر ‏ أيضاً ‏ : أحكام القرآن لابن 


العربي ٤۳/٤‏ . 
(Y)‏ الموافقات 894/4 91¿ ¿GA‏ شرح عماد الرضا 1/ 609 مصادر المعرفة 
۹ . 


AQ 


يقول الشاطبي (ت: Cavs‏ «كل صورة من صور النازلة 
نازلة مستأنفة في نفسها لم يتقدم لها نظير» وإن تقدم في نفس الأمر 
فلم يتقدم LS‏ من النظر فيها بالاجتهاد» وكذلك إن uo‏ 
تقدم لنا مثلها فلا بُدَّ من النظر في كونها مثلها أو لاء وهو نظر اجتهاد 
al‏ 


فالموصّف يخص الواقعة الموصّفة بعموم الحكم ASI‏ الذي 
هو منزل في الذهن ليشمل صورا كثيرة. 


يقول الشاطبي في بيان ذلك : O gado‏ يحمل على كل نفس من 
أحكام Ge al‏ ما يليق بها بناء على OF‏ ذلك هو المقصود الشرعي 
في تلقي التكاليف» SS‏ يخص عموم المكلفين والتكاليف بهذا 
التحقيق . . . “» ولذلك كانت الأحكام القضائية جزئية لا يتعدى 


e 


أثرها إلى غير المترافعين Y‏ بحكم جديد óleo‏ 


0— اختصار إجراءات التقاضى» وتعجيل الفصل فى 
ail‏ 


. ٩۱/٤ الموافقات‎ (1) 

. أيْ: المجتهد في تنزيل الأحكام الكلية على الوقائع من قاض ومفت‎ N 

. ١ص وفي المعنى نفسه انظر: الإحكام للقرافي‎ ASE الموافقات‎ (N) 

(5) البحر الرائق 2387/5 الفواكه البدرية IT UT‏ شرح الزرقاني AN‏ 
تبصرة الحكام ٠٠۳١/١‏ الإعلام لابن القيم »۳۸/١‏ مجموع الفتاوى 
.rvr/ro‏ 


eH Oy‏ القضية يحمل القاضي على سبر غورهاء ومعرفة 
طريقها؛ فيسهل عليه الفصل فيها بأقرب الطرق وأخصرها بحذف 
التطويل» ورفع التشتيت» وهذا مقصد للقضاء من السمو بمكان. 

فالقاضي عليه ol‏ يسلك أقرب الطرق التي تعينه على الفصل في 
القضية بأسرع وقت ممكن مع استيفاء ما يجب للفصل فيهاء 
واستيعاب ما لدى الخصوم من أقوال وبينات» وليس له الإطالة 
على الخصوم بالسير بهم في طريق لا فائدة فيها للقضية» $ تركهم 
يخبطون بأنفسهم خبط عشواء وهو يجد لهم طريقاً شرعياً أقرب 
وأسرع للفصل في قضيتهم» ومما يحقق ذلك تَؤْصيف القضية ابتداءً 
Saab‏ 


000 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي SE‏ قواعد الأحكام 7/ CAT‏ مقاصد الشريعة 
٠‏ فتاوى ورسائل ۱۲/ ۳۸۱. 


4١ 


الباب الأول 


الحكم الكلى ag‏ 


وفيه تمهيد» وخمسة فصول : 

التمهيد: تعريف الحكم الكلي وأقسامه . 
الفصل الأول N:‏ (الحكم الوضعي). 
الفصل الثاني : الحكم التكليفي . 

الفصل الثالث : أدلة شرعية الأحكام وأدلة وقوعها. 
الفصل الرابع : تقرير الأحكام الكلية. 

الفصل الخامس : تفسير نصّوص الأحكام الكلية. 


ar 


التمهيد 


فيه مل i‏ بعة مباحث : 
¿A‏ وار 0 
?>= 


الكلى. 
: | 


تحليه إلى شطرين 
لمبحث الثاني : أقسام الحكم الكلي oy‏ 
۰ قة بينهما. 
والعلاقة بي . 
لمبحث الثالث: صفتا الأحكام aes‏ 
= ; الكلى . 
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مدخل 


للحكم الكلي أهمية كبيرة في تَوْصيف الوقائع فتوية أو 
قضائية» فمعرفة الأحكام وضعا وتكليفا لا تقتصر فائدته على 
المجتهد لاستنباط الأحكام الفقهية» بل يتعدى ذلك إلى الذي 
يوصف الوقائع فتوية أَوْ قضائية فهو في أشد الحاجة إلى معرفة ذلك ؛ 
YAY‏ تعين القاضي والمفتي على تقرير الحكم الكلي عند خلو النازلة 
من حكم لمجتهد» ويعرفان به صفة oly‏ الأحكام الكلية» فيتبين لهما 
بواسطته رد الحكم الكلي إلى عناصره الأساس وتحليلها عند التطبيق 
cate‏ فيسهل على القاضي والمفتي تنقيح الوقائع» واستنباطهاء 
وتنزيلها على الأحكام الكلية» وسوف يظهر ذلك Whe‏ عند بيان تنقيح 
الوقائع» واستنباطهاء وتنزيلها على الأحكام في مواضعه من هذا 
الكتاب . 


000 


۹۷ 


المبحث الأول 


يطلق الأصوليون على الحكم الكلي لفظ (الحكم) مجرداً عن 
إضافة (كلي)» ولذا سوف نسير على هذا الإطلاق» فإذا أطلقنا 
الحكم من دون إضافة: تكليفي› Vs‏ وضعي» فالمراد به الحكم 
الكل 
تعريف الحكم لغة : 

أصله المنع» فيقال: حكمت عليه بكذا إذا منعته من AZ‏ 
فلم يقدر على الخروج من ذلك» ويطلق على القضاء والفصل› 
فيقال: حكمت بين القوم إذا فصلت Meg‏ 
تعريف الحكم اصطلاحاً : 

للحكم الشرعي عدة تعريفات عند العلماء» أشهرها اثنان؛ 
أحدهما للأصوليين» والاخر للفقهاء. 


. ١48 /١ المصباح المنير‎ (1) 
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% A 
ASL فعرفه الأصوليون‎ 
أَوْ تخييراًء أَوْ‎ Lal خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين‎ 


وعرفه الفقهاء A‏ 

مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين Lal‏ 
elas‏ 
شرح تعريف الأصوليين : 

I قولهم: «خطاب الشرع»: المراد به الكتاب‎ 
قرا‎ oe o js Y ppt سكم إا‎ Vy GIS Y ST ذلك‎ il 


وضعية وغيرها. 


(۱) البلبل A‏ وشرحه ۰۲۲۹/۱ KOE‏ شرح الكوكب المنير ۳۳٤/۱‏ إرشاد 
الفحول ٦‏ أصول الفقه للخضري ٠۲١‏ نظرية الحكم ١‏ السبب عند 
الأصوليين ٠٠/١‏ . 

(۲) شرح الكوكب المنير ۳۳۳/١‏ شرح مختصر الروضة ٠٠٤١/١ YA [Y‏ 
¿Yoo‏ أصول الفقه للخضري Spel .۲١‏ من علم الأصول ١٠ء‏ نظرية 
الحكم ٠۳١‏ السبب عند الأصوليين ٠٦۲/١‏ مسعفة الحكام ۲/ ONU‏ 
ونص ما جاء في المرجع الأخير: «أثر الخطاب الثابت cy‏ كالواجب» 
والحرام» A‏ وجميع المسيبات الشرعية عن الأسباب 
الشرعية» . 

() شرح مختصر الروضة ٠٠٠ /١‏ الأصول من علم الأصول ٠١‏ . 

(5) شرح الكوكب المنير Nro /١‏ 


قولهم : «المتعلق بأفعال المكلفين»: أي المرتبط بها. 

والمراد بالمكلف: كل ما من شأنه التكليف من بني cel‏ 
فدخل فيه الصغير والمجنون» وخرج بقيد المكلف: فق لسن شانه 
التكليف من الجمادات والحيوانات» فلا يتعلق بها تكليف من حيث 
ھی ۰ Ll‏ قد Glan‏ التكليف بالإنسان لتقصيره بحفظها ونحوه. 


والمراد بفعل المكلف المتعلق به التكليف : جميع عمله سواء 
كان قولاً أَمْ فعلاً» فهو يعم عمل القلب واللسان والجوارح سواء كان 
ذلك العمل إيجاداً أو تركاً» وخرج بقيد الفعل: ما تعلق بذوات 
المكلفين» مثل قوله ‏ تعالى ‏ : # EA‏ 
فهذا لا يتعلق به US‏ 


قولهم: «اقتضاءً»: أي Lb‏ إذا كان الحكم طلبياً بالفعل A‏ 
الكف من de jols coger ll‏ والتدب» Ma Sy‏ 


قولهم: )34 > PEZ‏ : المراد به : المباح ؛ لأنَّ الإنسان مخير فيه 
A‏ في التعريف للتنويع”" . 


)1( شرح مختصر الروضة ۲٥۲/۱‏ شرح الكوكب المنير ۳۳۷/١‏ الأصول من 
علم الأصول ١٠ء‏ السبب عند الأصوليين ٦١/١‏ الحكم الوضعي عند 
الأصوليين ٤١‏ . 

. ٦١/١ الأصول من علم الأصول ١٠ء السبب عند الأصوليين‎ N 

)1( شرح مختصر الروضة ٠٠٠۳/١‏ الأصول من علم الأصول NY‏ 


1۰1 


قولهم: AD‏ وضعاً) : المراد به: جعل الشرع الشيء es‏ 
of‏ شرطاً أو sie leh‏ 
شرح تعريف الفقهاء : 

إن المقارنة بين التعريفين تظهر OL‏ الفرق بينهما من جهة اللفظ 
SEAT‏ «مقتضى» في أول التعريف. ولذلك OB‏ شرح تعريف 
الفقهاء ببيان المراد بقولهم : are)‏ وقد جيء به عندهم ly)‏ 
أن الحكم هو مقتضى خطاب الشرع» وليس الخطاب عينه هو 
الحكم. 

فقول الله تعالى  DAA:‏ [البقرة: LEY‏ ليس 
هو الحكم عند الفقهاءء Ly‏ الحكم عندهم وجوب الصلاة الذي 
اقتضاه خطاب الله OP) Sid‏ 

وبقية شرح التعريف يعلم من شرح تعريف الأصوليين السابق . 
الفرق بين تعريف الأصوليين والفقهاء للحكم وبيان الراجح 
eee‏ 

إن النقارئة بين التعزيفينب تسريف الأصولبين So‏ 
وتعريف الفقهاء له يظهر بزيادة لفظ : «مقتضى» فى أول التعريف 
عند الفقهاء» وهي زيادة في المبنى OG‏ على خاصية في المعنى . 
(N)‏ الأصول من علم الأصول ١٠ء‏ السبب عند الأصوليين NN‏ 


فالحكم عند الفقهاء هو ما اقتضاه خطاب الشرع» فخطاب 
الشرع عند الفقهاء هو الدليل» والحكم هو أثره من الوجوب» 
والحرمة» والكراهة» والندب» والإباحة» وكون الشيء Lye‏ 
أو شرطاًء أو مانعاً لشيء آخر . 

TE‏ رة وة SL‏ غاب pig tll‏ مل رن 
تعالى ‏ : EAS‏ الحكم Gus cane‏ دليل 
الحكم» فهو حكم؛ EY‏ مقتض للحكم» وهو دليل الحكم؛ EY‏ قد 
تضمن الحكم . 

فالفقهاء يفرقون بين الحكم ودليله» فالحكم عندهم مقتضى 
خطاب الشرع من الوجوب» والحرمة» والكراهة» والاستحباب» 
والإباحة» وكون الشيء سبباً» أو شرطاًء أَوْ مانعاً لشيء آخر . 

ودليل الحكم هو خطاب الشرع نفسه من الكتاب والسنة فقوله 
- تعالى - : AOS‏ دليل الحكم» والحكم هو 
مقتضى هذا الدليل» وهو وجوب الصلاة. 

ومما تجدر الإشارة إليه أنه ليس للخلاف بين التعريفين أثر 
عملي» ly‏ هو اصطلاح» ولا مشاحة Vaz‏ 

LST,‏ الاصطلاحين أولى؟ فقد قال ابن النجار 
(ت: ۹۷۲ه) في تعريف الفقهاء: of Sp‏ هذا ce!‏ 


.۷۸/١ السبب عند الأصوليين‎ ٠٤ نظرية الحكم‎ )١( 


yy 


. فيه تمييزاً بين الحكم والدليل‎ OF وسبب ذلك‎ sal, 
قال الحصري (معاصر): «... وإن كان رأي الفقهاء يظهر‎ 
ay واضحاً فيما يسمى بالحكم الشرعي وبين دليله الذي ثبت‎ 


Ooo 


)1( شرح الكوكب المنير TEN‏ 
(5) نظرية الحكم YE‏ 


السبحث الثاني 
أقسام الحكم وتحليله إلى شطرين والعلاقة بينهما 


أقسام الحكم : 


سبق OF‏ الحكم هو مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال 
المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع» وهذا التعريف ينبئك عن 
أقسام الحكم ly‏ على قسمين : 

الأول: الحكم التكليفي . 

الثاني : الحكم الوضعي . 

وبيانهما فيما يلي : 
القسم الأول: الحكم التكليفي : 

وهو مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال 
a N es S|‏ 
)1( هذا التعريف وشرحه يعلم مما سبق في تعريف الحكم» وانظر أيضاً- : شرح 

مختصر الروضة 275١/١‏ نظرية الحكم ley NY‏ في الفصل الثاني من 


الباب الأول بيان لأقسام الحكم التكليفي . 


1.0 


SE 


وإضافة الحكم إلى التكليف هو من باب إضافة الشيء إلى 
سبية ؟ لأن التكليف سبب ثبوت هذه SY‏ 


القسم الثاني : الحكم الوضعي (SÓ‏ 

وهو مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين وضعاً 
EN LEER‏ ا ا 

ومعنى كونه وضعيّا: أن الشرع وضع SD‏ شرع) أموراهي 
الأسباب» والشروط» والموانع» تعرف عند وجودها بفعلها من المكلف 
أحكام الشرع من نفي of‏ إثبات؛ فالأحكام توجد بوجود الأسباب 
والشروط» وتنتفي بانتفاء الأسباب والشروط أو وجود الموانه . 


فالشرع هو الذي وضع (شرع) الأحكام عند وجود أسبابها 


(N‏ في التعريف أو صحة أَوْ بطلاناً» لأنه يترجح لدي أن ZI‏ والبطلان من 
الحكم التكليفي كما سوف يأتي بسطه في المطلب الثاني من المبحث السادس 
من الفصل الثاني من الباب الأول . 

. ۲٤۲۹/۱ شرح مختصر الروضة‎ N 

)1( هذا التعريف وشرحه يعلم مما سبق في تعريف الحكمء وانظر ‏ أيضاً ‏ : 
شرح مختصر الروضة »4١7/١‏ نظرية الحكم AVY‏ وسيأتي تفصيل الحديث 
عن أقسام الحكم الوضعي في الفصل الأول من الباب الأول. 

. ٤١١/١ شرح مختصر الروضة‎ )٤( 


قيام الساعة» وخطاب الشارع غير مستمر الورود؛ إذ إِنّه بعد وفاة 
E‏ انقطع الوحيان» وبقيت دلالتهما مستمرة إلى قيام الساعة» 
وقد اقتضت حكمة الشرع öl‏ أشياء تكون أعلاماً على حكمه 
A‏ له يعرف بها حكم الشرع عند نزولها وحدوثها من العبادء 
ألا وهي الأسباب» والشروط» والموانع» فالشرع هو الذي حكم 
بكونها أوصافاً مؤثرة» وهو الذي حكم بتأثيرهاء فأنتجت حكماً 
Laso‏ فكان ذلك كالقاعدة الكلية في الشريعة تحصيلاً لدوام 
حكمها مدة بقاء المكلفين في دار VIS‏ وهذا فيه رد على 
الذين يحكمون بتأثير الحوادث من الأسباب والشروط والموانع 
بعقولهم من غير رد إلى الشرع . 


تحليل الحكم الكلي إلى شطرين : 

إذا كان الحكم التكليفي هو الأصل» وهو المراد بالتكليف» 
OL,‏ الحكم الوضعي معرف له؛ EY‏ الأحكام الوضعية 
أوصاف وأعلام y‏ للحكم التكليفي» ولا قياملهإلاّ 
بهذه الأعلام DAS y‏ -فإن الحكم الكلي في حقيقته 
يتحلل إلى شطرين هما: الحكم الوضعي SEN DA‏ 


)\( شرح مختصر الروضة ¿ENE mL /A‏ كاق EVA‏ شرح الكوكب المنير 
١‏ الإحكام للامدي ۰۱۷۳/۱ كشف الأسرار CAY /۳ ۰۲۸١ /٤‏ 


المدخل لابن بدران MA‏ الحكم الوضعي عند الأصوليين 100 معالم أصول 
الفقه Y‏ 


1۰¥ 


والحكم AS‏ وهما: e‏ والمؤثر. 

فالمؤثر: هو مُعَرّقات الحُكم من السبب والشرط والمانع» 
وهي التي يطلق عليها (الحكم الوضعي). 

والأثر: هو الحكم التكليفي من الوجوب والحرمة 
والإباحة. . . إلخ» فكألّه قيل: إذا حدث كذا وكذا فسوف يحكم 
بكذا وكذا؛ يقول القرافي (ت: 584ه): pr‏ معنى خطاب الوضع 
أي SA cs‏ قول صاحب الشرع : RT‏ أنه مكن وعد 
Lis‏ فقد وجب كذاء أَوْ حرم كذاء أَوْ ندب كذاء أَوْ غير ذلك هذا في 
السبب» أَوْ يقول: عدم كذا في وجود المانع أَوْ عدم Ub pil‏ 

وهذا الأمر (تحليل الحكم الكلي إلى شطرين) مما ينبغي 
العناية به واستحضاره عند تَؤْصيف a‏ بالمطابقة بين الحكم 
الكلي والواقعة القضائية» وسوف ترد الإشارة إليه هناك" . 


إن العلاقة بين حكمي الوضع والتكليف تظهر في أمرين هما : 


)1( الإحكام للقرافي AV‏ معالم أصول الفقه ¿Y‏ يقول القرافي في الإحكام DAV‏ 
«قال العلماء: الأحكام من خطاب التكليف» والأسباب والشروط من باب 
خطاب cae sll‏ فهما بابان متباينان» . 

. ٠١۲/١ الفروق‎ )۲( 

(۳) انظر: المطلب الثالث من المبحث الثاني من الفصل الثاني من الباب الثاني» 
والمبحث الأول من الفصل الثالث من الباب الثالث. 


VA 


(أ) أن الحكم الوضعي معرف للحكم التكليفي ومؤثر فيه : 

أحكام الوضع من الست والشرط والمانع أوصافٌ وأعلام 
ومُعَرّفات لحكم التكليف» فإذا وقعت هذه المُعَرّفات من سبب وغيره 
وتحققت بفعل المكلف لها استدعت أحكام التكليف وترتبت عليها 
من وجوت وحرمة A‏ غيرهماء» فالشرع يخبرنا بو جود الأحكام 
التكليفية من حرمة Be‏ | بوجود الأسباب والشروط 
‘ales‏ فهي توجد بوجود الأسباب والشروط› وتنتفي بوجود 
المانع أو انتفاء الأسباب والشروط . 
a, cias!‏ 
كلا ؟ [ذا dary‏ الل dde yd oy dell‏ وجي e yall‏ وإذا 
وجدت الولادة المانعة منه بين طالب القصاص والقاتل أو انتفت 
شروطه أو شيء منها انتفى القصاص . 

ولذلك كثيراً ما يطلق الحكم الشرعي مراداً به الحكم 
Y e A‏ هن el‏ مزهو at pall‏ بالكل sr,‏ 


O E 
e pe 


2.4١5 15١١/١ شرح مختصر الروضة‎ VA ۸ شرح تنقيح الفصول‎ Y) 
TTY معالم أصول الفقه‎ ٤١ ۳٤۳/۱ شرح الكوكب المنير‎ ۰٤٤١ ETA 


. ۹٥/۱ السبب عند الأصوليين‎ ۳۹۳ PUY 


۱۰۹ 


(ب) حكم التكليف لا يقوم بدون حكم الوضع : 

إن حكم التكليف مرتب على حكم الوضع cas BE‏ فلا 
ol thy rat‏ حك AIS‏ ينوك حك ارش ا ليف dy UY‏ 
سبب» by‏ وعدم مانم" . 

يقول القرافي (ت: ٦۸٤‏ ه): «ولا يتصور انفراد التكليف؛ إذ 
لا تكليف Y‏ وله سبب» أَوْ شرط› أو مانع»”" . 

ومن الممكن حصول حكم الوضع من دون حكم التكليف› 
وذلك مشل: أن يبلغ شخص ولكن لا تجب عليه الصلاة؛ SY‏ 
TAO‏ تعر ل الول فل ماك Sy caren‏ ل تحب 
عليه الزكاة؛ GLEE SY‏ لم يتم» وهكذ””"» فالسبب قد يوجد 
ولكن لا يتحقق شرطه أَوْ يوجد مانعه» فلا يترتب عليه أثره . 


لا نالا 


)1( شرح مختصر الروضة ۱/ ۰٤٤١‏ شرح الكوكب المنير TEN‏ 

.۸١ شرح تنقيح الفصول‎ (N 

N‏ الكوكب المنير EN‏ شرح مختصر الروضة ٤۳۹ /١‏ . تنبيه : هناك فروق 
بين الحكم الوضعي والتكليفي تجدها في: السبب عند الأصوليين NT‏ 
الحكم الوضعي TY‏ الحكم التكليفي £0 


١٠١ 


المبحث JU‏ 
ao‏ الأحكام الكلية: العموم, والتجريد 


5 الحكم الكلي يتكون من شطرين هما: cvs‏ الحكم 
(الحكم الوضعي)»› والحكم (وهو الذي يطلق عليه الحكم 
التكليفي)» وهو الأصل في الإطلاقء CUM,‏ تابعة له؛ VEY‏ 
يتم بدونهاء وشطرا الحكم في حقيقتهما نظم واحد يطلق عليه: 
الحكم الكلي» وهذا الحكم الكلي له صفتان هما : a‏ عام eis ooh‏ 
وقد أشار إليهما ابن خلدون (ت: (ANA‏ وهو يحدد وظيفة العلماء 
في التقعيد والتأصيل» فهو يقول: e‏ معتادون النظر الفكري. 
والغوص على المعاني» وانتزاعها من المحسوسات» وتجريدها في 
الذهنء أموراً US‏ عامة؛ ليحكم عليها pl‏ العموم لا بخصوص 
مادة» Y‏ شخص. ولا جيل» ولا أمة» ولاصنف من الناس»› 
ويطبقون من بعد ذلك الكلي على الخارجيات» و أيضاً ‏ يقيسون 
الأمور على أشباهها وأمثالها Ley‏ اعتادوه من القياس الفقهي» فلا تزال 
أحكامهم وأنظارهم كلها في الذهن» ولا تصير إلى المطابقة إلا بعد 


١١١ 


الفراغ من البحث MC. y‏ 

كما أشار إلى صفتي الحكم من العموم والتجريد الشاطبي 
(ت: ٠١٠ولاه)‏ بقوله: Y)‏ - يعني الأحكام الكلية _ مطلقات 
وعمومات» وما يرجع إلى PONS‏ 

وهذا oly‏ لصفتي الحكم الكلي من العموم والتجريد: 
)1( العموم: 

والمراد به: عموم الحكم AS‏ لكل الأشخاص والأزمان 
والوقائع التي تندرج تحته . 

فهو عام للمكلفين» فلا يخص شخصاً I‏ واقعة بعينهاء ولا 
يشترط فيه سوى التهيئة الظاهرة» فهو محدد بالأوصاف والشروط 
المقررة» لا بأشخاص of‏ أعيان بذواتهم» وهذا يجعل الحكم الكلي 
صالحاً للتطبيق على عموم الأشخاص والأعيان الذين تحقق فيهم 
الأوصاف والشروط المذكورة Ll cad‏ كان الحكم الكلي Lao‏ 
حتى يشمل صوراً كثيرة غير متناهية مما يدخل Mens‏ 
)١(‏ مقدمة ابن خلدون / 21768 تحقيق علي وافي» وقارن بالطبعة الأخرى» دار 

الفكر ٠٠٠١‏ وانظر إشارة إلى هاتين الصفتين في: فصول في الفكر الإسلامي 


. ۱١١ بالمغرب‎ 
.۹۳/٤ الموافقات‎ (N 


N‏ لابن تيمية ٤۱۲/۳‏ شرح عماد الرضا ٠٥۹/١‏ الموافقات 
(Vo VEAL YES /Y‏ 47/5 ۷ الإعلام لابن القيم ۳۸/١‏ البهجة = 


۱1۲۳ 


يقول ابن AES‏ (ت: ۷۲۸ه): Op‏ الأحكام الجزئية من 
> هذا المال لزيد وحرمته على عمرو لم يشرعها الشارع Le y‏ 
il, dr‏ شرعها شرعاً Us‏ بمثل قوله ‏ تعالى : 8 ii EG‏ 
Et‏ [البقرة: UA evo‏ دكم A‏ 
Sh‏ 4 [النساء: al SAS [yt‏ $5 
ولك و dary epee Cull IS Sl Ming Ltt ell‏ 
البيع المعين أَوْ لم يوجدء فإذا وجد بيع معين أثبت ملكاً il‏ 


ويقول الشاطبي (ت: ١۷۹ه): ja Jin OP‏ على 
حكم كل جزئية على حدتهاء Lif,‏ أتت بأمور كلية وعبارات مطلقة 


„Pas Y أغداذا‎ Jj 


فالقاضي والمفتي عند تنزيل الحكم الكلي على شخص 
| واقعة معينة كألّه يخصه بهذا الحكم من عموم الصور والوقائع التي 
Meet‏ 
0 الإحكام للقرافي ۰٤٩‏ مجموع الفتاوى 79/77 OK‏ فصول في 
الفكر IS‏ ١۹١۱ء‏ القواعد الفقهية للباحسين ١7١‏ . 
)1( الفتاوى الكبرى لابن تيمية EV)‏ وانظر في المعنى نفسه: مجموع الفتاوى 
tor 8‏ القواعد النورانية ٠٠۲‏ . 
(N)‏ الموافقات 97/4. 
)1( فتاوى السبكي VIN /T‏ شرح عماد الرضا 1/ 009 البهجة ٠۳٠/١‏ الإحكام 
للقرافي COV ۰٤۹٩ ¿YA‏ الموافقات ۹۸/٤‏ . 


11۳ 


(ب) التحريد: 

al pal‏ به : افتراض الحكم الكلي عند تقريره LES‏ في الأذهان 
على الأوصاف المجردة عن الأشخاص المعينين والأعيان 
ال 

فالتجريد إذن يعني افتراض الحكم IS‏ عند تقريره N‏ 
الأذهان مجرداً عن الأشخاص والأعيان بذواتهم؛ Ly‏ يربط الحكم 
بالأشخاص والوقائع والنوازل بصفاتها المحددة» لا بذواتها 
وأشخاصها؛ بل للمعاني القائمة بها مهما اختلفت زماناً أَوْ مكاناً؛ . 
Ll‏ يجري تشخيص الأحكام الكلية على الأعيان» والصورء 
والأشخاص» والوقائع عند تطبيقها وتنزيلها على الوقائع المعينة» 
Min ase ill LA,‏ العتزيل بكرن فد cios paña‏ هذه 
الواقعة» أَوْ هذه الصورة. أَوْ هذا الشخص المعين بهذا الحكم الكلي 
العام» فصار منزلاً على الأعيان بدلا من افتراضه في الأذهان”" . 


000 


)\( مقدمة ابن خلدون ¿Yoo /y‏ الموافقات ‚ar /t‏ القواعد الفقهية للباحسين 
IV:‏ 
)1( المراجع السابقة» البهجة VN‏ 


١15 


المبحث الرابع 


إطلاقات الحكم 


يطلق على الحكم بشطريه ‏ الوضعي والتكليفي ‏ إطلاقان» 

هما: 
١‏ الحكم الكلي : 

وهذا الإطلاق جار على ألسنة العلماء من فقهاء وأصوليين» 
وهم حين يطلقون ذلك يريدون الحكم التكليفي وأوصافه المؤثرة 
فيه» وهي مُعَرّقات الحُكم من السبب» والشرط» وعدم المانع» وهو 
المراد عند GAY‏ 
؟" ‏ القاعدة الكلية الشرعية : 

وهذا الإطلاق جار على ألسنة الأصوليين» فيذكرون من تحقيق 
المتاظ أن يكون هتاك قاغدة شرعية llo jae‏ أو us‏ 0 عليها 


)1( انظر على سبيل المثال: شرح عماد الرضا 1/ 09 بدائع الفوائد لابن القيم 
/ » بهجة قلوب الأبرار 754١‏ . 


\\o 


يقال : هذا الفعل يجب به التعزير الرادع . 

ومثل أن يقال: قدر الكفاية في نفقة الزوجات والأقارب 
R‏ )\( 
ونحوهم ly‏ 

فهذه القاعدة الكلية الشرعية من قولهم: Of‏ هذا الفعل يجب 
فيه التعزير» أَوْ قولهم: قدر الكفاية في نفقات الزوجات والأقارب 
ونحوهم واجب ‏ قد اشتملت على مُعَرّفات الحُكم من السبب» 


90d 


)1( شرح مختصر الروضة ۲۳۳/۳ ۲۳۹ ٤۱٤ ٤۱۳/۱١‏ . 


yy 


الفصل الأول 
مُعَرّفات الخكم (الحكم الوضعي) 


وفيه تمهيد» وثلاثة مباحث : 


التمهيد: وجه ns‏ الحكم بهذا الاسم وأقسام 
هذه SÓ‏ 5 


المبحث الثانى : الشرط . 


المبحث الثالث : المانع . 


1۱1۷ 


التمهيد 
فات الخكم بهذا الا 
جه تسمية مُعرّفات الحكم بهذا الاسم 
di‏ ; ا« 
وأقسام هذه TOA‏ 


A, 


سبق تعريف الحكم الوضعي INN AN‏ 
مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين وضعاً بجعل الشيء 
سبباً أَوْ شرطاً أَوْ مانعاً لشيء آخر» كما سبق شرح هذا التعريف» 
وبيان وجه تسميته حكماً وضعياً. 
وجه تسمية A‏ الحُكم بهذا الاسم : 

لقد أطلق بعض العلماء على الحكم الوضعي SA:‏ 
e!‏ ووجه ذلك: OF‏ السبب والشرط والمانع تعرف بها أحكام 
ge]‏ التكليفية إنينانا أذ a‏ والمراد: أَنّها تعرّف بالحكم 
التكليفي؛ إذ هو ¿JoY‏ ولذلك كان هو المراد عند إطلاق الحكم 
A UL SEAN‏ من السبب والشرط وعدم المانع ففي 
تسميتها LS‏ تجوز وتساهل؛ إذ الحكم هو مقتضى خطاب الشرع» 
وهو يقتضي أمراً أَوْ che‏ والأمر والنهي هو الحكم AUSSI‏ آَم 


(N)‏ تنبيه : قدمنا مُعَرّفات الحُكم ‏ السبب» ob tly‏ وعدم المانع ‏ على الحكم 
التكليفي ‏ الوجوب والحرمة. . . إلخ ‏ لأن المُعَرّفات مقدمة في الوجود على 
الحكم التكليفي. وهو أثر لها. 

)1( ممن أطلق عليه ذلك الطوفي في شرح مختصر الروضة 417/١‏ . 

)0 انظر: المبحث الثاني من التمهيد بهذا الباب (الباب الأول) . 


۱۲۱١ 


vai‏ الشارع علامات للدلالة على حكمه فهذه العلامات من أسباب 
وشروط وموانع LO‏ هي بيان وإظهار لهذا الحكم وإخبار وإعلام 
بوجوده» وعليها يتوقف ثبوته وانتفاؤه؛ لكن تسمية مُعَرّفات SEN‏ 
التكليفي LSS‏ اصطلاح» ولا مشاحة فيه إذا فهم aja‏ وقد 
اخترت في العنوان انف الذكر A‏ الحُكم لكونها IS‏ على 


cal poll‏ وأدخل فيما نحن بصدده من تَوْصِيف الأقضيّة كما سوف يأتي 


ذلك. 

أقسا ا 
١‏ السبب. 
bl _Y‏ 
E‏ المانع . 


وسوف يأتي في المباحث التالية من هذا الفصل بيان لهذه 
المُعَرّفات» وشىء من أحكامهاء all ul‏ أو البطلان فهى من 
أحكام التكليف كما سيأتي في الفصل الثاني من هذا الباب . 


000 


)1( معالم أصول الفقه TAY‏ 
MN‏ شرح مختصر الروضة 4١/١‏ »؛ شرح تنقيح الفصول ¿VA‏ المحصول MAN‏ 
شرح الكوكب المنير 478/١‏ » معالم أصول الفقه PYV‏ 


۱۲۲ 


المطلب الأول : تعريف السبب لغة واصطلاحاً. 


المطلب الثاني : ما يلحق بالسبب . 

المطلب الثالث: فائدة نصْب الأسباب مُعَرّفة للحكم 
وما يُعغرف به السبب . 

المطلب الرابع : أقسام السبب. 

المطلب الخامس : حكم السبب . 


\rr 


تعريف السبب لغة واصطلاحا 


تعريف السبب لغة : 

هو الحبل JS‏ ما يتوصل به إلى غيره”" . 
تعريف السبب اصطلاحاً : 

عرف السبب عند الأصوليين بتعاريف» منها: 

N‏ عرفه الامدي (A)‏ بقوله: «كل وصف ظاهر 
منضبط DS‏ الدليل السمعي على كونه معرفاً لحكم شرعي»””" . 

فقوله: «وصف»: أيْ معنى» وذلك احتراز من الذوات ؛ lb‏ 
¡lios ey‏ 

وقوله: «ظاهر»: احتراز من الوصف الخفي ؛ فإنّه لا يصلح Sf‏ 
يكون Bre‏ فلا يكون سبباً. 


. 7586 ۲۸٤/٤ ومثله عند البخاري فى كشف الأسرار‎ AVY الاحكام‎ NM 


\ro 


وقوله: «منضبط): أيْ محدد» وهو لا يختلف باختلاف 
الأشخاص والأحوال» واحترز به من غير المنضبط وهو المضطرب؛ 
5 الاضطراب يمنع من ترتيب الحكم عليه رفعاً للحرج عن المكلف . 

وقوله: dam‏ الدليل السمعي»: المراد به الكتاب والسنة وما 
يرجع إليهما. 

وقوله: «على كونه معرفاً لحكم شرعي»: أيْ على كونه علامة 
على الحكم» فلا يوجد بدون السبب» كما لا يلزم من وجوده وجود 
الحكم؛ OY‏ السبب قد يوجد ولكن يفقد شرطه أَرْ يقوم مانعه» فلا 
NIE ETA‏ 

؟" ‏ وعرّفه الفتوحي(ت: ۲ه ) بقوله: «مايلزم من 
وجوده الوجودء ويلزم من عدمه العدم لذاته» . 

فقوله: «ما»: اسم موصول بمعنى الأمرء أَوْ الوصف الظاهر 
الد 

وقوله: «يلزم من وجوده الوجود»: احتراز من الشرط ؛ فإِلّه لا 
يلزم من وجوده الوجود. 

وقوله: «ويلزم من عدمه العدم»: احتراز من المانع؛ ey‏ 
لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. 


)1( شرح مختصر الروضة 477/١‏ » السبب عند الأصوليين ٠١١/١‏ . 
(N‏ الكوكب المنير /١‏ 448 . 


وقوله: «لذاته): قيد للاستظهار على ما لو تخلف وجود 
¿ls‏ كالردة المقتضية للقتل إذا فقدت ووجد قتل 
يوجب القصاص» واحترز بهذا القيد «لذاته» مما لو قارن السبب 
فقدان الشرط أو وجود المانع AB‏ لا يلزم من وجوده الوجود لكن لا 
لذاته بل لأمر خارج عنه» وهو انتفاء الشرط gf‏ وجود المانه“. 
وكلا التعريفين دال على المراد من | a‏ + 


لا نالا 


)0( شرح مختصر الروضة ٠٤۳٤/١‏ شرح الكوكب المنير »440/١‏ السبب عند 
الأصوليين ٠١١/١‏ . 


۲۷ 


المطلب الثاني 
ما يلحق بالسبب 


يلحق بالسبب الشرعي ويأخذ ase‏ الأشياء التالية : 

الركن» والشرط الجَعْلي» والشرط الذي له معنى السبب» 
والشرط اللغوي والعادي» وبيان ذلك فيما يلي : 
GI‏ الركن: 

والمراد به اصطلاحاً: ما لا يقوم Ve tll‏ به مع كونه داخلاً 
في الماهية» مثل : الإيجاب والقبول في البيع » فإنه لا ua‏ البيع إلا 
u‏ 

وهو معدود من مُعَرّقات الحُكم؛ Y‏ يتفق مع السبب» فكل 
منهما يؤثر في الحكم» فيوجد بوجوده وينعدم بعدمه» لكن السبب 
خارج عن الماهية» OS NT‏ فهو داخل gd‏ وذلك لا يخرجه 
عن تعريفه بالحكم وتأثيره فيه . 


)1( الب عدن po Ml‏ لين UY‏ معجم لغة الفقهاء 775 . 
(N)‏ السبب عند الأصوليين NAT‏ 


۲۹ 


ثانياً: الشرط الجعلي : 

والمراد به اصطلاحاً: ما اشترطه المتعاقدان أَوْ أحدهما في 
عقد بينهماء وذلك مثل اشتراط بائع الدار سكناها سنة أو شهراً. 

MY العقد‎ UI من‎ FAN 

¿Oo le all عله سن‎ gl, 

AA de الأول انمق‎ 

a‏ اللي RR las di‏ قدي 
YU‏ : إن كان Lis‏ فالعقد لازم YL,‏ فلا . 

الثاني : أله من قبيل الشروط الشرعية فيكون حكمه حكمها. 

il ds de AN 
. في عقدنا يعدم العقد بعدم الشرط‎ 

والذي أرجحه: OF‏ الشرط الجعلي من قبيل OA‏ 
مؤثر يترتب عليه أثر وهو الحكم بلزوم العقد أَوْ عدم لزومه بالخيار 
ae _‏ 
بيانه في تحليل الحكم الكلي إلى شطرين في المبحث الثاني من 
تمهيد الباب الأول . 
N‏ الكوكب المنير ٠١٠/١‏ الوسيط للزحيلي 4 .٠١‏ 


(۲) شرح الكوكب المنير er N‏ المدخل لابن بدران VU‏ السبب عند 
الأصوليين ve/¥‏ 


WE‏ الشرط اللغوي 

والمراد به اصطلاحاً: ما يلزم من وجوده وجود مشروطه» ومن 
عدمه عدم مشروطه عن طريق الوضع EAU‏ 

وال caba‏ أن يقول Jey‏ لزوجعه» إذا وخلت الدان Esb‏ 
طالق فدخول الدار شرط لوقوع الطلاق يلزم من وجوده وجود الطلاق 


(N 
3 nie ano ومن‎ 


قال القرافي (ت: ٤۸٦ه): EN‏ اللغوية أسباب؛ 
يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم» 
رابعاً: الشرط العادى : 

والمراد به اصطلاحاً : ما يلزم من عدمه عدم cabs pte‏ ولا 
يلزم من وجوده وجود ولا عدم لمشروطه عن طريق العادة“» وذلك 
مثل الغذاء لحياة الإنسان» Ob‏ حياته مشروطة عادة بالغذاء» فيلزم 


3 
e 
نه‎ 


n 


Mea Yidis aladas 


(0) 
eg 


)1( شرح مختصر الروضة 477/١‏ » شرح تنقيح الفصول NO‏ شرح الكوكب المنير 
0ه السبب عند الأصوليين ۲/ ٠١١‏ . 

(؟) الإعلام لابن القيم TANT‏ شرح الكوكب المنير ٠٠١‏ السبب عند الأصوليين 
11/۳. 

. ۳۲۹/۳ وانظر في المعنى نفسه: البحر المحيط‎ AOS pail شرح تنقيح‎ (N) 

(5) الفروق CAN ٠٦۲/١‏ السبب عند الأصوليين ٠١۷/۲‏ . 

)0( الكوكب المنير /١‏ 458 » شرح مختصر الروضة 477/١‏ . 


١١ 


قالالطوفى(ت: ”5الاه): «فعلى هذاء الشرط العادي 
كاللغوي FS‏ مطرد منعکس» ويكونان من قبيل الأسباب» لا من 
ens‏ 


Jul 


. 577/١ شرح مختصر الروضة‎ )١( 


\ry 


المطلب الثالث 
فائدة نصب الأسباب أسبابا ¿dao‏ للحكم 
وما يعرف به السبب 


: الأسباب أسباباً معرفة للحكم‎ El 

Gy‏ فائدة GG‏ السبب معرفاً للحكم ليسهل على المكلفين 
الوقوف على حكم الشرع في كل واقعة من الوقائع التي تنزل بهم بعد 
انقطاع الوحي؛ حذراً من خلو الوقائع عن الأحكام الشرعية”" . 
ما يعرف به السبب : 

يعرف السبب بإضافة الحكم إليه لفظاًء وذلك كقولك: حد 
الشرب» وكفارة القتل» فالشرب والقتل هما السبب هنا لإضافة الحد 
والكفارة لهما. 

ولا يعارض هذا df‏ الإضافة تكون للشرط clad‏ فلا يتميز 
)1( كشف الأسرار Ae /t‏ الإحكام للامدي 2177/١‏ السبب عند الأصوليين 


.yıa/\ 


۳۳ 


EA القطر فان‎ aye la AAA 
اتصال الحكم بالسبب اتصال ثبوت‎ SY أا سببها فهو الرأس؛‎ 
يضاف‎ Lo] إضافته إلى الشرط فهي مجاز؛ إذ الشرط‎ y ووجود»‎ 
إليه دنه يوجد عنده» فكان اتصاله بالحكم اتصال مجاورة» والمعتد‎ 
فما أضيف الحكم إليه‎ ¿iras به هو الحقيقة حتى يقوم دليل‎ 

. سبب حتى يقوم دليل الشرطية‎ STE 


Ly Ly لا‎ 


)1( كشف الأسرار IVE /T‏ كشف الأسرار وشرح المصنف على المنار /١‏ ١۷١٤ء‏ 
LAN‏ السبب عند الأصوليين ۲٠۱۹/۱‏ . 


۳۶٤ 


المطلب الرابع 


ينقسم السبب من جهات 350 نذكرها وما يدخل تحتها من 
أقسام فيما يلي : 
أولاً: تقسيم السبب من جهة كونه من وضع الشارع ST‏ من وضع 

المكلف: 

وينقسم من هذه الجهة قسمين» هما : 

القسم الأول : سبب من وضع الشارع . 

والمراد به: ما قدره الله تعالى ‏ في أصل شرعه ابتداءً من 
غير خيرة للمكلف فيه مثل الشهر لوجوب ce pall‏ والقرابة لوجوب 
النفقة» وعقد البيع والهبة لإنشاء الأملاك. 

القسم الثاني : سبب من وضع المكلف . 

ol polly‏ به: ما جعله الله تعالى ‏ لخيرة AS‏ فإن شاء 
جعله سبباً» وإن شاء لم يجعله كذلك . 


AS السبب عند‎ ٠۲٤١ ۲۳ الإحكام للقرافي‎ ٠۷1/١ الفروق‎ )١( 


Wo 


وهذا منحصر فى التعليق» كقول المكلف لامرأته: أنت طالق 
ا متها بدو RT A‏ 
شفى الله مريضي صمت شهراً أو تصدقت بعشرة آلاف ريال ونحو 
ذلك. 
ثانياً: تقسيم السبب من جهة كونه فعلاً للمكلف )5 غير فعل 

له : 

وينقسم من هذه الجهة قسمين» AMS‏ 

القسم الأول: ما كان من فعل المكلف» وذلك كالقتل العمد 
العدوان» فإنَّه سبب لوجوب القصاصء وكالزنى؛ BE‏ سبب لوجوب 
الحد» والإتلاف؛ o‏ سبب للضمان. 

القسم الثاني : ما ليس من فعل المكلف» وذلك كالزوال؛ Sp‏ 
سبب لوجوب صلاة الظهرء ودخول شهر رمضان؛ SE‏ سبب 
للصوم» وإتلاف الدابة؛ فإنَّه سبب لضمان صاحبهاء وكالقتل خطأ؛ 
SE‏ سبب لوجوب تحمل العاقلة الدية» والقتل ليس من فعل العاقلة . 
WL‏ تقسيمه من جهة كونه مقدوراً للمكلف وعدم ذلك : 

L(Y) ay 5 

وينقسم من هذه الجهة قسمين هما“ : 
)١(‏ السبب عند الأصولیین ۳۳۱/۱ ٤۱۳۲ء ۱٠۳۷‏ . 


OV تهذيب الفروق ۰4/۱ شرح تنقيح الفصول 4 أصول الفقه للخضري‎ (Y) 
. "376/١ السبب عند الأصوليين‎ 


۱۳۹ 


القسم الأول: السبب المقدور للمكلف . 

وذلك مثل كون الذكاة سبباً لحل الانتفاع بالحيوان» وكون 
القتل العمد سبباً للقصاص» والسفر سبباً لإباحة الفطر . 

القسم الثاني : السبب الذي ليس من مقدور المكلف . 

وذلك مثل كون الاضطرار سبباً لإباحة الميتة» وزوال الشمس 
سبباً لوجوب الصلاة . 
Lal‏ تقسيمه من جهة اشتراط علم المكلف به وعدم ذلك : 

وينقسم من هذه الجهة قسمين» a‏ 

القسم الأول: ما يشترط علم المكلف به. 

فهناك أسباب لا يتم تأثيرها Y)‏ إذا علم بها المكلف . 

والأسباب التي يشترط علم المكلف بها تعود إلى : 

(أ) الأسباب التي هي جنايات وأسباب للعقوبات» كالقتل 
العمد؛ فهو سبب للقصاصء والزنى وشرب الخمر سببان للحد؛ 
فإنَه BY‏ فيها من علم المكلف بالحظر بأي طريق كان . 

(ب) أسباب انتقال الأملاك الاختيارية» كالبيع والهبة وغير 
ذلك من أسباب انتقال الأملاك؛ BY Sb‏ فيها من علم AS!‏ 
فمن باع وهو لا يعلم SF‏ هذا اللفظ أَوْ هذا التصرف يوجب انتقال 


O)‏ شرح ai‏ القصول ١‏ تهذيب الفروق VANA‏ عند الأصوليين 
‚rya/\‏ 


\Yv 


الملك لكونه أعجمياً أَوْ طارئاً على بلاد الإسلام لا يلزمه بيع . 

القسم الثاني : ما لا يشترط علم المكلف به. 

وهو عدا ماذكر في القسم الأولء وذلك مثل الإتلاف فهو 
نب Olea Gye‏ وان لم La et polos‏ اتلقه لكوثه نائما أذ 
Sule‏ أذ ne‏ فالغرامة جابرة لا زاجرة. EUA A‏ کن 
زاجرة. 
Caste‏ تقسيمه من جهة قيامه بالمحل الذي يتعلق به فعل 

المكلف أو خروجه عنه : 

وينقسم من هذه الجهة 5 فسمين © a‏ 

القسم الأول: سبب قائم بالمحل الذي يتعلق به فعل المكلف . 

وهو إما سبب للتحريم أو للتحليل. 
كالاسكار بالنسبة لتحريم الخمر؛ dle‏ صفة قائمة بالمحل وهو 
الخمر. 

وسبب التحليل: كل صفة قائمة بالمحل موجبة ll‏ 
كصفة Fl‏ والشعير بالنسبة لتحليل البر والشعير» فهما صفتان قائمتان 


TEN السبب عند الأصوليين‎ »٠١8/7 قواعد الأحكام‎ )١( 


۴۸ 


القسم الثاني: سبب خارج عن المحل الذي يتعلق به فعل 
المكلف . 

وهو إما سبب للتحريم أو للتحليل. 

فسبب التحريم: كل صفة قائمة خارجة عن المحل موجبة 
للتحريمء كصفة الغصب بالنسبة لتحريم المال المغصوب؛ Sp‏ 
الغصب صفة خارجة عن المحل وهو المال. 

وسبب التحليل : كل صفة خارجة عن المحل موجبة للتحليل» 
كالبيع الصَّحِيح بالنسبة لتحليل بهيمة الأنعام» والبرء والشعير؛ SB‏ 
البيع الصّحيح صفة خارجة عن المحل . 
سادساً: تقسيمه من جهة الوقتية والمعنوية : 

وينقسم من هذه الجهة قسمين» ¿La‏ 

القسم الأول: سبب وقتي . 

Joa bl e gall Be rl ee ولك‎ 
سبب لوجوبها وهو وقت الصلاة.‎ 

القسم الثاني : سبب معنوي . 

وذلك مثل: الإسكار لتحريم الخمرء والضمان لمطالبة 
الضامن بالدين؛ Ob‏ الإسكار والضمان أسباب معنوية لمسبباتها من 
التخريع هروالخلد: ومطالية الام بالديق: 


السبب عند الأصوليين .7147/١‏ 


ya 


سابعاً: تقسيمه من جهة الرخصة والعزيمة : 

وينقسم السبب من هذه الجهة قسمين» ER‏ 

القسم الأول : سبب يقتضي عزيمة . 

والعزيمة اصطلاحاً: حكم ثابت بدليل شرعي خال من معارض 
راجح . 

فهي ما شرع ابتداء من الأحكام وفق الدليل غير متصل 
بمعارض راجح › feo‏ : وجوب الصوم. 

وهي الأصل في الأحكام» وتشمل الأحكام الخمسةء Lily‏ 
شرع لأجل العارض فهو الرخصة ‏ كما سيأتي ‏ . 

فالعزيمة راجعة إلى A‏ كلي ابتدائي» والرخصة راجعة إلى 
جزئي مستثنى من ذلك الأصل OO IS‏ فالسبب المقتضي للعزيمة 
هو سبب العزيمة. 

القسم الثاني : سبب يقتضي رخصة. 

والرخصة اصطلاحاً: ماثبت على خلاف دليل شرعي 
لمعارض راجح . 

فهي كالاستثناء من الدليل العام للعزيمة لدليل يخصه gsi)‏ 
)١(‏ التقسيم مستفاد من الأمثلة المدرجة فيه . 


)1( شرح الكوكب المنير »41/5/١‏ أصول الفقه للخضري 55» السبب عند 
الأصوليين ٠٠۹/۱‏ . 


من ضرورة» أَوْ مشقة» أَوْ إكراه» فالمقتضي للرخصة من الضرورة 
والإكراه هو سببهاء فمثال سبب الرخصة في حالة الضرورة: 
الاغتصاص باللقمة المبيح لشرب الخمر؛ EI‏ يوجد عنده ما يدفع 
نه الخضة غير a‏ 

ومثال سبب الرخصة في حال الإكراه: جواز النطق بكلمة 
الكفر لمن أكره عليها وقلبه مطمئن بالإيمان. 

ومثال سبب الرخصة حال المشقة التي لا تصل إلى حد 
الضرورة: السفر والمرض OI‏ مظنة للمشقة وسبباً لها يقتضي 
إفطار الصائم . 

والرخصة تجري فيها الأحكام التكليفية الثلاثة: الوجوب» 
والاستحباب» والإباحة» فالوجوب مثل: أكل الميتة للمضطر لمن 
خشي على نفسه الهلاك . 

والاستحباب مثل: قصر الصلاة في السفرء والجواز مثل: 
النطق بكلمة ASH‏ حال col SY‏ وكل ذلك إذا تحققت الشروط 
وانتفت الموانع . 

تليق آذ سسب SS a‏ 
الميتة عن اضطرار في مخمصة» وقد يكون حاجياًى مثل: الجمع 
والقصر في NN‏ 
(1) شرح الكوكب المنير VAN‏ أصول الفقه للخضري ٠٦١‏ السبب عند 

.١١8/١ الأصوليين‎ 


وما سرت عليه هنا من تقسيم السبب إلى سبب يقتضي رخصة 
الأحكام الوضعية التي تترتب عليها الأحكام CAS‏ وهذا هو 
الراجح؛ OY‏ العزيمة سبب لاستمرار الأحكام الأصلية hall‏ 
والرخصة راجعة إلى جَعْل الشارع الأحوال الطارئة سبباً للتخفيف عن 
العباد» والسبب من الأحكام الوضعية لا التكليفية» فالرخصة 
والعزيمة لا طلب فيها ولا تخيير؛ بل وضعٌ Jas‏ يترتب عليه حكم 
PENES‏ ولذا جرى Lae‏ من الأسباب» وتقسيمها على نحو ما 
ذكرته انفا. 
Lau‏ تقسيمه من جهة كونه مشروعاً yl‏ ممنوعاً: 

وينقسم من هذه الجهة 3 er "ad‏ 

والمراد به: ما كان مشروعاً في الشرع . 

وذلك مثل : البيع› والنكاح ؛ الأول سبب للملك› والثاني 
سبب لإباحة كل واحد من الزوجين لصاحبه. 
)١(‏ انظر الخلاف في ذلك: شرح الكوكب المنير ٤۸١/١‏ السبب عند الأصوليين 

. ۱۹/۱ 


. ٠١١/١ السبب عند الأصوليين‎ (N) 
.۲۷١/۲ ۰۳٤۹/۱ الموافقات ۱/ ۲۳۷ السبب عند الأصوليين‎ )۳( 


14۲ 


والمراد به: ما كان ممنوعاً في الشرع . 
وذلك مثل: الزنى» والغصب. والقتل العمد العدوان؛ فالأول 
ونحوهما: 

وينقسم من هذه الجهة قسمين» هما : 

القسم الأول: سبب للحرمة والوجوب ونحوهما. 

والمراد به: الأسباب الموجبة لأحد الأحكام السبعة من 
الوجوب. أؤ التحريم» ST‏ الاستحباب. of‏ الكراهة» أَوْ الإباحة» 
NAS‏ 

Eley shes Sli eho‏ رووا 
ونحوهما. 

وذلك Jue‏ : الإحياءء والشراء» ونحوهما من موجبات 
als cel : pes «MJ‏ والوقف› ونحوها من موجبات زوال 
الملك وارتفاعه. 


)1( أصول الفقه لخاذّف ١۷١۱ء‏ الوسيط للزحيلي ٩٩‏ . 


\er 


وينقسم من هذه الجهة قسمين» هما : 

القسم الأول: ما تكرر الحكم بتكرره. 

وذلك مثل: زوال الشمس لصلاة الظهر» وشهر رمضان 
lu)‏ الصوم» وغير ذلك من ll‏ الضمانات» والعقوبات› 

القسم الثاني : ما لا يتكرر الحكم بتكرره. 

وذلك مثل: الاستطاعة لإيجاب الحج؛ OLS‏ المسلم إذا 
حادي عشر : تقسيمه من جهة وجوب الفحص عنه وعدم وجوب 

ذلك : 

وينقسم من هذه الجهة 3 فسمين ۰ a‏ 

القسم الأول: أسباب يجب الفحص عنها . 

وهى ما تعيّن وقوعه من الأسباب» كالزوال لوجوب الصلاة» 
ورؤية هلال ذي الحجة لوجوب الحج . 

فهذه الأسباب كائنة لا محالة» ويترتب عليها وجوب الفعل 


)1( الإحكام للامدي ۱۷۳/١‏ السبب عند الأصوليين NV‏ 
(N)‏ السبب عند الأصوليين ۳۷۳/۱ الفروق وتهذيبه ؟/ ٠١۸ VEY‏ . 


Vee 


rs Ls clado‏ الف y elos‏ غير عداو يقؤانها 
اختیاراً. 

القسم الثاني : أسباب لا يجب الفحص عنها . 
الأصل عدم وقوعه؛ لعدم التعيين . 

pail) y Y Y llar cr Y كينا‎ o ió 
as عنهاء وذلك مثل: من كان فقيراً وله أقارب أغنياء فى بلاد بعيدة‎ 
يموت أحدهم فيرثه وتجب الزكاة عليه فهذا‎ Of يجوز في كل وقت‎ 
لوجوب الزكاة فهكذا لا يجب عليه الفحص عن وقوع السبب.‎ 
: ثانى عشر: تقسيمه من جهة اقتضائه الثبوت أو الإبطال‎ 

وينقسم من هذه الجهة قسمين» EA‏ 

القسم الأول: السبب الذي يقتضي ثبوتا . 

وذلك مثل : البيع» والهبة» Alo‏ أسباب تقتضي ثبوت مسبباتها 
من ملك المبيع والموهوب . 

القسم الثاني : السبب الذي يقتضي إبطالاً CE)‏ لسبب آخر. 

وذلك مثل الطلاق؛ Sl‏ يقتضى إبطال العصمة التى هى مسبب 


YANN السبب عند الأصوليين‎ TKO ۰۲۲۱/۲ الفروق وتهذيبه‎ )١( 


\80 


السبب السابق وهو النكاح» ومثل الإقالة؛ Web‏ تقتضي حل عقد 
الإجارة أو البيع » ومثل الفسخ في العقود لخيار ونحوه. 


ثالث عشر : تقسيمه من جهة تقدم مسببه عليه وعدم تقدمه عليه : 


وينقسم من هذه الجهة ة فسمين › ا 


وذلك مثل تلف المبيع قبل القبض عند القائلين SL‏ موجب 
للفسخ ¿bp Mas‏ يقدر الانفساخ في المبيع قبل تلفه؛ ليكون 
المحل قابلاً للانفساخ؛ GY‏ المعدوم غير قابل للانقلاب لملك 
البائع»ء فالمسبب وهو الانفساخ ‏ تقدم على السبب وهو 
call‏ . 

القسم الثاني : ما لا يتقدم مسببه عليه . 

وله أقسام ثلاثة هي : 

)ها تقار فس 

وهو ما كان سبباً CLAY: pe GULL‏ حيازة 
)١(‏ الفروق وتهذيبه ۰۲۲۲/۲ YO‏ قواعد الأحكام ۲/ ۹١‏ سبب الالتزام NV‏ 


السبب عند الأصوليين YAY‏ 


N‏ انظر بعض الصور الموجبة لفسخ البيع بتلف المبيع قبل القبض في: الروض 
المربع 2418/4 فقد جاء فيه: «إذا تلف المبيع بكيل ونحوه قبل قبضه BU‏ 


المباح» كالحشيش» والحطب؛ فإنَّ السبب في حيازتها N‏ 
وقد اقترن فيها السبب بالمسبب . 

وهو ما كان سبباً Us‏ غير تام» مثل : الوصية؛ db‏ يتأخر فيها 
نقل الملك إلى الموصى له إلى ما بعد الموت» والسلم والبيع بثمن 
مؤجل؛ db‏ يتأخر توجه المطالبة بالمسلم فيه وبالثمن في المبيع 
بثمن مؤجل إلى انقضاء الأجل . 
Böses‏ 

وذلك في الأسبات القولية» (eS‏ والإبراءء وقد اختلف 
العلماء في ذلك على قولين : 

أحدهما: وقوع مسببات هذه الأسباب مع آخر حرف منها. 

وهذا قول أبى الحسن الأشعري (ت: (Art‏ 

وعلل: SL‏ الأسباب الشرعية مثل الأسباب العقلية» وهي تقع 
مع وقوع مسببها لا عقبه . 

وهو قول جماعة من الفقهاء . 


ssl cio tile sas Lape aL وعللوا:‎ 


۱4۷ 


والقول الثانى أظهر ؛ لما Dau‏ به قائلوه» لكن هذا الخلاف 
ليس له ثمرة كما قال ابن الشاط (ت: 7#الاه)ء ونَصٌّ كلامه: 
«قلت: الأمر في ذلك الخلاف قريبء ولا أراه يؤولإلى 
A pi‏ 
رابع عشر: تقسيمه من جهة كونه فعلا أو قولا : 

,)9( “o. . 5 

وينقسم من هذه الجهة قسمين» هما . 

القسم الأول: سبب فعلي . 

وهو lo‏ كان ui‏ كالاحتشاش » والاصطیاد» cop ply‏ وقطع 
الطريق. 

وهو ما كان Ag‏ كالبيع» والهبة» والإبراء. 
خامس عشر: تقسيمه من جهة الإيجاب GT‏ السلب : 

وينقسم من هذه الجهة قسمين» OLOR‏ 
(۱) إدرار الشروق ۲۲٤۲/۳‏ . 
(NY‏ الفروق وتهذيبه NEN Er YY /¥ re 23١7/١‏ 

السبب عند الأصوليين ٠٤١/١‏ . 
N‏ شرح الزرقاني مع حاشية البناني 8/4» المغني ٥۸٠/۹‏ الكشاف 218/5 


القواعد والأصول الجامعة 26٠‏ فتاوى ورسائل »14١/١١‏ التعزير لعامر 
TVA ۷‏ التشريع الجنائي لعودة ۲/ COV‏ الجريمة لأبو زهرة ١7١‏ . 


VÉA 


القسم الأول : N‏ 

ele Y jee اقول‎ o Ll) als ها‎ ca aaa 
والاصطياد» والبيع› والهبة.‎ 

والمراد به : ما كان من قبّل التروك . 

فمَنْ فضل مائه إنساناً حتى مات عطشاً وهو ST ply‏ يموت 
إن لم يسقه كان قاتلا . 

Sd‏ سقیاه سبيت سليى» وهو موجب للقصاص عند المالكية» 
وموجب للدية عند الحنابلة . 
وكان في ترك ذلك مضرة استحق التعزير» ومَنْ فرّط وأهمل ما يجب 
عليه حفظه كان ضامنا لتلفه فى الجملة» فهذه كلها أسباب سلبية . 
سادس عشر: تقسيمه من جهة تداخل الأسباب واستقلالها : 

وينقسم من هذه الجهة 3 فسمين © AIN‏ 

القسم الأول: الأسباب المتداخلة. 

والمراد بها 


أ 


)١(‏ الفروق وتهذيبه ۲۹/۲ ۳۷ القواعد لابن رجب 277 الأشباه والنظائر لابن 


نجيم CY‏ والسيوطي CUYD‏ قواعد الحصني ”/ ١٠١١ء‏ التداخل وأثره في 
الأحكام الشرعية لمنصور OVA‏ الاختيارات ۲۸١‏ . 


۱۹ 


فيترتب عليهما مسبب واحد (أيْ: حكم واحد)» مع JS‏ واحد 
منهما يقتضي مسبباً (أيْ : حكماً) من ذلك النوع لو انفرد . 

as‏ کمن رن Dia‏ قبل حذه فيكفي ode‏ مرة واحدة» 
والجنابة والحيض يكفي فيهما غسل واحد إذا اجتمعاء وأجرة 
الرضاع والنفقة للزوجة التي في حباله» فالنفقة مغنية عن 
الأجرة؛ وكالشرط الجزائي في عقد واحدء كان يشترط 
المستأجر على الأجير إذا تأخر في تنفيذ بناء داره Sb‏ عليه غرامة مالية 
قدرها كذا في الشهرء وإذا زاد التأخير عن السنة ينضاف إليها مائة 
od «ey cil‏ مداخل كلما dy‏ تقديرها للعرف bis,‏ 


واحد. 

القسم الثاني : الأسباب المستقلة . 

والمراد بها: öl‏ يوجد سببان فأكثر ويستقل كل سبب بحكم 
يخصه سواء اختلفت الأسباب أَمْ تماثلت؛ فالمختلفة مثل OF‏ يزني 
ويتلف YL‏ فعليه فى الزنى الحدء و فى تلف المال cales‏ 
والمتماثلة مثل الإتلافات» فلكل إتلاف ضمانه . 

واستقلال الأسباب بأحكامها وعدم تداخلها هو N‏ 
وهو e pais al‏ أن لكل سبي :كنا هة 
ولا يدخل مع غيره في حکمه» لكن التداخل وقع في صور 
كثيرة . 


١6 


سابع عشر : تقسيمه من جهة تركيب السبب وإفراده y‏ 10943 
وينقسم من هذه الجهة ثلاثة أقسام» ھی 
القسم الأول: السبب المركب. 


والمراد به: مجموعة الأوصاف المناسبة في ذاتها SAL‏ 
وذلك مثل: القتل العمد العدوان؛ Sb‏ سبب للقصاص» وهو مركب 
من ثلاثة أوصاف كلها مناسبة للحكم ومؤثرة فيه» وهي: القتل» 
ذاته» ولذلك Sb‏ يفرق بين الأوصاف المؤثرة في الحكم Sb‏ ما أثر 
في الحكم لكونه مناسباً في ذاته فهو سبب» وما أثر في الحكم ولكنه 
غير مناسب في ذاته للحكم بل في غيره فهو cbt‏ وذلك مثل : 
LAN‏ والحول في الزكاة؛ فقد رتب الشارع وجوبها عقبهماء 
فيجعل المناسب منهما فى ذاته GLAMIS‏ هو السبب» والمناسب 
منهما فى غيره كالحول هو الشرط› يقول القرافي (ت : 5ه): 
Op‏ الشرع إذا رتب الحكم عقيب أوصاف» فإن كانت كلها مناسبة في 
ذاتها قلنا: الجميع cálo‏ و تخل Dis‏ كورود القصاص 
مع القتل العمد العدوان» Oly‏ المجموع Ue‏ وسبب؛ OY‏ الجميع 
)١(‏ الفروق وتهذيبه ۰۱۰۹/۱ ۰۱۱۰ ۰۱۱۹ شرح الكوكب المنير ta‏ شرح 

تنقيح الفصول CAT‏ المنثور ٠٠٠۲ /١‏ قواعد الحصني ٠٠۸/۲‏ . 


\o\ 


المناسب في ذاته هو السبب» والمناسب في غيره هو الشرط'. 
القسم الثاني : السبب المفرد. 


وتعريفه تعريف السبب مطلقاًء لكنه مفرد في تأثيره ومناسبته 
بذاته» فهو ضد السبب المركب» وذلك مثل : الزنى» فإنَّه سبب للحد . 

القسم الثالث : الأسباب ES‏ 

والمراد بها: الأوصاف A‏ التي يناسب كل واحد منها 
بذاته الحكم» وذلك مثل: أسباب الحدث إذا اجتمعت» كوجوب 
الوضوء على مَن بال ولامس وأمذى. فكل واحد منها موجب بذاته 
للوضوءء وهكذا الأسباب الموجبة للقتل إذا اجتمعت» 555 قتل 
Jos‏ 

وهذه الأسباب A‏ قد تتداخل» وقد ينفرد كل واحد منها 
بحكم» وقد سبقت الأسباب المتداخلة وأمثلة لها في التقسيم 
e al‏ 

Ul‏ مثال ما انفرد بحكم من الأسباب REN‏ مَنْ قتل 
عدة أشخاص عمداًء وطلب أولياء أحدهم القصاص» وطلب الباقون 
الدية» OB‏ يقتل لطالبي القصاص» وتجب عليه دية كل فرد من 
الباقين من ماله" . 


. ٠٠۹/۱ الفروق‎ )١( 
„og\/o الكشاف‎ )0( 


YoY 


ثامن عشر: تقسيمه من جهة ما ينتج" عنه من حكم فأكثر : 
وينقسم من هذه الجهة قسمين» ¿laa‏ 
القسم الأول: السبب المنتج لحكم واحد. 
والمراد به : أن ad‏ على السبب حكم واحد؛ 
فمن الأسباب ما ليس له إلا حكم واحد. 


مثاله: الإقرارء فإذا تحقق الإقرار بتوفر شروطه وانتفاء 
موانعه ولم يعارضه ماه وأقوى منه وجب إعماله 

القسم الثاني : السبب المنتج لحكمين فأكثر . 

¿Eb dale 

فمن الأسباب ماله حكمان فأكثر» قال عبد العزيز بن 
عبد السلام (ت: (AV‏ اومتها ale le‏ ان ل OF‏ ب 
Rul ics Suede‏ 

مثاله: إتلاف المال عمداء وله ثلاثة أحكام هي: التحريم» 
والتعزير» وإيجاب الضمان. 
)1( استعمل الشاطبي مصطلح الإنتاج [انظر : الموافقات 27١5/١‏ ۲۲۸]. 


. ٠١١/۲ قواعد الحصني‎ ء٠٠١١‎ ٠٠١ /۲ قواعد الأحكام‎ (N 
. ٠٠١/۲ قواعد الأحكام‎ )۳( 


تاسع عشر : تقسيمه من جهة اقتضاء حكمه للإنجاز al Y‏ 

وينقسم من هذه الجهة قسمين» ¿Laa‏ 

القسم الأول: السبب المقتضي حكمه الإنجاز . 

والمراد به: أن يترتب على السبب حكم منجز لا خيار فيه . 

مثاله: شرب المسكر يجب به الحد على الشارب . 

القسم الثاني : السبب المقتضي حكمه التخيير . 

والمراد به : OF‏ يترتب على السبب حكم يخير فيه المكلف بين 

وقد يكون التخيير للحاكم فهو اختيار مصلحة لا A‏ وذلك 
مثل : جريمة الحرابة» والتي يترتب عليها التخيير بين قتل المحارب» 
sl‏ قتله مع صلبه» أَوْ قطع يده ورجله من خلاف» أَوْ نفيه من الأرض 
ما لم يكن قد قتل fas‏ 1 والمبينة في قوله ‏ تعالى ‏ : 8 إِنَّمَا 
Fle NES is‏ 
DO OV = esta % Hh aT So‏ 


)1( التقسيم مستفاد من الأمثلة المدرجة فيه. 

(N‏ التخيير بين هذه العقوبات على نحو ما سلف هو قول بعض fal‏ العلم» واختيار 
هيئة LS‏ العلماء بالمملكة العربية السعودية حسب قرارها ذي الرقم ۸١‏ 
والتاريخ ١١/١١/١501١ه‏ وعليه العمل في محاكم المملكة. وانظر الخلاف 
في المسألة bye‏ في بحث عن الحرابة منشور في مجلة الشريعة بالكويت 
¿PV jo‏ عدد (V1)‏ لعام 5415١ه.‏ 


١6 


قرف ey Gils‏ [المائدة: [vr‏ 
وقد يكون التخيير jt AKA‏ يختار Gi‏ الأمرين a‏ الأمور 
التي رتبها الشرع» كما في قتل العمد؛ فقد جعل الشرع لولي الدم 

الخيرة بين القصاص. أو أخذ الديةء أَوْ العفو بغير ge‏ 27 . 
القسم الثالث: السبب المقتضي حكمه الجمع بين التخيير 

والإنجاز. 
والمراد به: ool?‏ عي الت ت u‏ فيه cil‏ 
فإن عجز انتقل عنه إلى حكم منجز لا تخيير فيه . 
مثاله: الحنث في اليمين» إذا كان الحنث مباحاً أو واجباً 
| مندوباً فيخير الحانث بين إطعام عشرة مساكين» او سوه 
أو عتق رقبة» فإن عجز عن ذلك وجب عليه صيام ثلاثة Ay‏ 

E متتابعة = كما في قوله  تعالى‎ 
/ E e مَسَككينَ‎ ie لسن گر ل إطعام‎ 
Ke) te eee ela ss Are 

LAY [المائدة:‎ ger 


BEN a 


OOO 


(۱) شرح المنتهى ۲۸۸/۳. الكشاف ه/ .ogr‏ 
(۲) شرح المنتهی ۳/ EV‏ قواعد الأحكام ٠١١/۲‏ . 


Yoo 


المطلب الخامس 


la is is 
سخط»‎ LI حينئذ يترتب عليه أثره ويتحقق مسببه رضي بذلك‎ 
بل‎ toga به فهر غير مؤثر في‎ Y يوجد عند السب‎ SVL فالحكم‎ 
الشرع هو الذي يرتب عليه‎ OL وصلة ووسيلة إليه» فإذا وجد السبب‎ 
. مسببه بعد تحقق شروطه وانتفاء موانعه» والحكم لا يسبق السبب‎ 

Ua‏ ذا لم يستوف السبب cae pb‏ أَوْ وجد مانع من ترتيب مسببه 
عليه فإنَّ السبب حينئذ لا يترتب عليه أثره ولا يتحقق مسببه شاء 
المكلف al‏ أبى؛ SY‏ الشرع لم يجعل الأسباب مفضية إلى مسبباتها 
)$ إذا وجدت بكاملها على الوفاء والتمام. 

ads sl قفن‎ Bb 
أَوْ أوقع‎ LUG الملك ينتقل إلى المشتري» وهكذا من عقد‎ ÖL 
وات راا‎ Loy pb is all رخدت‎ lily LIME 
وجب على القريب الإنفاق على قريبه» وإذا وجدت البنوة وكان‎ 


voy 


الابن قاتلاً عمداً SB‏ لا يرث لقيام المانع» وهكذا لو انخرم شرط 
من شروط البيع أو التكاح أو غيرهما من الأسباب أو وجد مانع 


leas انلا‎ 


000 


(۱) الموافقات ۲۱۹-۲۱۱/۱ EE‏ مختصر الروضة 2478/١‏ 
الإيضاح لابن الجوزي 58» الإعلام لابن A JOA‏ مجموع الفتاوى 
8١‏ أصول الفقه للخضري COA‏ الحكم الوضعي عند الأصوليين ١٠١١ء‏ 
السبب عند الأصوليين VOR LYNN‏ المغني ۲٠/٦‏ ط: هجر. 


\oA 


وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: تعريفه والفرق بينه وبين السبب . 
المطلب الثاني : أقسام الشرط . 


المطلب الثالث : حكم الشرط . 


تعريف الشرط والفرق بينه وبين السبب 


تعريف الشرط : 

الشرط لغة: يطلق على معان» فيقال: 52 al‏ ونحوه 
io‏ هله lat‏ بجر كما كال dió ca los‏ 
عليه أمراً ألزمه إياه. 

rar‏ — بالتحريك ‏ : العلامة» والجمع أشراط» ومنه 
أشراط الساعة glass‏ اللازمة لكون الساعة اتية لا محاله» يقول 


تعمل هدا cds ¿e‏ قال الط »قال dl‏ 
(ت: ١١۷ه):‏ «ومع اتفاق المادة Y‏ أثر لاختلاف الحركات»› 
والكل ثابت عن fal‏ اللغة»" . 

والشرط اصطلاحاً: عرّفه ابن النجار (ت: 91/7ه) lo SL‏ 
(N)‏ الصحاح PVE‏ المصباح المنير ٠٠۹/١‏ الوسيط لمجمع اللغة١/ ٤۷۸‏ . 


(؟) شرح الكوكب المنير EON /١‏ شرح مختصر الروضة 470/١‏ . 
(۳) شرح مختصر الروضة ٤٠١/١‏ . 


JN 


يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم AL‏ 
شرح التعريف الاصطلاحي للسبب : 

قوله: «ما يلزم من عدمه العدم»: احترز به من المانع ؛ لاله 
لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم . 

وقوله: «ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم): احترز به من 
السبب والمانع أيضاً ‏ ؛ OY‏ السبب يلزم من وجوده الوجود 
لذاته» OY,‏ المانع يلزم من وجوده العدم. 

وقوله: «لذاته»: احترز به عن مقارنة الشرط وجود السبب 
فيلزم الوجودء أَرْ مقارنة الشرط قيام المانع فيلزم العدم لكن لا لذاته 
وهوكونه شرطاً بل لأمر خارج ‏ وهو مقارنة oc‏ قيام 
Pets!‏ 

فالشرط أمر خارج عن حقيقة المشروط» وهو علامة ومكمل 
رو 

ومن أمثلة الشرط: اشتراط القدرة على تسليم المبيع Lal‏ 
البيع» فيلزم من عدم القدرة على التسليم عدم Bae‏ البيع» ولا يلزم 
من وجود القدرة على التسليم وجود البيع ولا cee‏ فقد تتحقق 
القدرة على التسليم ولا يحصل بيع» وقد يحصل البيع ولكن لا 
(۱) شرح الكوكب المنير 401/١‏ . 


. 587 /١ الكوكب المنير‎ NM 
NEY الأصوليين‎ (N) 


۹۲ 


يصح لفقد شرط آخرء والقدرة على التسليم أمر خارج عن حقيقة 
البيع ولكنه مكمل له» فلا يتم Y‏ 
الفرق بين الشرط والسبب: 

يجتمع كل من الشرط والسبب في BG‏ وجود الحكم على 
وجودهما وانتفائه بانتفائهماء لکن يفترقان في ob‏ السبب يلزم من 
وجوده وجود المسبب وهو الحكم» Gl‏ الشرط فلا يلزم من وجوده 
وجود المشروط وهو الحكم» بل الشرط مكمل لمشروطه؛ Ob‏ 
الشرط قد يوجد ولكن لا يتم المشروط؛ لتخلف شرط آخرء gh‏ 
وجود مانع . 

فالسبب يؤثر من جهة الوجود والعدم» بخلاف الشرط ؛ Yas‏ 
يؤثر إلا من جهة العدم Laid‏ وذلك مثل الطلاق؛ SE‏ سبب لإزالة 
عصمة النكاح» فيلزم من وجوده زوال عصمة النكاح ومن عدمه بقاء 
تلك العصمة» فإذا طلقها ثلاثا وأراد إرجاعها إلى عصمته فشرط ذلك 
أن تنكح زوجا Ob coe‏ لم تنكح فلا رجوع» فقد لزم من عدم 
الشرط عدم المشروط› ولكنه لا يلزم من وجوده وجود المشروط؛ 
إذ قد تنكح Al;‏ ولا ترجع YSU‏ 


000 


)١(‏ شرح الكوكب المنير ٠٠٥۹/١‏ الحكم الوضعي عند الأصوليين ٠٠٠٠١‏ وللتوسع 
في ذكر الفروق انظر : السبب عند الأصوليين EN‏ 


۱۳ 


المطلب الثاني 
أقسام الشرط من جهة المشروط 


TN PR 
. القسم الأول: شرط السبب‎ 

عرّفه الزركشي (ت: 44لاه) بألّه: «كل معنى يكون عدمه 
Do‏ بمعنى السببية» كشرائط OC aed‏ 

ae Jal dr dL ۹۷۴ 20) ill e‏ بسكي 
السبب» كالقدرة على تسليم المبيع». 

والتعريفان بمعنى واحد» وقد شرح الفتوحي تعريفه بالمثال 
فهو يقول: On‏ القدرة على تسليم المبيع شرط ad‏ البيع الذي هو 
سبب ثبوت الملك المشتمل على مصلحة» وهو حاجة الابتياع لعلة 
الانتفاع بالمبيع» وهي ds‏ على القدرة على التسليم» فكان عدمه 
مخلاً بحكمة المصلحة التي شرع لأجلها OG rN‏ 


)\( البحر المحيط ۳۰۹/۱. 


. ٤٥٤/١ شرح الكوكب المنير‎ (N 
. 4/١ المرجع السابق‎ (Y) 


170 


القسم الثاني: شرط الحكم . 

عرّفه الزركشي (ت: wee (AVAE‏ کل معنى يكون عدمه 
مخلاً بمقصود الحكم مع بقاءِ لمعنى السببية» كالقبض للمبيع للملك 
ebd!‏ 


وعرّفه الفتوحى (ت: (AVY‏ بأنَّه : Lo‏ استلزم عدمه حكمة 
تقتضي نقيض الحكم» كالطهارة للصلاة)”" . 

ويشرح ذلك فيقول: ju‏ عدم الطهارة حال القدرة عليها مع 
OLY!‏ بالصلاة يقتضى نقيض حكمة الصلاة» وهو العقاب؛ SE‏ 
2 وصول الثواب»" . 


OOO 


)\( البحر المحيط .۳٠۹/۱‏ 
(Y)‏ شرح الكوكب المنير /١‏ 404 . 
(N)‏ المرجع السابق ٠٠٤/١‏ . 


۱٦٦ 


المطلب الثالث 


حكم الشرط 


إن الشرظ مكل AAN‏ علي تان Br‏ 
وجد السبب و ou‏ تحقق الشرط وجد المسبب» وإذا وجد السبب ولم 
يتحقق شرطه فإنَّ المسبب ينتفي . 


فالمشروط BE‏ على الشرط لا Mary‏ بوجوده» وينتفي 
الاي الما ar ia ae gc‏ سس تعره 
وانتفاء المانع» وإذا لم ي يتحقق الشرط فلا أثر للسبب SL us‏ 
الحكم لا يسبق سببه Sf‏ شرطه» فعدم الشرط مانع من ترتيب المسبب 
على سببه» فإن القتل العمد العدوان لا يترتب عليه مسببه ‏ وهو 
القصاص — )$ إذا تحققت شروطه المقررة شرعاء وهكذا البيع» 
والنكاح» وسائر VA‏ 


لالالا 


N‏ الموافقات 2558/١‏ المغني ۲۲/١‏ ط: هجرء الحكم الوضعي عند الأصوليين 
‚Yo:‏ 


1۷ 


المانع 


وفيه ثلاثة مطالب : 


المطلب الأول : تعريف المانع . 
المطلب الثاني : أقسام المانع . 


المطلب الثالث: حكم المانع . 


المطلب الأول 
تعريف المانع 


المانع لغة: اسم فاعل من المنعء والمنع ضد الإعطاءء 
فالمانع هو الحائل بين الشيئين؟. 

واصطلاحاً: عرّفه الطوفي (ت: EL VIN‏ «ما يلزم من 
وجوده العدم» ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته»”" . 

واحترز بقوله: «ما يلزم من وجوده العدم»: من السبب؛ Sh‏ 
يلزم من وجوده وجود الحكم . 

واحترز بقوله: Ya‏ يلزم من عدمه وجود ولا عدم): من 
Ob eb‏ عكس المانع ؛ b OÍ‏ يلزم من عدمه العدم . 


(N)‏ مختار الصحاح AA‏ المصباح المنير OL COAT /Y‏ العرب» القاموس 
¿Lol‏ مادة (منع). 

)¥( شرح مختصر الروضة 577/١‏ » وانظر في المعنى نفسه: شرح الكوكب المنير 
٤۱‏ المدخل لابن بدران VY‏ شرح تنقيح الفصول lll CAY‏ عند 
الأصوليين .١١١‏ 


A 


واحترز بقوله: «لذاته»: من مقارنة المانع oi‏ 
J‏ من المانع؛ Sb‏ يلزم الوجود لا العدم لكن لوجود السبب 


a 
00 


e Y‏ كالمرتد القاتل لولده؛ ats‏ يقل بالردة لا قصاصاً للقتل ؛ لان 


المنع وقع لأحد السببين دون الاخر. 
والزكاة مما يمثل بها للثلاثة؛ LS‏ سبب» والحول شرط› 
I 02‏ 
la ¿Uy‏ 


وهناك تعريفات أخرى للمانع تركتها خشية الإطالة" . 


00 


)1( شرح الكوكب المنير ٠٥٦/١‏ المانع عند الأصوليين ١٠١٠ء‏ الحكم الوضعي 
عند الأصوليين ٠٠٠١‏ ويأتي مانع السبب ومانع الحكم مع الأمثلة في التقسيم . 

(۲) انظر هذه التعاريف في: المانع عند الأصوليين» والحكم الوضعي عند 
الأصوليين [سابقين]. 


\vY 


المطلب الثاني 
أقسام المانح 


و 
- 


ينقسم المانع أقساما BE‏ من جهات مختلفة نذكرها فيما 


٣ 
[ 
(f. 
$ 
5 
| 
Sn 


وينقسم من هذه الجهة قسمين» هما: 

القسم الأول: مانع السبب. 

والمراد به: وصف» ظاهرء منضبط. يخل وجوده بحكمة 
الح 

فهو وصف يلزم من وجوده عدم السبب . 

وذلك مثل: الدّين مع ملك AN EOL‏ سبب 
لوجوب الزكاة» Y‏ وجوب الزكاة فيه؛ OY‏ مال كثير» وهذه 
الكثرة تحمل على المواساة منه شكراً على نعمة ذلك المال» لكن 
عارض هذه الحكمة yl‏ الذي على المزكي مما ينقص CLE‏ 


\v¥ 


SY‏ على المزكي صرف الذي يملكه في الدّين» فصار SIS‏ معدم لا 
jale‏ 

القسم الثاني : مانع الحكم . 

والمرادبه: وصف› وجودي» cba «Alb‏ مستلزم 

فهو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده عدم 
الحكم. 

وذلك مثل: الأب في منع القصاص للقتل العمد العدوان» 
cl Lis ee OM O58 SIG‏ 
فينتفي الحكم ‏ وهو القصاص مع وجود مقتضيه وهو 
pal‏ 
ثانياً: تقسيمه من جهة منع ابتداء الحكم $f‏ استمراره : 

وينقسم من هذه الجهة ثلاثة أقسام» هي" : 

القسم الأول: ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره. 

وذلك cp ls JIS‏ يمنع ابتداء النكاح كما يمنع استمراره إذا طرأ 


NYY المانع عند الأصوليين‎ ٠٤٥۸/١ شرح الكوكب المنير‎ (N 

. ٠١۲ المانع عند الأصوليين‎ ٠٤٥١ /١ شرح الكوكب المنير‎ (N 

(۳) شرح الكوكب المنير ١/1457؛‏ شرح تنقيح الفصول AE‏ الفروق NN‏ 
وتهذيبه /١‏ ۱۲۰ . 


\vé 


القسم الثاني : ما يمنع ابتداء الحكم فقط . 

ذلك كالعدة» تمنع ابتداء النكاح Y y cl‏ تجب 

و JANE Nee‏ 1 
الموطوءة بشبهة cde‏ بل 255 og‏ خشية حملها من ذلك الوقاع» 
ولا يجب بعد هذا الاستبراء عقد جديد للنكاح السابق؛ لصحته وعدم 
بطلانه . 

القسم الثالث : ما اختلف فيه بين OF‏ يلحق بالقسم الأول فيمتنع 
ag‏ َو بالثاني فيمتنع في الابتداء : 

وذلك مثل: cele Vl‏ يمنع ابتداء الصيد» فإن طرأ عليه فهل 
تجب إزالة اليد؟ 


الصّحيح : أنه تجب » كو جود الماء» يمنع euro!‏ التيمم» فلو 
طرأ وجود الماء عليه في الصلاة فهل يبطل؟ الصَّحيح : Van I‏ 
‘We‏ تقسيمه من جهة اجتماعه مع الطلب (الأمر والنهى) : 

وينقسم من هذه الجهة قسمين» هما" : 

اا ت ا a‏ 

: هذين القسمين فيما يلي‎ ai, 
الفروق ١/١١٠ء تهذيبه ١/١٠٠ء قواعد‎ 2157/١ شرح الكوكب المنير‎ (\) 

. ٠٠١/۲ الأحكام‎ 


. ٠١١ المانع عند الأصوليين‎ 2786 /١ (ale الموافقات (مع تعليق دراز‎ (N) 


\yo 


القسم الأول: ما لا يجتمع فيه المانع مع الطلب . 

والمراد به: ما منع من أصل الطلب clan‏ وذلك مثل: زوال 
العقل بنوم أو جنون أو غيرهماء فإنّه لا يجتمع مع الطلب الذي هو 
التكليف» فزائل العقل لا يفهم الخطاب» والفهم شرط التكليف . 

القسم الثاني : ما يمكن أَنْ يجتمع فيه المانع مع الطلب . 

وهذا القسم colo y‏ هما: 

النوع الأول: ما يرفع أصل الطلب . 

وذلك مثل : الحيض والنفاس» فإلّهما يمنعان شرعاً من الصلاة 
وإن أمكن OF‏ يؤدي المكلف الصلاة حالهما عقلاً؛ إذ لا يمنع العقل 
تكليف الحائض والنفساء بالصلاة» لكن الشرع عذهما مانعين من 
أصل الطلب بهذه العبادة» ولذلك لم تصح منهما. 

النوع الثاني: ما لا يرفع fol‏ الطلب» ولكنه aby‏ انحتامه 
— أي يمنع اللزوم فيه » وهو ضربان هما: 

الضرب الأول: ما رفع وجوب الطلب إلى التخيير . 

وهذا الضرب يصير به الطلب مخيراً لمن قدر عليه» فهو 
مطلوب شرعاً لكن لا على وجه الحتم واللزوم بل على وجه التخيير» 
وذلك كالأنوثة بالنسبة إلى الجمّعة» OF‏ الأنوثة مانعة من وجوب 
الجمعة على المرأة» فلا تجب عليهاء ولكن لو أدتها o‏ وسقطت 
عنها الظهر» وهذا معنى التخيير بالنسبة إليها مع القدرة عليهاء UT‏ 


۱۷٦ 


عدم القدرة عليها فالحكم مثل ما سبق في النوع الأول» وهو المانع 
الذي يرفع أصل الطلب . 

الضرب الثاني : ما رفع الاثم عن مخالف الطلب . 

وذلك مثل: أسباب الرخصء Lo‏ موانع من لزوم الطلب 
وانحتامه» مثل: السفر بالنسبة لقصر الصلاة وترك الجمعة» Ob‏ 
السفر لا يرفع أصل الطلب في هذه العبادات بدليل o‏ من 
المسافر» لكنه يرفع الانحتام في هذا الطلب بمعنى أله لا حرج على 
المسافر في قصر الصلاة وترك الجمعة» فالحرج مرفوع عن ترك 
العزيمة She‏ للرحصة» لا رفعاً لأصل الطلب فى هذه العبادات . 


OOo 


\VV 


المطلب الثالث 


حكم المانع 


ينظر في حكم المانع من جهتين: من جهة أثره» ومن جهة طلبه 
من الشرع . 

úl‏ من جهة أثره : فالأصل عدم المانع» فمن ادعى وجوده 
فعليه البينة عند التقاضي» ومتى تحقق المانع انتفى الحكم سواء 
كان المانع مانعاً للحكم al‏ مانعاً للسبب» فعدم المانع شرط في ثبوت 
الحكم لا أن الحكم يتوقف عليه» ولا يلزم من تحقق عدم المانع 
ثبوت الحكه”" . 

mM. en : 

y‏ من جهة طلبه من الشرع : فالموانع ليست مقصودة للشرع 

)1( الإيضاح لابن الجوزي £0 


٠۲۷١ ومختصره للبابطين‎ Ar إغاثة اللهفان‎ ء١١‎ ١١/5 بدائع الفوائد‎ m 
YY معالم أصول الفقه‎ ٠٠ الإيضاح‎ 


\v4 


بفعل ولا ترك من حيث هي» فلا يقصد الشرع من المكلف تحصيلها 
ولا رفعهاء كمنع الدَّين للزكاة» فلا يطلب من المكلف رفع الدين 
LS alt ado cal‏ أن Blew ao Clay Y OL LA‏ 
حتى تسقط عنه الزكاة» لكن إذا قصد المكلف الإتيان بالمانع حيلة 
لإسقاط حكم السبب فهذا القصد ممنوع والعمل معه باطل» وذلك 
كمن استدان بلا حاجة لإسقاط الزكاة عنه» فلا تسقط UNA‏ 


Ly Ly 


. ۲۸۷ الحكم الوضعي عند الأصوليين‎ ۲۸۷ /١ الموافقات‎ (N) 


VA» 


الفصل الثاني 
الحكم التكليفي 


وفيه تمهيد» وسبعة مباحث : 


التمهيد: أقسام الحكم التكليفي» ونشأته مصطلحاً. 


المبحث الأول : الوجوب. 
المبحث الثاني : الندب . 
المبحث الثالث : الحرمة . 
المبحث الرابع : الكراهة. 
المبحث الخامس : الإباحة. 
المبحث السادس : الصّحّة . 
المبحث السابع : البطلان . 


VAN 


ايها 19 


سبق تعريف الحكم التكليفي is‏ مقتضى خطاب الشرع 
المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً» أَوْ تخييراً» أو ds‏ أَوْ Ms‏ 
أقسام الحكم التكليفي : 

ينقسم الحكم التكليفي من جهة ما يقتضيه خطاب الشرع إلى 
سبعة أقسام» ¿Da‏ 
١‏ الوجوب. 
N‏ الف 
لاني الحوفة 
SÉ‏ 
ه ‏ الإباحة. 
che‏ 
۷ البطلان. 


. انظر ذلك في: التمهيد من الباب الأول» كما يعلم شرح هذا التعريف مما سبق‎ )١( 
[الإحالة السابقة نفسها].‎ 

MN‏ شرح مختصر الروضة ۰۲٦۱/۱‏ شرح الكوكب المنير MEO 274١/١‏ وقد ذكر 
HI ed Mil‏ والبطلان فعلى الراجح عدها من الأحكام التكليفية 
Y‏ الوضعية كما سيأتي في المطلب الثاني من المبحث السادس من هذا الفصل . 


\Ao 


وقد راعيت في التقسيم اتساقه مع ما رجحته من تعريف الحكم 
من FT‏ مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين ALS‏ 
May‏ وهو تعريف الفقهاء للحكم . 
إطلاقات أقسام الحكم التكليفي : 

تتعدد إطلاقات أقسام الحكم التكليفي من جهة المراد 
بالإطلاق إلى ثلاثة إطلاقات» هي : 

الإطلاق الأول: إطلاق أقسام الحكم التكليفي من جهة الفعل 
الذي Glo‏ به خطاب الشرع واتصف بالأثرء وهذا الإطلاق هو: 
الواجب» والمندوب» والمباح» oy Sally‏ والمحرّم» والصحيح› 
والباطل . 

الإطلاق الشاني: إطلاق أقسام الحكم التكليفي من جهة 
الخطاب الشرعيّ نفسه . 

وهو المراد عند الأصوليين . 

وهو: الإيجاب» والندب» والإباحة» والكراهة» والتحريم» 
AP‏ 

الإطلاق الشالث: إطلاق أقسام الحكم التكليفي من جهة 
اتصاف الفعل بالأثر الذي يقتضيه الخطاب الشرعي . 


)1( انظر: التمهيد من الباب الأول. 
N‏ شرح مختصر الروضة VIO 2751/١‏ السبب عند الأصوليين UN‏ 


كما 


وهو المراد عند الفقهاء . 

وهو: الوجوب» والندب» والاباحة. والكراهة. والحرمة› 
والصحة» والبطلان. 

وهذا الأخير هو الذي سرنا عليه في التقسيم . 

وهناك فرق بين الإيجاب والوجوب والواجب» والندب 
والمندوب» والتحريم والحرمة والحرام» والكراهة والمكروه. 
والإباحة والمباح» ay‏ والصّحيح» والبطلان والباطل. 

فالإيجاب هو نفس خطاب الشرع بالطلب الجازم» وهو 
مصطلح الأصوليين» والأثر الذي ترتب على الإيجاب واتصف به 
الفعل هو الوجوب. وهو مصطلح الفقهاء» والفعل الذي تعلق به 
الإيجاب واتصف بالوجوب هو الواجب . 

والندب هو نفس خطاب الشرع بالطلب غير الجازم» وهو 
مصطلح الأصوليين» والأثر الذي ترتب على الندب واتصف به الفعل 
هو الندب ‏ أيضاً ‏ » وهو مصطلح الفقهاء» والفعل الذي تعلق به 
الندب واتصف بالندب هو المندوب . 

والتحريم هو نفس خطاب الشرع بالطلب الجازم للترك» وهو 
مصطلح الأصوليين» والأثر الذي ترتب على التحريم واتصف به 
الفعل هو الحرمة. وهو مصطلح الفقهاء. والفعل الذي تعلق به 
التحريم واتصف بالحرمة هو المُحَرّم أو الحرام . 


\AV 


وهو مصطلح الأصوليين» والأثر الذي ترتب على الكراهة واتصف به 
الفعل هو الكراهة ‏ أيضاً ‏ » وهو مصطلح الفقهاء» والفعل الذي 
تعلق به الكراهة واتصف بالكراهة هو المكروه. 


والإباحة هي نفس خطاب الشرع المخير بين الفعل والترك» 
وهو مصطلح الأصوليين» والأثر الذي ترتب على الإباحة واتصف به 
الفعل هو الإباحة ‏ أيضاً ‏ . وهو مصطلح الفقهاءء والفعل الذي 
تعلق به الإباحة واتصف بالإباحة هو Mall‏ 


وهكذا يقال في Beall‏ والبطلان؛ Beall‏ هي نفس les‏ 
الشرع المقتضي لذلك» وهو مصطلح الأصوليين» والأثر الذي ترتب 
على ZI‏ واتصف به الفعل هو الصّحَّة ‏ أيضاً  e‏ وهو مصطلح 
الفقهاء» والفعل الذي تعلق e‏ واتصف y‏ هو الصّحيح . 


والبطلان هو نفس خطاب الشرع المقتضي eu‏ وهو 
مصطلح الأصوليين» والأثر الذي ترتب على البطلان واتصف الفعل 
به هو البطلان ‏ أيضاً ‏ 3 وهو مصطلح الفقهاء. والفعل الذي تعلق 
به البطلان واتصف بالبطلان هو الباطل . 

وفي ai‏ والبطلان وإدخالهما في الحكم التكليفي خلاف 
)1( شرح مختصر VV TUN NA N‏ السبب عند الأصوليين UN‏ 


\AA 


سوف يأتى فى موضعه عند الحديث عنهما فى المطلب السادس من 
هلا Of — fall‏ شا ail‏ = 


نشأة اصطلاحات أقسام الحكم التكليفي : 

إن ظهور اصطلاح أقسام الحكم التكليفي من الواجب 
والمندوب. . . إلخ» جاء متأخراً عن الصدر الأول» فقد ظهر ذلك 
عند تدوين الفقه وأصوله» لكن معظم هذه الاصطلاحات والأسماء 
كانت مستعملة في حدود معناها اللغوري, واستعملت في لسان الشرع 
كتاباً وسنة بهذا المعنى اللغوي العام» فلما دونت العلوم ‏ ومنها علم 
الفقه وأصوله ‏ ظهرت الضرورة إلى تقسيم الحكم وتحديد أقسامه 
بمعان اصطلاحية ليدخل تحت كل نوع ما يناسبه من فروع فقهية» 
فقام العلماء عن طريق السبر والتقسيم Ls‏ نُصّوص الشريعة 
وأحكامها الفقهية ووجدوها لا تخرج عن هذه الأقسام» فقرروها 
وارتضوا هذه الاصطلاحات حتى صارت أعلاماً على Y e‏ 


OOO 


)١(‏ الإعلام لابن القيم EP 9/١‏ الحكم التكليفي ٠٤‏ 1۹ء مناهج التشريع 
الإسلامي في القرن الثاني الهجري IMA VUE /١‏ 


۸٩ 


وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول : تعريف الوجوب . 
المطلب الثاني : الصيغ والأساليب المقتضية للوجوب . 


المطلب الثالث : حقيقة الوجوب وأثره. 


تعريف الوجوب 


الوجوب لغة: من الفعل (وجب)ء وهو يطلق في اللغة على 
معان منها: السقوط. ومنه قوله  EAS E‏ 

acere‏ ا فيقال : وجب البيع وجوباً ووجبة 
Vents 05)‏ 

والوجوب اصطلاحاً: مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال 
المكلفين بطلب الفعل على وجه الجزه”" . 

فخطاب الشرع هو الدليلء مثل قوله ‏ تعالى ‏ : #وَأَقِيمُوا 


DENIA 


(Y)‏ مستفاد مما سبق في تعريف الحكم في التمهيد من الباب الأول» و السبب عند 
الأصوليين .8١ /١‏ 


var 


GS lw‏ [البقرة: »]١١١ ١857‏ والأثر المترتب على هذا 
الدليل وجوب الصلاةء وهو مقتضى هذا الخطاب . 


وخرج بهذا التعريف سائر أقسام الحكم التكليفي؛ II‏ 
طلبا على وجه الجزم . 


OOO 


198 


المطلب الثاني 
الصيغ والأساليب المقتضية للوجوب 


لتقرير الوجوب من أدلة الشرع صيغ وأساليب تعود إلى الأمر 
المطلق إذا تجرد عن القرائن الصارفة له عن الوجوب» وصيغ الأمر 
وأساليبه الأصلية هر OY‏ 

Ges فعل الأمر» مثل قوله  تعالى  : # وَأَقِيِمُوا لصَّلَوةَ‎ ١ 
IE [البقرة:‎ ES 

Y‏ الفعل N!‏ قوله 
تعالى  ELF:‏ [الطلاق: ۷]. 

. % 5 ل سس صر 

= اسم فعل الأمرء مثل قوله : #عليّكم 
e‏ [المائدة: .]٠٠١‏ 
)١(‏ بدائع الفوائد ۳/٤‏ شرح الكوكب المنير ٠٠٤/١‏ البرهان في علوم AAN‏ 


۲ الأصول من علم الأصول VV‏ الحكم التكليفي 46 أصول الفقه 
للبرديسي ٠۰‏ . 


140 


:  ىلاعت‎  هلوق المصدر النائب عن فعل الأمرء مثل‎ ٤ 
Le Ss] EAN قيس‎ 2 9 
:  ىلاعت‎  هلوقك تصريح صوص الشرع بلفظ الأمرء‎ ° 
(5S أن‎ LOSS LG 155 أَهْلِها‎ dig ce Ay MIGAS (816 > 
. [oA : [النساء‎ A 
y Sl, وت بلفظ الإيجاب» والفرض»‎ 
as ee على العبادء‎ Gm أو لفقل ة:‎ «ght 
. مما 3 على الوجوب واللزوم في الطلب‎ 
all Ke CS fare Goll Gs 8 :  ىلاعت‎  هلوق مثل‎ 
LAVA: Aue 
LAV [آل عمران:‎ ca 
فرض عليكم الحج‎ E ومشل قوله‎ 
Pro 
ee! ere EV 
Stele المخالفة‎ de المخالف والقاغل عاضياء أو تزئين العقان‎ 
Lio: NIRS SES CESS} Js 5 مثل‎ Sel 
HOO 


| 


oly) (\)‏ مسلم ۲/ AVE‏ وهو برقم ۱۳۳۷ . 


۱۹٦ 


المطلب الثالك 
حقيقة الوجوب وأثره 


الوجوب حكم شرعي» وهو كما مرّ: مقتضي خطاب الشرع 
المتعلق بأفعال المكلفين بطلب الفعل على وجه الجزم . 

فعلى هذا فإنّ الوجوب حكم بلزوم الفعل وهذه هي حقيقته . 

Sen Mel Colt Jeb يعاتب‎ db ot Gl 
من أدى الواجب فقد أدى ما‎ OY زوجة ونحوه؛‎ UES العقاب» ولو‎ 
ألزم به الشرع» واستحق فاعله الثواب وتاركه العقاب؟.‎ 


pan 


AE الأصول من علم الأصول ۲۸ء الحكم التكليفي‎ 6 0١ 


4۷ 


وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول : تعريف الندب . 


المطلب الثاني : الصيغ والأساليب المقتضية للندب . 
المطلب الثالث : إطلاقات الندب وحقيقته وأثره وعدم 
دخول الحكم القضائي فيه . 


الندب لغة: مأخوذ من (ندب)» فيقال: ندب فلاناً إلى الأمر 
coles‏ وندبته ¿Mayos‏ قال الامدي (ت: Catt)‏ عن الندب لغة 
A‏ «الدعاء إلى أمر rg‏ قال الطوفي (ت: ١١۷ه):‏ اوهو 
أنسب وأشهر في كلام العرب وأغلب»" . 


ا الندب اصطلاحاً: فهو مقتضى خطاب الشرع المتعلق 
بأفعال المكلفين بطلب الفعل على غير وجه الجزم؛ وذلك مثل 


AAA 


as (Fae AE :  ىلاعت‎  هلوق عليه‎ Di مقتضى ما‎ 


(V)‏ مختار الصحاح ١‏ » المصباح المنير “av /Y‏ الوسيط لمجمع اللغة 
AS‏ 

.157 /١ الاحكام‎ OY) 

Yor /١ شرح مختصر الروضة‎ NM 

)£( مستفاد مما سبق في تعريف الحكم في التمهيد من الباب الأول» السبب عند 
الأصوليين ۸٠ /١‏ الحكم التكليفي 157 . 


MON 


e 


LETRA NAL‏ [البقرة: LYAY‏ مع قوله في الآية 
بعدها SÍ Lar KAS slip:‏ تين at Ss eee‏ 4455 
[البقرة: 7/17 ]. 

فقد 3 على الندب وذلك NL‏ بالكتابة من غير إلزام» فقد 
صرفت الاية الثانية مقتضى الطلب الأصلي على وجه الجزم في الاية 
الأولى إلى الطلب من غير er‏ 


وخرج بهذا التعريف سائر أقسام الحكم التكليفي . 


iv = 


MO 


ANY السبب عند الأصوليين‎ (N) 


المطلب الثاني 
الصيغ والأساليب المقتضية للندب 


لتقرير الندب من أدلة الشرع صيغ وأساليب تعود في مجملها 
إلى الأمر من غير إلزام في أصل الصيغةء أَوْ لقرينة خارجة تقتضي 
ذلك» ومن ذلك : 

١‏ صيغة الأمر إذا رافقتها قرينة تصرفها عن الوجوب إلى 
الندب» كما في المثال الذي ذكرناه عند شرح التعريف . 

١‏ - تصريح صوص الشرع بالندب» of‏ أحد مرادفاته 
الشرعية» وكل ما دل على الطلب من غير جزم . 


Oy لا‎ 


)1( الحكم التكليفي ٠١۸‏ . 


YY 


المطلب الثالث 
إطلاقات الندب وحقيقته وأثره 


وعدم دخول الحكم القضائي فيه 


إطلاقات الندب : 

هناك ألفاظ مرادفة للندب» هي : السنة» والمستحب» 
والتطوعء والطاعة. والنفل» والقربة» والمرغب فيهء 
MY‏ 


Ve فى‎ 


حقيقة الندب وأثره: 


ظاهر من تعريف ll‏ حكم شرعي بطلب الفعل لكن على 
غير وجه الجزم» وهذه حقيقته . 
GT‏ آثره Sb‏ المندوب Gly‏ فاعله امتثالاً» ولا يعاقب تاركه؛ 
NN‏ به على غير وجه eze!‏ 
(۱) شرح الكوكب المنير /١‏ 50 . 
)1( شرح الكوكب المنير EV 6407/١‏ الحكم التكليفي AVY‏ 


Y.o 


عدم دخول الحكم القضائى فى الندب : 
إِنَّ الحكم القضائي لا يكون في الندب؛ NEN‏ به على 


Cy Oy لا‎ 


(۱) الإحكام للقرافي Y‏ بداية المجتهد ۲/ ٤۷١‏ . 


Yet 


وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول : تعريف الحرمة. 


المطلب الثاني : الصيغ والأساليب المقتضية للحرمة. 
المطلب الثالث: إطلاقات الحرمة وحقيقتها وأثرها وحكم 
المنهى عنه . 


المطلب الأول 


الحرمة لغة: مأخوذ من حرم الشيء WII‏ 
BAR‏ 

والحرمة اصطلاحاً: مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال 
المكلفين بطلب الكف على وجه الجزم”" . 

فخرج بقوله: «طلب الكف على وجه الجزم»: سائر الأحكام 
التكليفية. 

MARS: - Js  هلوق الحرمة : ما دل عليه‎ Jas 
عليه‎ Od [الإسراء: ۲۳]ء فمقتضى هذا الخطاب وما‎ SS 
ISA 

Ol 


. 11/1 المصباح المنير‎ (N) 


(Y)‏ مستفاد من تعريف الحكمء وقد سبق فى التمهيد من الباب الأول» وانظر: 
من ر سبق في o‏ > 
والسبب عند الأصوليين /١‏ ۸۲. 


۰۹ 


المطلب الثاني 
الصيغ والأساليب المقتضية للحرمة 


لتقرير الحكم بالحرمة من أدلة الشرع صيغ وأساليب مختلفة 
alles‏ 

١‏ صيغة النهي المطلقة عما يصرفها عن حقيقتها إلى معان 
أخرى» فهي في الأصل للتحريم» وذلك كقوله ‏ تعالى ‏ : # قلا 


rios? “7 „a 2 


LITA تقل‎ 
التحريم والحظر ومشتقاتهماء وذلك مثل قوله‎ LJ _ Y 
IRE MECA : - تعالى‎ - 
22 or, m 0 MSE, Re “Ars. 
: [البقرة‎ EA AN TS # :  ىلاعت‎ - 
.[y Ya 
. ۷٤ أصول الفقه للبرديسي‎ NAV بدائع الفوائد 4/ 57» الحكم التكليفي‎ )١( 


MAR 


الشرع على الفعل؛ وذلك Ob‏ يذكر الشرع had‏ ثم يرتب عليه عقوبة 
وذلك كقوله - تعالی - : Hb cA WEIS geese ops id)‏ 
II‏ [النور: LE‏ 

0 وصف الفعل بأنّه فسادء» SSR‏ 
وعمله» أو öl‏ الله Y‏ يحبه» أذ أن الله لا يرضاه لعباده» ESTO A‏ 


EB jon y cad] ينظر‎ Vy لا يكلمة‎ cal 


لالالا 


المطلب الثالث 
إطلاقات الحرمة وحقيقتها وأثرها 
وحكم المنهى عنه بالحرمة 


إطلاقات الحرمة : 

هناك ألفاظ إذا اطلقت دَلّت على الحرمة» وهى : 

e o!‏ والمنع› والزجر» والمعصية» والذنب» والقبيح» 
والسيئة» والفاحشة» والإثم» والحرجء Ma ly‏ 
حقيقة الحرمة la Ay‏ 

الحرمة حكم شرعي يلزم بموجبه الكف عن الفعل ؛ فالحرمة 
حكم بالنهى عن الفعل» oda y‏ حقيقتها . 

وأا أثرها Jb‏ يثاب تارك المحرم امتثالاً ويستحق العقاب 
فاعله . 
FAO‏ 


v YY 


حكم المنهي عنه بالحرمة : 
والقاعدة في مذهب الحنابلة فى المنهى عنه بالحرمةء هل 
يكون باطلاً أَوْ صحيحاً مع التحريم؟ على التفصيل ¿O AN‏ 


Jae إذا كان النهي بالحرمة عائداً إلى ذات المنهي‎ ١ 
. المعاملات‎ AF سواء كان في العبادات‎ WEL شرطه» فيكون‎ 


مثال النهي العائد إلى ذات المنهي عنه في المعاملات: النهي 
عن البيع بعد نداء الجمعة الثانى ممن تلزمه الجمعة. 


ومثال النهي العائد إلى شرطه في المعاملات: النهي عن بيع 
الحمل في البطن» فالعلم بالمبيع شرط a‏ البيع» فإذا باع الحمل 
لم al‏ لعود النهي إلى شرطه . 

؟ ‏ إذا كان النهي بالحرمة عائدا إلى أمر خارج لا يتعلق 
بذات المنهي ae‏ ولا cab‏ فلا يكون باطلاً سواء في العبادات af‏ 
في المعاملات» مثال ذلك: النهي عن تلقي الركبان» فمن تلقى 
الركبان» واشترى منهم لم يبطل العقد؛ SY‏ النهي لا يعود إلى ذات 
البيع ولا إلى شرطه» Wy‏ يثبت للبائع الخيار”" . 


)\( شرح الكوكب المنير AF ¿At /Y‏ شرح مختصر الروضة era ¿tro /Y‏ 
۲ الأصول من علم الأصول TY‏ 

)1( انظر: الخيار في تلقي الركبان: الكشاف */ 2751١‏ الخيار وأثره في العقود لأبو 
غدة ۲/ 1۳۷ . 


1٤ئ‎ 


وهكذا ما نهي عنه من البيوع لما فيها من ظلم أحد الطرفين 
للآأخر» كبيع المصراة» والمعيب» والنجش» ونحو ذلك؛ WEB‏ 
صّحيحة غير لازمة» والخيرة فيها إلى المظلوم بعد علمه «OL‏ 
وإذا علم بالحال في ابتداء العقدء مثل أن يعلم بالعيب والتدليس 
والتصرية» ويعلم السعر إذا كان قادماً بالسلعة ويرضى بالغبن ‏ جاز 
OTE‏ الحق فيها LAW‏ وليس لله كالنهي عن موجبات الحدود 
التي هي حق خالص لله ليس للعبد الرضا بها ولا التنازل عن الحد 
Mus‏ 


OOO 


)1( مجموع الفتاوى ۲۹/ ۲۸۳ وما سلف من التفصيل في اقتضاء النهي للبطلان أَوْ 
al‏ مع التحريم هو الراجح في DL‏ وفيها أقوال أخرى» منها: أن النهي 
يقتضي الفساد مطلقاً سواء في العبادات أم في المعاملات» وسواء كان النهي لذاته 
أم cop‏ لكن إذا دل دليل على أنه لا يقتضي الفساد صح. [شرح الكوكب 
المنير» شرح مختصر الروضة ‏ مراجع سابقة ‏ » معالم أصول الفقه EVE‏ 


Y\o 


وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول : تعريف الكراهة . 
المطلب الثاني : الصيغ والأساليب المقتضية للكراهة . 


المطلب الثالث: إطلاق حكم الكراهة وحقيقة الكراهة 
وأثرها وعدم دخول الحكم القضائي فيها. 


تعريف الكراهة 


الكراهة فى اللغة: من CN‏ خلاف الرضا Mind;‏ 
فالمكروه ضد المحبوب فيقال: CASS‏ إليه الشيء تكريهاً. ضد 
ال 

والكراهة اصطلاحاً : مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال 

(m . 5‏ 
المكلفين بطلب الترك على غير وجه eal‏ 

فكون «الطلب بالترك على غير وجه الجزم» يخرج سائر 
الأحكام التكليفية. 

ومثال الحكم بالكراهة: مقتضى الجمع بين الخبرين أحدهما 
E‏ فيما رواه كعب بن عجرة ‏ رضى الله عنه ‏ : «إذا توضأ 
)١(‏ مقاييس اللغة 0/ WY‏ 

. 059 مختار الصحاح‎ (N 
مستفاد مما سبق في تعريف الحكم في التمهيد من الباب الأول» وانظر: السبب‎ (N) 


عند الأصوليين /١‏ ۸۳ الحكم التكليفي .77١‏ 


1۱۹ 


أحدكم» ثم خرج عامداً إلى المسجدء فلا يشبكن بين أصابعه فإِلّه في 
o‏ وبين ما ثبت في eee‏ البخاري في خبر ذي اليدين من 
حديث أبي هريرة: HG chy‏ شبك بين أصابعه في al‏ 
فالحديث الأول I‏ ظاهره على التحريم» وحديث ذي اليدين صرف 
ذلك إلى الكراهة”" . 


y 


OO 


)1( رواه الترمذي ۲۳۹/۱ وهو برقم ۳۸١‏ والإمام أحمد (الفتح الرباني CAA JE‏ 
وهو برقم ۰۸۲۲ والدارمي ¿ADA‏ وهو برقم VEE‏ ١١٤٠ء‏ وقد أَرْرده 
الألباني في السلسلة الصّحيحة "/ VAT‏ وهو برقم ٠١۹۴٤‏ . 


. ٤۸۲ وهو برقم‎ ¿ooo /\ الفتح‎ (Y) 
.۸۳ /١ السبب عند الأصوليين‎ (N) 


YY: 


المطلب الثاني 
الصيغ والأساليب المقتضية للكراهة 


لتقرير الحكم بالكراهة من أدلة الشرع صيغ وأساليب B25‏ 
عليهاء منها ما يلى ¿O‏ 
١‏ - النهي إذا حفت به قرائن تصرفه عن الجزم أو الحرمة إلى 
مس ee‏ 
- صيغة UI‏ على النهي من غير جزم وذلك 
iia‏ وكصيغة : : "نهينا عن WS‏ ولم يعزم Alo‏ 
ولفظة : ap‏ أنا فلا أفعل»» ونحو ذلك من الصيغ والأساليب التي 
dE‏ على الكراهة دون التحريم . 


OOO 


NYE الحكم التكليفي‎ 1/٤ بدائع الفوائد‎ )١( 


۲۲١ 


المطلب الثالث 
إطلاق حكم الكراهة وحقيقتها وأثرها 
وعدم دخول الحكم القضائى فيها 


إطلاق حكم الكراهة : 

الأصل عند الجمهور أن إطلاق حكم الكراهة للتنزيه لا 
للتحريم» وقد تطلق الكراهة عندهم على الحرمة» ويحدد ذلك 
القرائن» وذلك مثل قول الإمام أحمد (ت: ¡(ars‏ «أكره المتعة 
والصلاة في المقابر»» وهما محرّمان. 

Ul‏ الحنفية o‏ إذا أطلقوا لفظ الكراهة انصرف هذا اللفظ 
غالبا إلى كراهة التحريم"© . 

وقد ورد المكروه بمعنى المحرّم في سياق النهي عن عدد من 
المحرمات من قتل الأولادء والزنى» وقتل النفس» وأكل مال اليتيم» 


)١(‏ شرح الكوكب المنير EVA ۰٤۱۸/١‏ شرح مختصر الروضة ۳۸٤/١‏ الحكم 
التكليفي 77١‏ . 


Ber 33 1 +. x 1 

والمشي في الأرض مرحاًء في قوله ‏ تعالى  ELISA‏ 
عند ON WIE‏ [الإسراء : gl [YA‏ ات 

يس مد ia‏ ومسي as: i‏ 
على التشهد الأول : «أساء»”"' . 
حقيقة الكراهة وأثرها: 
عن الفعل من غير جزم » وهذه حقيقية الكراهة . 

وأمًا أثرها فإلّه يثاب تارك المكروه امتثالاً » ولا يعاقب فاعله" . 


عدم دخول الحكم القضائي في الكراهة : 

Oy‏ الكراهة لا يدخلها الحكم القضائي؛ WY‏ نهي على غير 
وجه الجزم» والقضاء جزم وإلزام» أمّا الفتيا فتدخل الكراهة؛ VÍ‏ 
se!‏ 


Al 


لا لالا 


» 43 /* تفسير ابن كثير‎ ۰٦/٤ بدائع الفوائد‎ ۰٤۲۰/۱ شرح الكوكب المنير‎ )١( 
TAT تفسير الشوكاني‎ 

(۲) شرح الكوكب المنير 57١ /١‏ . 

. ۲۲۳ الحكم التكليفي‎ VO الأصول من علم الأصول‎ (Y) 

(4) الإحكام للقرافي E‏ المجتهد ؟/ ٤۷١٥‏ . 


Y4 


المبيحث الخامس 
الاباحة 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول : تعريف الإباحة. 
المطلب الثاني : الصيغ والأساليب المقتضية للاباحة . 


المطلب الثالث : إطلاقات LY‏ وحقيقتها وأثرها ودخول 
الحكم القضائي فيها. 


المطلب الأول 
تعريف الاباحة 


الإباحة في اللغة : أصلها (CH)‏ وهي ٠.‏ سعة الشيء وبروزه 
ee‏ قال ابن فارس (ت: ١۳۹ه):‏ «ومن هذا الباب» إباحة 
alas ee‏ فأمره واسع غير ضيق)”" . 

والإباحة اصطلاحاً: مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال 

Da. : de 
SOS Sy المكلفين على وجه التخيير بين الفعل‎ 

ويخرج بقيد: «على وجه التخيير بين الفعل والترك»: سائر 
الأحكام التكليفية؛ فإنه لا تخيير فيها بين الفعل والترك . 

ومثال الحكم بالإباحة: ما اقتضاه الجمع بين الأيتين قوله 
)1( مقاييس اللغة .٠٠٠١/١‏ 


(y)‏ مستفاد من تعريف الحكم السابق في التمهيد من الباب «Ja‏ وانظر : السبب 
عند الأصوليين ۸١ /١‏ شرح مختصر الروضة NAT)‏ 


YYV 


a‏ © عير 4p oh AÑ Je‏ [المائدة: »]١‏ وقوله 
GEHALT > Ms:‏ [المائدة: LY‏ فالأمر بالاصطياد 
فى هذه الاية للاباحة؛ لوقوعه بعد الحظر المستفاد من الاية 


ال 


00d 


)1( الأصول من علم الأصول ۲۹. 


المطلب الثاني 
الصيغ والأساليب المقتضية للاباحة 


لتقرير الحكم بالإباحة من أدلة الشرع صيغ وأساليب B25‏ 
e‏ 


¿MAY [البقرة:‎ ELA Ca 

al ۲‏ أصل الحل والإباحة؛ ذلك Sf‏ الأصل في 
الأشياء الحل والإباحة؛ لقوله ‏ تعالى ‏ ٭ SIGE oN‏ 
EN‏ [البقرة: ۲۹]ء فإذا لم يرد عن الشرع طلب فعل 
الشيء و استحباب» ولا طلب الكف as‏ من حرمة أو 
كراهة» فهو على fol‏ الحل والإباحة. 


O)‏ بدائع الفوائد 24/4 ١‏ البرهان في علوم القرآن ٠١/۲‏ تفسير الشوكاني 
۱ أصول الفقه للبرديسي CAT‏ الحكم التكليفي 2775 الأصول من 
الأصول ۲۹ . 


YY9 


Y‏ — نفي الجناح ومافي معناه من نفي الإثم والمؤاخذة» مثل 
قوله ‏ تعالى ‏ : e Gap‏ جاح آن e AS‏ 
رَيَكُمْ4 [البقرة: ۱۹۸]ء فَدَلّت الآية على les‏ للحاج التجارة 
ونحوها من الأعمال التي يحصل بها شيء من الرزق . 
نفي الحرج DA‏ قرينة على خروجه عن هذا 
المعنى» وذلك مثل قوله ‏ تعالى  EG EECA EAP:‏ 
INNEN EN!‏ 
0 صيغة الأمر إذا ro ae <Í‏ 5 
الندب إلى ANY‏ وذلك كقوله ‏ تعالى ‏ : GU As»‏ 
[المائدة: LY‏ فقد SS‏ القرينة» وهي قوله ‏ تعالى ‏ في النهي عن 
الاصطياد: AA AE‏ حرم € [المائدة : ]١‏ على الإباحة؛ 
ae WSS‏ النهى O55‏ على AAU‏ 
— الإقرار على فعله في زمن الوحي» وذلك مثل العزل 
الذي قال ple‏ — رضي الله عنه فيه : «كنا نعزل على عهد رسول الله 
ياء فبلغ ذلك نبي الله با فلم lg‏ 


OOO 


)1( متفق عليه؛ فقد oly‏ البخاري (الفتح 10/4( وهوبرقم570. ورواه 
مسلم واللفظ له ۲/ ¿Vivo‏ وهو برقم ۱٤٤١/۱۳۷‏ . 


m 


المطلب الثالث 
إطلاقات الاباحة وحقيقتها وأثرها 
ودخول الحكم القضائي عليها 


إطلاقات الإباحة : 

¿Day estadal إطلاقات لها معان مختلفة عند‎ LW 

١‏ يطلق المباح على المأذون والجائزء وهو إطلاق عام قد 
يراد به الإباحة» وهي التخيير بين الفعل AY‏ كما سبق في 
التعريف ‏ » وقد يراد به ما يقابل الممنوع والمحظور» فيشمل 
الواجب والمندوب باعتبار SF‏ كلاً منهما مأذون بفعله. 

Y‏ — ويطلق على ما سكت عنه الشرع» ولم يظهر فيه حكم 
خاص» وذلك LS‏ الأصل فيه الإباحة» ويقال له العفوء وهو لا 
يخرج عن معنى الإباحة الاصطلاحية؛ ولذا يقال: الأصل في العقود 
والشروط الحل والإباحة. 


. ٠٠۲ ¿NO ل-477» الحكم التكليفي‎ 477/١ شرح الكوكب المنير‎ )١( 


m 


Y‏ — ويطلق على ما صرح فيه الشرع بالتسوية بين الفعل 
والترك» وهو المراد هنا. 
An‏ : يسمى المباح Ya y lalo‏ 


“e. هه‎ 


حقيقة الإباحة وأثرها: 


الإباحة حكم شرعي يقرر تخيير المكلف بين إتيان الفعل أَوْ 
تركه على وجه التساوي» ola y‏ حقيقتها . 

Al‏ أثرها فلا يمدح فاعل المباح» ولا يذم تاركه» وهذا إذا لم 
تحف به موجبات أخرى تنقله إلى or‏ الندب» SI‏ التحريم» 
AS‏ 

فمثال ما انتقل فيه من الإباحة إلى الوجوب : الأكل والشرب؛ 
فالأصل فيهما الاباحة» لكن إذا كان تركهما يضر OLSYL‏ وجبا 

ومثال ما انتقل فيه من الإباحة إلى الندب : ما Ps‏ به الشاطبى 
(ت: ١۷۹ه)‏ من OF‏ التمتع بشيء زائد على الحاجة في المأكل 
كان الأصل في تلك الأشياء الإباحة؛ لعموم الأدلة المرغبة في أن 
تو على baso Ural‏ 


AN شرح الكوكب المنير‎ )١( 


YrY 


قلت: وذلك إذا اقترنت بها نية العبد في إظهار آثار نعمة الله 
عليه . 

ومثال ما انتقل فيه من الإباحة إلى الحرمة: المباحات التي 
تؤدي المداومة عليها إلى القدح في العدالة؛ OY‏ صاحبها خرج 
بالمداومة عليها عن هيئات أهل العدالة إلى التشبه بالفساق وإن لم 
يكن كذلك . 

ومثال ما انتقل فيه من الإباحة إلى الكراهة: استغراق الإنسان 
في المباح بحيث يلهيه عن فعل المستحبات» Sl‏ يوقعه في فعل 
Motes Kal‏ 

ومثّل له الشاطبي : بالتنزه في البساتين» وسماع تغريد الحمام» 
Ds‏ هذه الأشياء مباحة في الأصل إذا فعلها الإنسان مرة 
من المرات أَوْحالة من RAMO‏ 

a US ce‏ يما )15 e gi‏ عليه lia | yal‏ أذ جلي له 
PA‏ 
دخول الحكم القضائي في الإباحة : 

والحكم بالإباحة يدخله الحكم القضائي إذا كانت الواقعة مما 
يتعين فيها الإباحة وعدم الحجرء gh‏ الإطلاق» وذلك مثل حكم 


. ٠١٤ نظرية المقاصد للريسونى‎ ٤۷ /٤ الكشاف‎ ء٠١‎ /١ الموفقات‎ OY) 
. ٠۳۲/۱ الموفقات‎ (N) 


۲ 


القاضى بإباحة الصيد البري لصائده» كما تدخله all‏ 


فائدة: في الحكم الأصلي والحكم العارض : 

ما ذكرناه من انتقال المباح إلى غيره من الأحكام لا يخص 
المباح وحده» بل يعم ذلك الحرمة والوجوب» والكراهة 
والاستحباب؛ فاقتضاء الأدلة للأحكام بالنسبة إلى محالها على 
وجهين: أصلي» وعارض . 

فالاقتضاء الأصلي قبل طروء العوارض» وهو الواقع على 
المحل مجرداً عن التوابع والإضافات» كالحكم بإباحة الصيدء 
cala‏ والإجارة» وسن النكاح» وندب الصدقات غير cals J]‏ وما 
al‏ 
ووجوبه على من خشي العنت» وكراهية الصيد لمن قصد به 
SAT‏ 


900 


AY (1)‏ تبصرة الحكام ١١/١‏ بداية المجتهد EVO /Y‏ الكشاف 
5 . 
(۲) الموافقات ۳/ VA‏ قواعد التفسير WEAS‏ 


re 


وفيه أربعة مطالب : 


المطلب الأول : تعريف ¿al‏ 
المطلب الثاني : الخلاف فى الاعتداد a‏ حكماً تكليفيًاً. 


المطلب الثالث : المصطلحات المشابهة للصّحّة . 
المطلب الرابع : حقيقة الصّحّة ودخول الحكم القضائي فيها . 


المطلب الأول 
تعريف a‏ 


الصّحّة في اللغة: تستعمل في الأصل للدلالة على البراءة من 
المرض والعيب وعلى الاستواءء ومن ذلك Bae‏ البدن» وهي 
حالة طبيعية تجري أفعال البدن معها على المجرى الطبيعي» ثم 
استعيرت للمعاني؛ فيقال: صلاة صحيحة إذا أسقطت القضاءء 
oy‏ العقد إذا ترتبت عليه O, Ul‏ 

a Uh‏ اصطلاحاً فقد عرفت بتعاريف عديدة؛ منها تعريف 
المرداوي (ت: ١۸۸ه)ء‏ فقد قال: alo‏ مطلقاً ترتب الأثر 
المطلوب من الفعل عليه“ فعلى هذا التعريف تكون Bare‏ الشيء 


باستجماعه لكافة شروطه وأركانه وارتفاع sl ya‏ 


AY / مقاييس اللغة‎ )١( 

YY /\ المصباح المنير‎ (N 

YA وانظر مختصر التحرير‎ VO /١ نقلا عن نزهة الخاطر‎ (M) 
. ١59 الحكم الوضعي عند الأصوليين‎ (£) 


يضف 


لكن هذا التعريف إِنّما هو تعريف a‏ بأثرهاء ولا يحدد 
cys all‏ عدت ge‏ سكم Al as Je ly‏ 

«مقنضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بترتب الأثر 
المقصود من الفعل عليه) . 

فقولي : «مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين» سبق 
بيانه عند شرح تعريف الحكم '' . 

وقولي: «بترتب الأثر المقصود من الفعل lalo‏ قيد يحدد 
المعرف ويخرجه عن غيره من الأحكام الشرعية التكليفية . 


OOO 


)1( سبق ذلك في التمهيد من الباب الأول. 


YA 


المطلب الثاني 
الخلاف في الاعتداد dual‏ حكما NS‏ 


¿al‏ ومثلها البطلان من الأحكام الشرعية» ولكن هل هي 
من A‏ الحكم (الأحكام الوضعية)؟ أَوْ هي من الأحكام التكليفية 
التي تترتب على الأحكام الوضعية؟ لقد اختلف العلماء في ذلك على 
ثلاثة أقوال» هى : 

القول الأول: ZI SF‏ والبطلان من الأحكام العقلية ولا 
علاقة لها بالأحكام الشرعية» وبذلك قال جماعة من الأصوليين» 
منهم ابن الحاجب المالكي"'' (ت: a‏ قال العضد 
(ت: 5هلاه): «هذا القول glace‏ بالعبادات لا المعاملات»" . 

2ábl Ayah Jar Gall ya Ja OL, crud,‏ الا 
)١(‏ مختصر ابن الحاجب V/V‏ شرح العضد عليه ۸/۲ قال الحصني في قواعده 

۲ عن قول ابن الحاجب هذا: «ضعيف ولم يقله غيره». 


rra 


للشرع في الصّحَّة أو الخلل فيه في الفسادء فهو الذي يحكم 
IL‏ حال الموافقة باستكمال أسباب الشيء وأركانه وشروطه 
وانتفاء موانعه كما يحكم ببطلانه إذا حصل خلل في شيء من 
VE:‏ 

القول الثاني LEI SF:‏ والبطلان من الأحكام الوضعية» 
وبذلك قال جماعة من العلماء» وهو قول أكثر الحنابلة7" . 


Gere لا يكون إلا عن‎ ay A SÓ lla 
باطلا‎ rio الشيء‎ ey خطاب الشرع» وخطاب الشرع بالحكم‎ 
EN زائد على خطابه بالحكم بالاقتضاء أَوْ التخيير» فهما‎ al 
OY والبطلان) من الأحكام وليسا داخلين في الاقتضاء والتخيير؛‎ 
بطلانهما لا يفهم منه اقتضاء‎ ZI العبادة أَوْ المعاملة»‎ Boa الحكم‎ 
الأحكام الشرعية التكليفية تبنى عليهاء فكانا من‎ OY ولا تخيير؛‎ 
Nele 


ت 


القول الثالث: أن BI‏ والبطلان من الأحكام AAAS‏ 
وهذا قول كثير من المحققين» كما يقوله التفتازانى الشافع 9 


. ٠١١ /١ عند الأصوليين‎ ll) المراجع السابقة في الهامش‎ )١( 

(۲) شرح الكوكب ٤٦٤/۱‏ . 

(۳) قواعد الحصني ۲/ NNO‏ شرح الكوكب المنير ٠٤٠٤/١‏ السبب عند الأصوليين 
9/1" . 

. ٠۲۳/۲ التلويح‎ (£) 


Yo: 


(ت: ۷۹۲ه)» وهو ظاهر كلام ابن الجوزي (ت: 107( من 
الحنابلة» فقد E‏ الحكم في الدليل القياسي فالقضاء 
ay ci‏ الفساد» أَوْ الوجوب» gf‏ التحريم» إلى غير 
ذلك . 


Sa e 2, de اک‎ ¿Ss VEL اا‎ 

N‏ عن طريق خطاب الشرع» وخطاب الشرع Aal‏ يعني إباحة 

الانتفاع بالمبيع للمشتري مثلاًء وإيجاب دفع الثمن وتسليم 
ال 


الترجيح : 

والذي أرجحه هو القول الثالث؛ لما يلي : 

ja dl 

A y‏ مرتب على تحقق الأسباب والشروط 
وانتفاء الموانع» كما أَنَّ الحكم بالبطلان مرتب على تحقق المانع» 
َو انتفاء الشروط» وهذا OLE‏ الحكم الكلي التكليفي لا الوضعي» 
فالحكم الوضعي معرف للحكم التكليفي ومؤثر فيه» والحكم 
التكليفي مرتب عليه وهو أثر له» وهذا هو شأن I‏ والبطلان مع 
by tly AN‏ بوالموائع على eins Le god‏ كان 1¿ 
)1( الإيضاح AY‏ 
(۲) التلويح ٠۲۳/۲‏ شرح العضد ۰۸/۲ السبب عند الأصوليين ٠١١/١‏ . 


ER 


قال Stee‏ إِلّه إذا وقع عقد البيع بشروطه وانتفاء موانعه úl‏ عقد 
صحيح يترتب عليه وجوب تسليم الثمن والمثمن والانتفاع بالمبيع» 
وهذا هو OLS‏ الحكم AS‏ 

Sts GI‏ الشرع قرر: GL‏ وقع العقد منخرم الشروط أ بعضها 
dl‏ باطل لا يترتب عليه أثره» وهكذا لو انخرمت بعض أركانه 


e 


تنبيه : 

ذهب بعض الباحثين المعاصرين إلى Ly la Sf‏ 
حكم وصفي لا وضعي ولا تكليفي وعَوّفه بأنّه: خطاب الله 
- تعالى ‏ المتعلق بوصف الشيء gd‏ الوجهين بموافقة أمر الشارع 
والفساد Sly cots‏ هذا الحكم EN‏ والفساد) يحكم به على 
الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية بموافقتها لأمر الشرع أو 
OS alles‏ 

ولا راعلى ذلك LAZU ST‏ والبطلان LUT‏ رتب عليهاء 
ككون الصّحيح من البيع يجب فيه تسليم الثمن» وكون الباطل من 
)١(‏ انظر تقرير ذلك في أقسام الحكم» والعلاقة بين حكم الوضع والتكليف» من 
التمهيد في الباب الأول. 


ia )۲(‏ والفساد لجبريل میغا ۲۲۴ . 


ver 


البيع يجب فيه رد المبيع لصاحبه البائع» SE ls‏ المج الوطم 
ott a‏ اندها A‏ وما وجوت US eat palos‏ 
تخلف الشرط أَوْ وجود المانع له آثار» منها البطلان» ومنها وجوب 
إعادة المبيع لصاحبه call‏ وهكذا في ترتب عدة أحكام على 


ا )1( 


لا نالا 


. ٠٠١/۲ قواعد الأحكام‎ )١( 


viv 


المطلب الثالث 
المصطلحات المشابهة ¿al‏ 


¿ المصطلحات المشابهة A‏ عند بعضهم ما يلى : 
oe‏ بهة بعضهم ما يلو 


والنفوذ في اللغة: مأخوذ من نفوذ السهم إذا خرق الرمية 
وخرج منهاء وة دالوالل ادا ي : 

قال بعضهم: النفوذ y‏ بمعنى» فهما مترادفان» فالعقد 
إذا أفاد المقصود المطلوب منه سمى ذلك نفوذاًء فإذا ترتب على 
العقد ما يقصد care‏ مثل البيع إذا أفاد الملك ونحوه قيل له: صحيح 
ويعتد cd‏ فالاعتداد بالعقد هو المراد بكونه GEG‏ 

وفرق بعض الأصوليين بين BY‏ والنفوذء قال الفتوحي 
(ت: ۹۷۲ه): «النفوذ تصرف لا يقدر على candy‏ كالعقود اللازمة 
000 المصباح المنير 15/5" . 
(N‏ شرح الكوكب المنير £VO EVEN‏ الورقات ۸. 


f° 


من البيع والإجارة والوقف ونحوها إذا اجتمعت شروطها وانتفت 
موانعهاء وكذلك العتق والطلاق والفسخ ela joy‏ ومفهوم 
كلامه Uf‏ الصّحيح قد لا يكون نافذاً ‏ أي لازماً  e‏ مثل البيع على 
شرط الخيار» ومثل الوصية معلقة على قبول الموصى له بعد وفاة 
الموصي» وهذا تفريق معتدٌ به. 
؟ ‏ القبول في العبادة : 

من الألفاظ المرادفة للصّحّة : القبول في العبادة» فلا يفارق 
Beal‏ في قبول ولا نفي . 

وفي قول: بل القبول أخص من A‏ إذ كل مقبول cero‏ 
ولا عكس؛ فالمقبول هو الذي يحصل به الثواب» ay‏ قد توجد 
في الفعل ولا ثواب فيه" . 


قلت : وهذا تفريق معتد به. 


00 


. ٤۷٤/١ شرح الكوكب المنير‎ )١( 
. ٤۷۱/۱ شرح الكوكب المنیر‎ )۲( 


المطلب الرابع 
حقيقة al‏ ودخول الحكم القضائي فيها 


لقد Se‏ في المطلب الثاني ترجيح N e‏ حكماً تكليفياً 
وهذا يعني أله في حقيقته مبني على ¿SA‏ وجعله الشرع 
العبادات والمعاملات وأنتجت أثرها . 
فيما فيه قضاءء وذلك بموافقة العبادة لأمر الشرعء OL‏ تفعل 
مستجمعة لكل ما تتوقف صحتها عليه . 

والصّحيح من المعاملات: ما ترتب عليه أثره» كعقد بيع 
يحصل به الملك»› ويجوز له التصرف فيه والانتفاع به وهكذا سائر 
العقود والتصرفات”'' . 
)١(‏ شرح الكوكب المنير EN 458/١‏ شرح مختصر الروضة 44١/١‏ = 


€۷ 


دخول الحكم القضائي في الصّحّة : 
الحكم BIL‏ مما يدخله الحكم القضائي فيقضي القاضي 
Aa‏ 


لالالا 


6» السبب عند الأصوليين ٠١١/١‏ . 


YEA 


وه 
0 
مطا 
لب: 
ابحو ١‏ 
nn‏ 
| 7 155 
ae‏ لحكم 
لثالث : 5 
Br‏ 
)8( 
١ . 3‏ 
)8 
خولا | 
ri)‏ 
¿Lay‏ 
ي 


في آثا 
)0. 


المطلب الأول 
تعريف البطلان 


البطلان لغة: يطلق في الأصل على ذهاب الشيء» وقلة مكثه 
ولبثه» وکل شيء لا مرجوع له ولا معول Page‏ ومن ذلك فساد 
e‏ ستو جك . 

والبطلان اصطلاحاً: عرّفه الفتوحي (ت: ۹۷۲ه) بألّه: 
«عبارة عن عدم ترتب الأثر ie‏ أي عدم ترتب الأثر المقصود 
من الفعل عليه في العبادات والمعاملات . 

فعلى هذا التعريف يكون الباطل : ما لا يترتب عليه أثره لتخلف 
ركن أَوْ شرطء أو وجود مانع» Gf‏ نحو ذلك من مفسدات العبادات أَوْ 
المعاملات» كالوطء في الحج قبل التحلل الأول» وكالشرط الجَعّلي ‏ 
المفسد لعقد البيع؛ فالبطلان مقابل AU‏ سواء في العبادات أَمْ في 
)١(‏ مقاييس اللغة ۲٠۸/۱‏ . 


ENT N) 


voy 


ER ER 

لكن هذا التعريف Ll‏ هو تعريف للبطلان co gh‏ ولا يحدد 
ماهيته من حيث هو حكم . 

والذي يظهر لي في تعريفه هو أله : «مقتضى خطاب الشرع 
المتعلق بأفعال المكلفين بعدم ترتب الأثر المقصود من الفعل Malo‏ 
وليس المراد OL‏ البطلان مطلوب من جهة الشرعء بل المراد OF‏ 
خطاب الشرع هو الذي يبين Of‏ الفعل إذا انخرم شيء من أركانه أَوْ 
شروطه أَوْ وجد مانع من تأثيره Sb‏ يكون باطلاً . 

فقولي : «مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين» سبق 
شرحه عند شرح تعريف الحكم'" . 

وقولي : «بعدم ترتب الأثر المقصود من الفعل عليه» قيد يحدد 
المعرف ويخرجه عن غيره من الأحكام الشرعية التكليفية من 
hol‏ 

وقد سبق مفصلاً الخلاف في اعتبار ZI‏ والبطلان من 
الأحكام التكليفية» ورجحنا دخولها في الأحكام التكليفية”" . 

000 
)١(‏ شرح الكوكب المنير ۰٤۷۳/۱‏ الموافقات ۰۲۹۲/۱ NRO‏ 
(N‏ سبق في التمهيد من الباب الأول. 
)1( ما سبق في المطلب الثاني من المبحث السادس من الفصل الثاني من الباب 
الأول. 


YoY 


المطلب الثاني 
المصطلحات المشابهة للبطلان 


من المصطلحات المشابهة للبطلان: الفسادء وهو في اللغة: 
JG‏ على معنى ضد المصلحة؛ قال الفيومي (ت: ٠/الاه):‏ 
Aa dul‏ 

والبطلان والفساد مترادفان عند الجمهورء فلم يفرقوا بين 
الباطل والفاسد من جهة السبب المانع من A‏ بل فرقوا بينهما 
من جهة الدليل فقط ‏ كما سيأتي بيانه ‏ . 

U‏ الحنفية فجعلوا مدار التفرقة بينهما على جهة السبب المانع 
من A‏ قال الحنفية: الباطل ما لم يكن مشروعاً بأصله ولا 
وصفه» كبيع المعدوم؛ لعدم المحل» وكبيع المجنون؛ لعدم أهلية 
العاقد الذي هو ركن . 

والفاسد عندهم: ما كان ley pte‏ بأصله دون وصفه» وذلك 
كبيع جهل فيه الثمن مع استيفاء بقية أركانه وشروطه. 


)1( المصباح المنير ٤۷۲/۲‏ . 


BT‏ الجمهور فلم يفرقوا بين الباطل والفاسد من جهة السبب 
المانع من A‏ فالبطلان والفساد مترادفان عندهم من هذه الجهة 
سواء كان النهي لعينه أَمْ لوصفه . 

لكن الجمهور فرقوا بين الباطل والفاسد من جهة الدليل في 
is pls‏ 

قال الفتوحي (ت: ۹۷۲ه): «غالب المسائل التي حكموا 
عليها بالفساد إذا كانت مختلفاً فيها بين العلماء» والتي حكموا عليها 
بالبطلان إذا كانت مجمعاً عليهاء أَوْ الخلاف فيها شاذ» ثم وجدت 
بعض أَصْحَابنا ‏ يعني الحنابلة ‏ قال: الفاسد من النكاح ما يسوغ 
فيه الاجتهاد» والباطل ما كان مجمعاً على alar‏ 


لا نالا 


)1( شرح الكوكب المنير Evr‏ القواعد والفوائد الأصولية VV‏ الفروق 
877 السبب عند الأصوليين ١78/١‏ . 


(۲) شرح الكوكب المنير ٤۷٤/۱‏ . 


المطلب الثالث 
حقيقة البطلان وعدم دخول الحكم القضائي فيه 


حقيقة البطلان: 

لقد مر ترجيح de‏ البطلان LSS‏ تكليفياًء وهذا يعني أله في 
حقيقته مبني على مُعَرّفات e‏ وجعله الشرع أثراً لهاء فإذا 
RP TER,‏ تحققت الموانع أَوْ المفسدات بطلت العبادات 
والمعاملات ولم تنتج الأفعال اثارها المقصودة منها. 

فالباطل من العبادات: ما لا ce pe‏ ولا تبرأ به الذمة» ولا 
يسقط القضاء فيما فيه القضاء؛ وذلك WES‏ العبادة N‏ الشرع ؛ 
لاختلال ركنها أو شرطهاء gf‏ تحقق موانعهاء أَوْ مفسداتها. 

والباطل من المعاملات: ما لا يترتب عليه أثره لانتفاء cas)‏ 
Sl‏ شرطه أو تحقق المانع أَوْ المفسدء ولذا OB‏ إذا وقع ALL‏ 
¿di NS‏ ولا يحصل به الملك» ولا يجب تسليم الثمن ولا 
المثمن» بل يجب على المشتري رد المبيع» وعلى البائع رد الشمن» 


هه" 


وإذا كان عقد نكاح فلا تحل به Mie yl‏ 


عدم دخول الحكم القضائي في البطلان : 

والبطلان مما يدخل القضاء في آثاره لا في البطلان نفسهء 
فالقاضي لا يحكم ببطلان العقد؛ وذلك OY‏ العقد الباطل لم ينعقد» 
فلا يلاقي الحكم بالبطلان Slur‏ بل القاضي يخبر بالبطلان إخبارا؛ 
کان وقول Ge al Ad OL Cay yd te oll‏ 
SL gt‏ العقد بينهما باطل لم ينعقد وبذلك قضيت . 

Ly pS ll,‏ ر عن and‏ الباطل من UT‏ كان 
يحكم بإعادة الثمن من مشتر استلمه» Fey‏ على عقد باطل» أَوْ يحكم 
بالتفريق بين الزوجين بعقد باطل» ونحو ذلك . 

وعند الحنابلة BY‏ من الحكم في فاسد التكاح؛ SY‏ مجتهد 
فيه» وذلك Ss‏ يحكم القاضي بفسخ نكاح الزوجة من زوجها؛ EY‏ 
تم بغير ولي ونحو PLUS‏ ذلك بِأنَّ الفاسد غير الباطل عندهم في 
باب النكاح كما سبق التنويه عنه . 


„la 


)1( مستفاد من شرح الكوكب المنير /١‏ 47/7 » ومما سلف ذكره في حقيقة ¿Gall‏ 
وأثرها في المطلب الرابع من المبحث السادس من هذا الفصل (الثاني) . 

)1( شرح عماد الرضا ۱ شرح المنتهى 7/ ۰۱۹١‏ القواعد لابن Ne,‏ 
5» الكشاف ۳/ ۱۷ء المدخل الفقهي العام للزرقاء ٦٦۹/۲‏ . 


۲٥ل‎ 


الفصل الثالث 
أدلة شرعية الأحكام وأدلة وقوعها 


وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: المراد بأدلة شرعية الأحكام وبأدلة وقوعها 
وأقسام أدلة الوقوع والفرق بينهما وأهمية 

المبحث الثاني : أصول DÁ‏ شرعية الأحكام . 

. الثالث : أصول أدلة وقوع الأحكام‎ ¿ou 


¿su‏ الأول 
المراد بأدلة شرعية الأحكام 
وبأدلة وقوعها والفرق login‏ 
وأهمية الوقوف عليها 


وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول : المراد بأدلة شرعية الأحكام وبأدلة وقوعها 
وأقسام ¿BHD‏ 

المطلب الثاني : الفرق بين أدلة شرعية الأحكام وأدلة 
وقوعها. 

le!‏ أهمية الوقوف على أدلة شرعية الأحكام 
وأدلة وقوعها. 


المراد بأدلة شرعية الأحكام وبأدلة وقوعها 
وأقسام أدلة الوقوع 


المراد بأدلة شرعية'“ الأحكام : 

هي الأدلة الشرعية التي تذل على شرعية الحكم AS‏ من 
al‏ الاستحباب» ST‏ الإباحة» gh‏ الحرمة» gf‏ الكراهة» أَوْ 
ee‏ البطلان» JAE sf‏ على des y‏ من كون 
هذا الأمر سبباء أو شرطاًء gf‏ مانعاًء فهي المصادر التي يستمد منها 


)١(‏ استعمل القرافي (ت: Cat‏ وابن القيّم (ت: ١هلاه)‏ مصطلح: «أدلة 
مشروعية الأحكام»» كما استعمل all‏ بن عبد السّلام (ت: ۰ه ) وابن القيّم 
رت: (ao!‏ أيضاً ‏ مصطلح: «أدلة شرعية الأحكام». [الذخيرة 
AN 25/١‏ الفروق ١/۱۲۸ء‏ شرح تنقيح الفصول ٤٠٠٤ء‏ بدائع 
الفوائد /٤‏ ١٠ء‏ قواعد الأحكام ۲ «LER‏ لكن التعبير بمصطلح: «شرعية 
الأحكام» أولى؛ لأنه يشمل الواجب» والمندوب» والمحرم» والمكروه» 
والمباح» وأما المشروع فلا يشمل المنهي عنه من المحرم» bog Sally‏ لكن 
إطلاقه من باب : إطلاق الأغلب على الكل» وهو جائز. 


ya 


الفقيه الحكم الكلي» ST‏ بيان شرعية ca‏ وهي مصادر الشرع 
المقررة من الكتاب والسنة» وغيرها"“ مما سوف يأتي بيانه في 
مبحث مستقل إن شاء ‚Pa‏ 


المراد بأدلة وقوع الأحكام : 
هي الآدلة الدالة على وقوع أسباب الأحكام وشروطها 
وموانعها. 


ف ا رها ار ا ل 
الدالة على حدوث مُعَرّقات الحكم من السبب» والشرط» والمانع . 


فبأدلة الوقوع يعرف وجود المُعَرّقَاتء أَوْ انتفاؤها في المحكوم 
عليه . 


وبأدلة الشرعية يعرف تأثيرها؛ فيعرف سببية السبب» وشرطية 
الشرط» ومانعية المانع”" . 

ومن هذه الأدلة على وقوع المُعَرّفات ماهو معلوم 
بالضرورة» كدلالة الظل على الزوال. 

ومنها ماهو ظنى كطرق الاثبات من الإقرار» والبينات» 


)١(‏ الفروق وتهذيبه ۰۱۲۸/۱ ۱۲۹ VES‏ قواعد الأحكام ۰٤۸/۲‏ بدائع الفوائد 


.45/١١ ۱٤۹/۱ الذخيرة‎ tot شرح تنقيح الفصول‎ V0 , ٤ 
. انظر ذلك في المبحث الثاني من هذا الفصل (الثالث)‎ (N) 
. المراجع نفسها في الهامش قبل السابق‎ )*( 


۲ 


والأيمان» والنكول»ء arly‏ الأصول من أصل الطهارة وبراءة 
الذمة Ma you y‏ 
أقسام أدلة وقوع الأحكام : 

تنقسم أدلة وقوع الأحكام قسمين : عامة. وقضائية . 

القسم الأول : الأدلة العامة لوقوع الأحكام : 

وهي الأدلة التي it‏ على cu EL‏ الأحكام $ > cele‏ 
ويحتاجها كل مكلف من elo‏ ومفت› وشاهد» ls‏ ؛ Y‏ يعلم 
بها طريق وقوع المعرف «Sal‏ وذلك مثل : العقل› والحس» 
والخبرة. 

القسم الثاني : أدلة الإثبات القضائية : 

وهي طرق الحكم المستعملة لدى القضاة والتي يثبت بها وقوع 
Súria‏ الأحكام القضائية من إقرار» أو شهادة» Jl‏ يمين» IS A‏ 
أ غيرهاء وتسمى  Nadal‏ 


OOO 


)1( شرح تنقيح الفصول cto‏ قواعد الأحكام 44/7 . 
(N)‏ المرجعين السابقين» بدائع الفوائد V0 ۰۱٤/٤‏ الفروق ٠١۹/۱‏ . 


vw 


المطلب الثاني 
الفرق بين أدلة شرعية الأحكام وأدلة وقوعها 


يق أن ذكرنا المراد بأدلة شرعية الأحكام» وبأدلة وقوعهاء 
وأ Dol‏ وقوع الأحكام» منها GLE‏ ومنها قضائية» وهي الحجاج» 
وسوف نتناول في هذا العنوان الفرق بين أدلة شرعية الأحكام» 
والأدلة العامة لوقوع N‏ والأدلة القضائية لوقوع ASM‏ 
وهي الحجاج» وحاصل ذلك نقرره في ثلاثة عناوين متتالية فيما يلي : 
الفرق بين أدلة شرعية الأحكام والأدلة العامة لوقوعها : 

هناك فروق بين أدلة شرعية الأحكام والأدلة العامة لوقوعهاء 
وحاصل الفرق بينهما ¿Y do‏ 

(أ) أن أدلة شرعية الأحكام تتوقف على ed‏ من الشرع؛ 
فبها يعرف سببية السبب» وشرطية eb‏ ومانعية المانع» والأثر 


)١(‏ الفروق وتهذيبه ۰۱۲۸/۱ NVA‏ قواعد الأحكام ۲ شرح تنقيح الفصول 
65 . الذخيرة .۸٦/۱١ ۰۱٤۹/۱‏ 


yo 


المترتب عليها من الحكم التكليفي؛ حرمة» أَوْ وجوباً. أذ cias‏ أو 
ا PET‏ و A EL‏ ولا 
Lal Ya eb sb üb,s‏ للمانع Y‏ إذا جعله الشرع كذلك» ولا 
وجوب» ولا حرمة» ولا استحباب» ولا كراهة» ولا إباحة» ولا 
he Lo Y ods Vy ci‏ القع ly SIG HAS‏ 
والإجماع وغيرها من أدلة الشرع المقررة. 


7 
عم 


i‏ الأدلة العامة لوقوع الأحكام فلا تتوقف على a‏ من 
¿ql‏ بل يعرف ذلك بالعقل › والحس» والعادة. ونحوها مما 
سوف GL‏ ذكره من طرق العلم بوقوع الأحكام» فَيُسْتَدَلٌ على سببية 
الوصف بالشرع › وعلى حدوثه وثبوته بالعقل والحس ونحوه. 
فمثلاً : دليل الإسكار في الشكر gl)‏ : دليل وجود الشكر فن 
الشراب) هو أدلة وقوع الحكم» ودليل تحريم المسكر هو أدلة شرعية 
الحكم. 
JE‏ على وقوع الإسكار بالحس ونحوه من التحاليل 
المخبرية وغيرهاء TE‏ على تأثير السبب وهو الاسكارء وحكمه 
التكليفي وهو الحرمة» ووجوب الحد على شرب السكر بأدلة 
الشرعية . 
DIE‏ على شرب المكلف المعين للمسكر عند إقامة الحد 
en‏ ونحو ذلك من الأدلة الدالة على قيام المعين بشرب 


ran 


المسكرء وهذه الأدلة القضائية هي من أدلة وقوع الأحكام. 

TG (>)‏ أدلة شرعية الأحكام معلومة محصورة؛ فهي 
الكتاب» والسنة» وما تفرع عنهما من أدلة التشريع المقررة. 

tl‏ الأدلة العامة لوقوع الأحكام من العقل» والحس» والخبرة» 
وغيرها فهي غير محصورة» بل JS‏ طريق جار على المسالك 
الشرعية ple‏ به وقوع السبب أ الشرط أو المانع اعتددنا به من غير 
حصر» ومهما استجد من طرق الخبرات والتجارب VIS‏ على وقوع 
الأحكام أخذنا به ما لم يخالف Ge pt Sol‏ 

(ج) أن أدلة شرعية الأحكام تشمل Cad‏ الحْكّم» كما 
تشمل الحكم التكليفي . 

فسببية السبب وشرطية الشرط ومانعية المانع تعرف Hob‏ 
الشرعية» كما يعلم الحكم التكليفي من الوجوب والحرمة ونحوها 
بأدلة الشرعية . 

el‏ الأدلة العامة لوقوع الأحكام من الحس والعقل ونحوها فهي 
خاصة A‏ الحكم من السبب» والشرط» وعدم المانعء لا 
تتعدى ذلك إلى الحكم التكليفي الذي لا يعلم إلا بالشرع . 

LO)‏ أدلة شرعية الأحكام يعتمد عليها الفقهاء في استفادة 
الأحكام واستنباطهاء سواء في سببية السبب A‏ 
التكليفي من الوجوب والحرمة وغيرهما. 


Yıv 


ما الأدلة العامة لوقوع الأحكام فيعتمد عليها سائر المكلفين في 
العلم بوقوع مُعَرّفات الأحكام» فمتى زالت الشمس وجب على 
المكلف صلاة الظهر» كما يعتمد عليها المفتون والشهود في تقرير 
العلم بوقوع مُعَرّفات الأحكام . 
الفرق بين الأدلة العامة لوقوع الأحكام وأدلة الإثبات القضائية 
(الحجاج) : 

بين الدليلين المذكورين علاقة قوية؛ فكلاهما دليل لوقوع 
الأحكام. 

لكن الأدلة العامة لوقوع الأحكام أعمٌ؛ إذ يعتمد عليها المفتون 
وسائر المكلفين» فمتى عرف المكلف زوال الشمس بأي طريق صلى 
الظهر» وهكذا المفتي يفتي المستفتي VE‏ قوله على الصّحَّة؛ لما 
يعرفه من الأدلة العامة لوقوع الأحكام من غير طلب إثبات وقوعها 
بطرق الحكم والإثبات» وهكذا الفقيه عندما يريد تقرير الحكم في 
مسألة يتعرف على عناصرها المكونة للسبب والشرط والمانع بوساطة 
أدلة وقوع الأحكام» y‏ سببية السبب ونحوه فذلك يعرف بوساطة 
أله de‏ 

أا أدلة الإثبات القضائية فيعتمد القضاة عليها في ثبوت الوقائع 
القضائية المتنازع فيها التي هي في حقيقتها A‏ للأحكام؛ إذ 
التقاضي محل التجاذب والتشاحن والتنازع› فا Go ced‏ او cds‏ 


“ ب 


YA 


إلا بعد ثبوته لدى القاضي بأدلة وطرق الحكم القضائية 
المقررة» ولذلك قال العلماء: المفتي أسير المستفتي» والقاضي 
أسير ¿rol‏ 
الفرق بين أدلة شرعية الأحكام وأدلة الإثبات القضائية : 

هناك فروق بين أدلة شرعية الأحكام» وأدلة وطرق الحكم 
القضائية» وحاصل ذلك ما يلي : 

(D‏ أدلة وطرق الحكم القضائية قشم من أدلة وقوع 
¿eso‏ ولذا Sp‏ كل فرق بين الأدلة العامة لوقوع الأحكام» 
al,‏ شرعيتها يقال ¿La‏ 

وقد اختلف في طرق الإثبات والحكم القضائي» هل هي 
مختطبورة Y‏ تقل ينها إلا jo alas‏ أو ed y 5 de fiables‏ 
أرجحهما Ul‏ مطلقة» فكل طريق DE‏ على ثبوت الواقعة القضائية 
واستقرارها عند التنازع فيجب العمل به ولا يقتصر منها على 
le a‏ 

SI (>)‏ التقليد يدخل EL‏ عليه شرعية الأحكام من سببية 


.4١/؟ الأحكام‎ NEN الفروق وتهذيبه‎ OY) 

.٩١ ٤۹/۲ شرح تنقيح الفصول 04 » قواعد الأحکام‎ N 

)۳( معين الحكام للطرابلسي MA‏ تبصرة الحكام VES N‏ مجموع الفتاوى 
69 2396555 إعلام الموقعين 24٠ /١‏ الطرق الحكمية 8 CMON TY‏ 
الفروق وتهذيبه 0179/١‏ ١١٤٠ء‏ وسائل الإثبات ٠٠١‏ . 


۲۹۹ 


السبب» وشرطية الشرطء ومانعية المانع» والحرمة» والوجوب» 
وسائر الأحكام التكليفية» ولا يقلد فيما DE‏ عليه أدلة وطرق الحكم 
¿Lan‏ ؛ فيقلد الفقيه إذا قال: هذه الصورة من البيع مباحة» ولا 
يقلد الفقيه إذا قال : فلان باع سيارته على فلان؛ OY‏ الأول من باب 
تقرير الحكم بدليله» والثاني من AOL‏ 

( ج) BT‏ أدلة الأحكام القضائية (N)‏ يعتمد عليها القضاة 
في ثبوت الوقائع eL‏ ولا تكفي الأدلة العامة لوقوع الأحكام 
في الجملة. 

نّا أدلة الشرعية فيعتمد عليها المجتهدون الذين يقررون 
الأحكام الكلية ويستنبطونها في سببية السبب» وشرطية الشرط› 
ومانعية المانع» وتقرير الحكم التكليفي من وجوب وحرمة 
la ab y‏ 


NO 


.٠١١ 44 الإحكام للقرافي‎ (1) 
NEV 0179/١ وتهذيبه‎ MN 


YY + 


المطلب الثالث 
أهمية الوقوف على أدلة شرعية الأحكام 
وأدلة وقوعها 


OY‏ لوقوف مقرر الحكم الكلي ‏ وهو الفقيه ‏ » ومطبقه من 
cis‏ وقاض على معرفة أدلة شرعية الأحكام وأدلة وقوعها والفرق 
بينها أهمية كبيرة» فبه يحصل التمييز بين الدليلين (دليل الشرعية 
ودليل الوقوع)» ويحصل التمكن من توظيفها في تقرير الأحكام» 
وتوصيفهاء فلا يستعمل دليل الشرعية مكان دليل الوقوع» ولا 
العكس» بل يوظف كل دليل في محله المقرر له. 

يقول ابن pl‏ (ت: ١١۷ه):‏ «فلا يستدل على وقوع أسباب 
الحكم بالأدلة الشرعية» كمالا يستدل على شرعيته بالأدلة 
الحسية. . . فتأمل هذه الفائدة ونفعهاء ولهذه القاعدة عبارة أخرى» 
ol a‏ ا الو A Ls‏ 
سببيته بالشرع» وعلى ثبوته بالحسن أو العقل أو العادة» فهذا 


CIAO ing 


)0( الفوائد 18/4 . 


۲۷١ 


فشرعية الحكم الكلي ‏ من حرمة ووجوب واستحباب 
أدلة شرعية الحكم فقط لا غيرها. 

ee‏ انتفاؤها في المحل موضع تقريره 
من سبية » cab ot I‏ أَؤْ öl [3 ¿o ale‏ والمفتي والقاضي al‏ 
غيره من سائر المكلفين» كل فيما يخصه — فيستفاد من دليل وقوع 
الحكم sl Ge‏ قضائياً 

لكن في عهد الرسول BME‏ ينزل الوحي بإثبات الوقوع» كما 


ينزل بإثبات الحكم . 
OOO‏ 


DAS 


المبحث الثاني 
أصول أدلة شرعية الأحكام 


لشرعية الأحكام أدلة تستمد منهاء وهذه الأدلة هي الكتاب› 
والسنة» والإجماع» والاسْتِصْحَابء والقياس» وقول ¿aa‏ 
is lalo‏ الذرائع والحيل» والاستحسان» وشرع من قبلناء 
ونعرّف بكل واحد منها تعريفاً موجزا فيما يلي : 

١‏ الكتاب: 

وهو القرآن كلام SF cal‏ غير مخلوق» منه بدأ» ولیه یعود» 
TERE‏ بتلاوته» ca DEA y‏ واجب الاتباع لأوامره والاجتناب لنواهيه 
والاحتكام إليه. 

وقد أجمع العلماء على كونه A‏ شرعيًا من أدلة شرعية 
OLY‏ يقول- تعالى ‏ : 8 E ÍATIA‏ 355 
[الأعراف: ۳]ء ويقول: MIA AA‏ 
SAS‏ [المائدة: ٩٤]ء‏ ويقول: A HG SAL GHD‏ 
IS IEA E‏ 


والمراد بها عند الأصوليين: ما أثر عن النبي BE‏ من قولء أو 
)١(‏ شرح الكوكب المنير ۲/ Vio‏ قواعد الأحكام ٤۸/۲‏ . 


Yvo 


Pu 

فالقول هو ما نطق به باللسان» أَوْ أمر بكتابته عنه» ولا يدخل في 
ذلك القرآن؛ GY‏ ليس من ESB‏ 

وجميع ما نقل عنه BB‏ من أقواله y‏ نسبتها إليه فهي من 
هذا القبيل» مثل قوله E‏ فيما رواه مالك بن الحويرث : «صلوا كما 
رأيتموني OU Leal‏ 

والمراد بالفعل: ما يقابل القول ولو كان الفعل إشارة» ويدخل 
في الفعل عمل القلب والترك؛ EY‏ كف للنفس» فمتى نقل عن 
النبي يكل أله أراد فعل شيء كان ذلك من السنة الفعلية» وهكذا إذا نقل 
عنه E‏ ترك كذا كان ذلك من السنة الفعلية . 

ومن أمثلته : أَنَّ النبي اة اشترى فرساً من أعرابي ولم بُشهد كما 
في حديث عمارة بن خزيمة عن ers‏ 

والمراد بالتقرير : أن يسمع النبي تل شيئاً يقال» أ يَرى شيئاً 
fat‏ فلا AA e‏ 


ومثاله: حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ » قالت: Sf)‏ رسول 


(1) البلبل 48 » مختصر التحرير ٤١‏ . 

)1( رواه البخاري (الفتح CEPV/V 01١١/7‏ وهو برقم 2571 ورقم5008. 

۳( رواه gl‏ داود ۳۰۸/۳ وهو TTV‏ والنسائي ۰۳۰۱/۷ وهو برقم ۰٤٩٤۷‏ 
والحاكم في مستدركه ۰۲۱/۲ وهو برقم OA‏ ۲۱۸۷ وصحح الحاكم cola)‏ 
ووافقه الذهبي كما في التخليص ۲/ ۱۷ء ٠۸‏ . 


YY 


الله BE‏ دخل Ge‏ مسروراء تبرق أسارير وجهه» فقال: ألم تَرَيْ أن 
مجززاً نظر آنفاً إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيدء فقال: هذه الأقدام 
7 : 0( 
بعضها من E jar‏ 
والاحتجاج بالسنة متفق عليه بين العلماء» وهي كلها من قول أو 
فعل أَوْ تقرير صالحة للاحتجاج بها على ثبوت الأحكام الشرعية؛ 
0 
لعصمة النبي 8 فيما طريقه التشريع ؛ يقول ‏ تعالى ‏ :5% SN‏ 
«let: ral el: ¡A‏ ويقول : # وما کان Wy pF‏ 
NE AAA AA A‏ 
iS a Ls la‏ 
لحكم سكت عنه القرآن» فتبينه Gly‏ مبتدأء كما تكون شارحة مفسّرة 
لکتاب الله تبين مراد الله منه» وتقيد مطلقه" . 


۳ الإجماع: 


والمراد به عند الأصوليين: اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد 
WS‏ = )۳( 


)1( متفق tale‏ فقد رواه البخاري (الفتح O / AY‏ وهو برقم ٦۷۷١‏ ومسلم 
(1/ ۱۸ )برقم ۱٤٥۹/٤‏ . 

(۲) شرح الكوكب المنير NW ٠١۹/۲‏ شرح مختصر الروضة ۲/ 5١‏ لات 
الطرق الحكمية CVV‏ وفي الذب عن السنة انظر: كتاب السنة ومكانتها في 
التشريع للسباعي» وكتاب دفاع عن السنة لأبو شهبة . 

)1( مختصر التحرير ٠٤٤‏ البلبل NVA‏ الأصول من علم الأصول MY‏ 


YVV 


فخرج ب «الاتفاق) : وجود خللاف» ولو من واحد» فلا ينعقد 


وخرج ب «المجتهدين» : العوام «Dali! s‏ فلا يعتد بو (gS‏ 


وخرج ب «هذه الأمة): إجماع غيرها من مجتهدي الأمم 
الأخرى غير أمة ce‏ يعتد به . 

وخرج ب «بعد النبي E‏ الاتفاق من المجتهدين في عهد 
النبي بل فلا AS‏ إجماعاً؛ VEY‏ يخرج عن سنة النبي ME‏ بالإقرار ؛ 
ولذلك إذا قال الصَّحَابِيَ: كنا نفعل كذاء ZI‏ كانوا يفعلون كذا على 
عهد النبي BE‏ كان مرفوعاً حكماًء Melee WY‏ 

والإإجماع حجة لشرعية الأحكام؛ لقوله ‏ تعالى ‏ : # ومن 

CAP سيل‎ HE وسيم‎ ١ IQ بن لَه‎ AN قي‎ 
[rro : اتمم [النساء‎ GE. ee 

والشاهد من الآية قوله تعالى ‏ : A Ju HE AGP‏ 
فقد توعد الله من خالف سبيل المؤمنين» JI‏ على أَنَّ اتفاقهم Pins‏ 
٤‏ القياس: 

والمراد به عند الأصوليين: تسوية فرع بأصل في حكم لعلة 


)1( شرح الكوكب المنير ۲/ ٠۲٠١‏ الأصول من علم الأصول VY‏ 
(۲) شرح الكوكب المنير ۲/ ۲٠٤۰١‏ . 


YVA 


عاق ب 

وأركانه أربعة: أصل» وفرع » وعلة» وحكم . 

فالفرع : هو المقيس . 

والأصل : هو المقيس عليه . 

والحكم: هو ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب. أو تحريم» 
gell]‏ 

والعلة : هي المعنى الذي ثبت بسببه حكم OO fee‏ 

ومثاله : تحريم النبيذ قياساً على الخمر لعلة الإسكار فيهما”" . 

والقياس أصل من أصول أدلة شرعية الأحكام؛ لقوله 
— تعالى ‏ : NM gly IE‏ € [الحشر: ۲]ء وحقيقة 
الاعتبار: مقايسة الشيء بغيره» ولقوله ‏ تعالى - : TAM)‏ 
Bt CEST‏ وَالْمِرَان 4 [الشورى: EDV‏ فالميزان هو ما توزن به 
الأمور ويقايس عليهاء فيجمع به , بين المسائل المتماثلة في مصالحها 
أو في مضارّها بحكم واحد. 

ولقوله 8 لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها: «أرأيت لو 


to LU (y‏ وشرحه 27١9/7"‏ مختصر التحرير ۷۲» الأصول من علم الأصول 


VA 
الأصول‎ ٠١/٤ شرح الكوكب المنير‎ E شرح مختصر‎ (1) 
. ۷۸ من علم الأصول‎ 


(۳) شرح الكوكب المنير ٠۳ ٦/٤‏ . 


Yv4 


كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم» قال: 
Mist 5‏ 
فصومي عن آمك» : 

وهكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة دليلٌ على حجية 
القياس وكونه من أدلة شرعية الأحكام؛ لما في هذه الأمثال من اعتبار 
الشيء بنظيره . 

وأجمع الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على الحكم بالقياس في 
N. 5 wc sl‏ 
وقائع كثيرة تصل بمجموعها إلى AI‏ 
MW.‏ 

1 a 

_o‏ الاستصحاب: 

المراد به عند الأصوليين: التمسّك بدليل عقلي أو شرعي لم 


يظهر عنه ناقل . 
وهذا يعني OF:‏ استصحاب الدليل الشرعي والعقلي المتفرع عنه 


)1( متفق عليه من حديث ابن عباس » فقد رواه البخاري (الفتح /٤‏ ۱۹۲)» وهو برقم 
۴۳ , كما رواه مسلم ٤/۲‏ ۰۸۱ وهو برقم ۱۱٤١۸‏ . 

OVA الرد على المنطقيين‎ ۱۹۹/١ روضة الناظر 4809/7 الفقيه والمتفقه‎ (N) 
الأصول‎ cA القواعد والأصول الجامعة‎ ۲٠۹/١ إعلام الموقعين‎ ٠۳۸١ TAN 
NAN معالم أصول الفقه‎ Ad من علم الأصول‎ 

. 6 شرح الكوكب المنير ؟/‎ N 


YA: 


E‏ شرعية الحكم يكون بالتمسك بدليل 
عقلي لم يظهر cas BU‏ مثل : استحصاب البراءة الأصلية» كقولهم : 
الأصل براءة المكلف من التكليف» مثل : عدم وجوب صيام شوال . 

كما يكون N‏ بالتمسك بحكم الدليل الشرعي الذي 
لم يظهر ناقل عنه» مثل : اسْتِضْحَابٍ حكم الإجماع» أَوْ عموم EN‏ 
وإذا ظهر دليل BU‏ عن أصل Ha!‏ صرنا إليه» مثل: قيام 
الدليل على التكليف بأمر من الأمورء SI‏ تخصيص العموم» أو ترك 
حكم الإجماع في محل الخلاف» Say‏ 

والاشتصحَاب حجة ودليل من أدلة شرعية الأحكام عند 
cos‏ ومنهم مالك (ت: /ا١ه)ء‏ وأحمد (ت: ١14ه)ء‏ 
doler‏ من lasse e ALMA‏ 

ASA PRA Yl کون‎ anys 


00( شرح مختصر الروضة ۳/ MA ۰۱٤١‏ شرح الكوكب المنير ٠٠٤/٤‏ . 

)1( شرح مختصر الروضة .١44/7‏ شرح الكوكب المنير 407/4 » الوجيز للبورنو 
٥‏ . 
فائدة : يقول الشيخ عبدالله التركي : «والحنابلة سواء منهم الأصوليون 5 الفقهاء لا 
يتميزون في هذا المجال بشيء خاص بهم» فهم مع من يأخذ Sa‏ 
ويحتج به ولكن حينما لا توجد opal‏ وأقوال BE‏ وفتواهم» ويجعلونه 
من طرق الاستدلال ويتوسعون فيه في جانب العقود والمعاملات» ولا يمنعون 
شيئاً منها ما لم يوجد مانع من نص أَرْ ما في حكمهء وقد جعلوا الأصل في 
المعاملات الإباحة ما لم يرد مانع». [أصول مذهب الإمام أحمد .]۳۸١‏ 


YA\ 


اتفقوا على أنهم إذا تحققوا وجود الشيء أو عدمه وله أحكام تخصه ‏ 
سوّغوا ترتيب تلك الأحكام عليه في المستقبل من زمان ذلك الأمر . 
5 الاستحسان: 

والمراد به عند الأصوليين: العدول بحكم المسألة عن نظائرها 
EN‏ 

فالاستحسان عدول بحكم المسألة إلى دليل أقوى في نظر 
المجتهد من دليل نظائرهاء فكأنّه استثناء لحكم هذه المسألة من 
نظائرها وإلحاقها بدليل آخر أقوى وأليق بها . 

وأظهر ما يقع الاستحسان فيه SEN‏ ؛ فيعدل بحكم المسألة عن 
نظائرها القياسية إلى دليل أقوى إذا كان المعدول إليه قياساً أقوى من 
القياس المعدول عنه. 

ومن أمثلة ذلك: ما رواه الميموني (ت: ٤۲۷ه)‏ عن الإمام 
أحمد(ت: TATEN‏ قال: «أستحسن OF‏ يتيمم لكل صلاة»» 
والقياض أنه AI‏ 

والاستحسان حجة ودليل على شرعية الحكم» وبذلك قال 
الحنفية والحنابلة» وكتب المالكية مملوءة به» ولم jad‏ عليه مالك 
(ت: ۱۷۹ه). 


ودل على تترعيته قولهت تغالى AG Ssh ha‏ 


a 


YAY 


US of Sg,‏ [الزمر: oo‏ ففي الآية الأمر باتباع الأحسن» 
وهو دليل على وجوب العمل بالاستحسان”'' . 

ولا يعمل باستحسان عقلي مجرد ILE‏ الأدلة؛ يقول 
الماوردي (ت: ٠45ه): Eh‏ الاستحسان فيما أوجبته أدلة الأصول 
واقترن به استحسان العقول فهو حجة متفق عليها يلزم العمل بهاء فام 
استحسان العقول إذا لم يوافق أدلة الأصول فليس بحجة في أحكام 
الشرع» والعمل بدلائل الأصول الشرعية أوجب» وهي أحسن في 
العقول من الانفراد عنها»" . 
¡all -۷‏ 

والمراد به عند الأصوليين: قول الصَّحَابِيّ أو فتواه إذا لم 
تر ول ed ls‏ من A‏ 

فقول ¿al‏ وفتواه إذا انتشرت ولم يعارضه أحد معدود من 
الإجماع السكوتي. وهو حجة؛ TLS‏ إذا عارضه أَوْ خالفه غيره من 
الصحَابة في قوله ولو لم ينتشر فلا يكون حجة» بل كدليلين تعارضا. 

فتحرير موضع الاستدلال في قول pall‏ إذا لم ينتشر ولم 


(1) شرح الكوكب ENV /E call‏ ١ء‏ المسودة CERES‏ شرح مختصر 
الروضة ۳/ Nav NA‏ أصول مذهب الإمام أحمد COV‏ نقض المنطق لابن 
تيمية Er‏ 

(۲( أدب القاضي للماوردي /١‏ 5149 . 

)1( شرح الکوکب المنير ٤١۲/۳‏ . 


YAY 


al als‏ نكاما وسو 
مقدم على القياس عند الأئمة الأربعة وأكثر Mayos‏ 
A‏ — المصلحة المرسلة (الاستصلاح) : 

al polly‏ بها عند الأصوليين: كل منفعة داخلة في مقاصد الشرع 
دون أن يكون لها شاهد خاص بالاعتبار PAIN‏ 

فالعمل بها فيه رعاية للضروريات الخمس من الدين» والنفس» 
والعقل والعرض» والمال في جانب الوجود والعدم» في النفع جلباًء 
وفي clo pall‏ وذلك مثل جمع الصَّحَابَة للمصحف بعد وقعة 
العامة poly‏ هتاك تعر bate NES a Je‏ 

وقيل في المصلحة El‏ مرسلة؛ إشارة إلى ST‏ يجىء صل 
خاص في اعتبارها أوْ إلغائها؛ ذلك SL‏ إذا جاء Gal‏ فيتبع ولا مقام 
للمصلحة» Lolly‏ حجية المصلحة فيما أرسل jas‏ الخاصء فيراعى 
فيها ما يصلح الضروريات الخمس Le‏ للمنفعة ودفعاً للمفسدة . 

واختلف في الاعتداد بها دليلاً على شرعية الأحكام : 

فذهب قوم إلى عدم الاستدلال بهاء قال الشوكاني 
ESTO‏ :وإ لدت الور 


)١(‏ شرح الكوكب المنير ۰٤۲۲/۲‏ ۲۱۲/۲ شرح مختصر الروضة ۳/ AO‏ أصول 
مذهب الإمام V4) deol‏ 

(N)‏ ضوابط المصلحة للبوطي TY‏ الاستصلاح للزرقاء rd‏ أصول مذهب الإمام 
أحمد EN‏ 


YAg 


وذهب آخرون إلى الاعتداد بها Sus‏ من أدلة شرعية الأحكام 
Liles‏ وهذا محكي عن مالك (ت: (ANG‏ والشافعي 
(ت: 4١٠ه)في‏ القديه”" . 


والذي يترجح Welse‏ بشروط سوف Gl‏ على ذكرهاء 
قال ابن دقيق العيد (ت: ۲٠۷ه):‏ «الذي لا شك فيه أن لمالك 
ترجيحاً على غيره من الفقهاء في هذا النوع» ويليه أحمد بن e Jer‏ ولا 
يكاد يخلو غيرهما من اعتباره في الجملة» ولكن لهذين ترجيح في 
الاستعمال لها على Pile pe‏ 


وقال العراني (ت: (ANNE‏ : هي عند التحقيق في cag‏ 
المذاهب؛ wey‏ يقومون ويقعدون بالمناسبة» ولا يطلبون شاهدا 
بالاعتبار» ولا نعني بالمصلحة المرسلة إلا ذلك)”” . 

وقال الشنقيطي (ت: (A AY‏ «واعلم أَنَّ مالكاً يراعى 
المصلحة المرسلة في الحاجيات والضرويات كما قرره علماء 
Prado‏ وهكذا تراعى المصلحة في التحسينات؛ فيقدم 


)1( إرشاد الفحول »7١14 ٠٤۲‏ شرح الكوكب المنير 5/ ETT‏ شرح مختصر الروضة 
A‏ مذهب الإمام EN eet‏ 
ANNA‏ 

. ۲٤۲ /الاء وعن إرشاد الفحول‎ N نقلاً عن البحر المحيط‎ (N) 

VEY نقلاً عن البحر المحيط 5/ /الاء وعن إرشاد الفحول‎ (N) 

(4) مذكرة أصول الفقه ٠١۹‏ . 


YAO 


Dell AN 
ويقدم ما تعلق بالدين» ثم النفس» ثم العقل» ثم العرض» ثم‎ 
يقدم نفسه دون عرضه‎ ST وهذا في الجملة؛ إذ للإنسان‎ PULL 

وماله» وإذا قتل فهو شهيد. 

ime de dans‏ العمل cir,‏ أن الضحانة حرصي الله 
عنهم -ومنهم الخلفاء الراشدون عملوا بها في وقائع كثيرة مشتهرة مما 
طرأ لهم من > لهم من طوارىء لم يكن فيها نصل ولا قياس» 
مثل: جمع أبي بكر رضي الله عنه ‏ للقرآن في مجموعة واحدة» 
وتدوين ys‏ رضي الله عنه ‏ الدواوينَ في ergo‏ 
شروط العمل بالمصلحة المرسلة : 

يشترط للعمل بالمصلحة المرسلة ما يلي : 

EA اندراجها في مقاصد الشرع‎ ١ 
لمقاصد الشريعة ومحققه لها.‎ 
. ٠١١ المقاصد العامة‎ 27١1/7 الموافقات‎ (1) 


1( الإيضاح لابن الجوزي ١37/8 AVY‏ . 

)1( رحلة الحج إلى بيت الله الحرام للشنقيطي Vo‏ أدلة التشريع المختلف في 
الاحتجاج بها للربيعة VEY‏ 

)£( الاعتصام ۰۱۲۹/۲ ۱۳۳٠ء‏ ضوابط المصلحة للبوطي ۰۱۱۰ ۰۱۱۹ ۹١۱٠ء‏ 
CVT CANN‏ » رسائل الإصلاح ١/٤١٠ء‏ مقاصد الشريعة لليوبي NN‏ 
فتاوى ورسائل AY A JAY‏ الجريمة pV‏ زهرة ¿YA Y‏ ۲۸۷ . 


YA 


لقياس أقوى منها 
Yale oberer‏ 
العبادات المحضة . 


. عدم تفويتها لمصلحة أهم منها‎ — É 

: سين‎ a LEHE قات‎ 

edel 
المصالح تحتاج إلى معرفة تحقيق مناطهاء وإلى تقديم بعضها على‎ 
عند معارضتها لمفسدة» وهذا لا يعرفه إلا أهل‎ Sf بعض عند التزاحم»‎ 
الاجتهاد ممن اتخذ الكتاب والسنة عمدة الاستنباط» فالشريعة لا تقرر‎ 
من الاراء المجردة عن الدليل» يقول الجويني (ت: ۷۸٤ه): امن‎ 
ظنّ أن الشريعة تتلقى من استصلاح العقلاء ومقتضى رأي الحكماء فقد‎ 
رد الشريعة واتخذ كلامه هذا إلى رد الشرائع ذريعة» ولو جاز ذلك‎ 
لساغ رجم من ليس محصناً إذا زنى في زمننا. . . ولجاز الازدياد على‎ 
. مبالغ الزكوات عند ظهور الحاجات‎ 

وهذه الفنون في رجم الظنون» ولو تسلطت على قواعد الدين 
لاتخذ كل من يرجع إلى مسكة من عقل فكره cle pt‏ ولانتحاه ردعاً 
ومنعاء فتنهض هواجس النفوس Be‏ محل الوحي إلى الرسلء ثم 
يختلف ذلك باختلاف الأزمنة والأمكنة فلا يبقى للشرع مستقر 
وثبات . . . فالحق المتبع ما نقله الأثبات عن سيد الورى» وما سواه 


YAY 


محال» وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وما أقربٍ هذا المسلك من عقد 
مخ ds‏ من الأكاشرة والملوك al‏ صن elos‏ وهن تشبك 
بهذا فقد انسل عن ربقة الدين انسلال الشعرة من gral‏ 

والمصلحة المرسلة دليل من أدلة شرعية الحكم» فالشرع يقرر 
الاعتداد JS‏ مصلحة مرسلة لم يشهد لها دليل جزئي خاص من TAS‏ 
سنة أو إجماع أو غيرها بإعمال ولا إلغاء» بل شهدت لها عموم مقاصد 
الشريعة» ولم يعارضها ماهو أقوى منها من الأدلة من كتاب» ST‏ سنة» أَوْ 
إجماع» أَوْ قياس» ولم تَفَوّت ما هو أقوى منها من المصالح» وهذا 
حكم IS‏ مجرد يحرج عليه ما لا حصر له من الصور والوقائع . 

لكن معرفة وقوع المصالح في فروع وجزئيات الواقعات مما قد 
لا ينفرد به الفقيه» بل قد يحتاج إلى أهل الخبرة والاختصاص في 
المحل الذي يحقق مناط مصلحته؛ OY‏ أهل الخبرة u‏ 9 للفقيه دليل 
وقوع الحكم"» فكون المصلحة المرسلة معتداً بها مما لا يعلم YE‏ 
بالشرع» ly‏ كون الشيء الفلاني مصلحة» فهذا مما قد يحتاج فيه مع 
الفقه إلى الخبرة» فالفقيه محتاج للحكم عليه إلى معرفة رأي أهل 
الخبرة والاختصاص فيه" » مثل : معرفة بيع المغيبات في الأرض من 
Slt (1)‏ ۲۲۰ ۲۲۲ . 
)1( انظر في أدلة وقوع الأحكام وأدلة شرعيتها والفرق بينهما ما سبق في المطلبين : 

الأول» والثاني» من الفصل الثالث من الباب الأول . 


)۳( مجموع الفتاوى ۲۹/ ۹٤ء‏ إعلام الموقعين ۲/ 0( بدائع الفوائد 5/ ‚yo NY‏ 


YAA 


الجزر ونحوه» هل يكون غرراً أَوْ لا؟ . 

فالفقيه يقرر حرمة بيع الغرر» ولكن هل بيع المغيبات من الغرر 
PY Sl‏ معرفة ذلك لأهل ag Sl‏ 

والمصلحة قد تتحقق في واقعة أَوْ زمن» وتكون في واقعة أَوْ 
زمن آخر بضد ذلك» فيستأنف الفقيه النظر في تقرير حكمها حسب 
أوصافها المستجدة» وهذا من تحقيق المناط الفقهي” OO‏ 
4 سد الذرائع : 

والمراد بها عند الأصوليين: منع الفعل المباح إذا كان يؤدي 
eu MoS‏ 

والذرائع على ثلاثة أقسام هي“ : 

١‏ - ما أدى إلى المفسدة قطعاً أو ED‏ راجحا فهذا IL‏ باتفاق 
في الجملة» وذلك مثل سب آلهة الكفار» وحفر N‏ في طرق 
ja)‏ 

١‏ ما أدى إلى المفسدة نادراً مع رجحان مصلحة إباحته» فهذا 


oS 


لا A‏ باتفاق» وذلك مثل زراعة العنب؛ فإِلّه قد يتخذ منه الخمرء 

. ٠١/٤ بدائع الفوائد‎ )١( 

(N‏ انظر بسط ذلك في المطلبين : الثاني فقرة )1 والثالث» من المبحث السادس من 
الفصل الرابع من الباب الأول . 

. 40١ ؛ أصول مذهب الإمام أحمد‎ 47 5 /٤ الكوكب المنير‎ N 

)4( شرح تنقيح الفصول 448 » الفروق ۲/ VY‏ 


YAS 


ولكنه غلب استعماله فى غير ذلك من الوجوه المباحة» فلا تمنع 
۳ ما أدى إلى المفسدة كثيراً لا قطعاً ولا ظنَاً راجحا ولا 
Lol‏ وهو المراد هنا . 
فمتى كان الفعل ST‏ القول موضوعاً للإفضاء إلى أمر جائز gh‏ 
مفسدته أرجح من مصلحته ER EB‏ 
doy‏ الذرائع دليل لشرعية الأحكام. وهو مما قال به العلماء في 
ا 
دل be‏ ذلك فز ml‏ ولاش اریت درو من 
ve go‏ 44 یرم es‏ 
A‏ عدوا ple py‏ € [الأنعام : INA‏ 
قال ابن ll‏ (ت: ١هلاه):‏ «فحرم الله تعالى ‏ سب الهة 
المشركين مع كون السب وحمية لله وإهانة لآلهتهم ؛ لكونه ذريعة 
إلى سبهم لله تعالى » وكانت مصلحة ترك مسبته ‏ تعالى ‏ أرجح 
من مصلحة سبنا لآلهتهم» وهذا كالتنبيه بل كالتصريح على المنع من 
الجائز؛ لئلا يكون سبباً في فعل ما لا يجوز»”" . 
)١(‏ الموافقات ٠۲٠١ /٤‏ شرح الكوكب المنير ٤١٤/٤‏ أصول مذهب الإمام أحمد 
¿toy‏ 1° . 
(N)‏ إعلام الموقعين ۳/ ATV‏ 


ya: 


١‏ شرع من قبلنا: 
والمراد به عند الأصوليين: شرع من قبلنا من الأمم إذا ثبت في 
شريعتنا ولم يقم دليل على نفيه عنا أَوْ مطالبتنا به . 
وشرع من قبلنا من الأمم إذا ثبت في شريعتنا لا يخلو من ثلاثة 
أمور» e‏ 
١‏ - أَنْ يقوم الدليل على مطالبتنا به : فقد اتفق العلماء على Ah‏ 
قال ec Sl Che >: _ dls‏ 
[MAY : sal] 46585 RET se Son oN BES‏ 
ST —‏ يقوم الدليل على نفيه عنا: فقد اتفق العلماء على أله 
لين ليرا لكا 
قال تعالى - Ces EAN Y:‏ 
[الأنعام: .]٠١١‏ 
Y _‏ يقوم دليل على مطالبتنا به ولا على نفيه عنا: فهذا هو 
المراد هناء ومثاله و ae o de‏ 
jo‏ ص [المائدة: ٤١‏ ]. 


010( شرح مختصر الروضة ۳/ ۰۱٦۹‏ شرح الكوكب المنير 5/ 4١7‏ . 
Pe 69)‏ 


yaı 


والاعتداد بهذا الدليل (شرع من قبلنا) دليلاً لشرعية الأحكام هو 
مذهب فريق من العلماء» وهو منقول عن أصحَاب أبي حنيفة» وعن 
مض ات الشافعي» ومالك» وهو ترجيح جمهور الحنابلة» 
9 أصَحٌ الروايتين عن أحمد؛ WIIG‏ قوله ا er:‏ 
pandas sai eal ha‏ : 177]» وقوله ‏ تعالى ‏ : 
NET ASA >‏ 4[ 


ففي هاتين الايتين الأمر باتباع الأنبياء A‏ 
الأخذ بمافي شريعتهم إذا لم يخالف شريعتنا . 

وقد خالف في ذلك أي: في الاستدلال بشرع من قبلنا - 
cial a‏ وهو رواية عن أحمد» وَل ps‏ 

ولكن الراجح هو الأولء وليس هذا موضع تتبع أدلة الفريقين 
ومناقشتها؛ OY‏ القصد الإشارة إلى هذا الدليل بإيجاز . 

هذه لمحة إجمإلية أردت بها تنبيه المبتدىء وتذكير المنتهي 
بأدلة شرعية الأحكام» ومن أراد التفصيل في كل دليل فعليه بكتب 
الأصول. 
)1( الإحكام للامدي 147/4»ء البرهان للجويني ٠۳۳١ /١‏ البحر المحيط5/١4»‏ شرح 


مختصر الروضة NAT‏ شرح الكوكب cial‏ أصول مذهب الإمام 
أحمد 486 2 ١5‏ 6 الشرائع السابقة ومدى حجيتها للدرويش 759 . 


rar 


تنبيه : العرف ليس من أدلة شرعية الأحكام بل من أدلة وقوعها : 


ذكر بعض الأصوليين أن العرف أصل من الأصول التي يستند 
إليها في الأحكام إذا لم يكن نص . 
5 


وهذا إذا أريد به أن الأعراف مستند لإنشاء الأحكام ودليل على 
شرعيتهاء كدلالة الكتاب» A‏ والإجماع» والقياس» وغيرها 
من طرق شرعية الأحكام إذا أريد به ذلك فإنّه لا a‏ لأنَّ العرف 
ليس دليلا على شرعية الحكم» بل دليل على وقوع A‏ من السبب» 
والشرط» والمانع» فهو TG‏ على وقوع السبب» ككون ما قام به 
الصانع أ الراعي يُعَدُ تعدياً أو تفريطاً» فيجب عليه الضمان بالشرع ؛ 
أنه مفرط أو Lae‏ أو كون عطل UV‏ عيباً ينقص من ثمن المبيع» 
فيجب الرد بالشرع”" . 

كما JG‏ على وقوع الشرط» مثل معرفة منفعة سكنى الدار والتي 
هي شرط في عقد الإجارة» وتعرف المنفعة PG SL‏ ومعرفة كون 
مكان الحفظ حر زا في Pa‏ 


)١(‏ انظر بعض القائلين بذلك في : أصول مذهب الإمام أحمد ٥۴١١‏ » الاستدلال عند 
الأصوليين NV‏ شرح تنقيح الفصول £80 : عد القرافي (العوائد) من أدلة 
شرعية الأحكام . 

."5/4 LESH VO VY /5 انظر الأمثلة في : بدائع الفوائد‎ (N) 

(۳) انظر المثال في : الروض المربع 0/ ۲۹۵ . 

)£( الأشباه والنظائر للسيوطي GA‏ 


yar 


كما Ji‏ على وقوع المانع» مثل معرفة غنى الشخص المانع له 
من OU sl‏ ذلك dl didas‏ 
lu‏ لأنشاء: الأحكام من 045 هذا day dl e ll‏ 
أو سبباًء of‏ شرطاء أَوْ مانعاًء وإنّما يعرف به وقوع السبب» 
أو الشرطء أو المانع على نحو ما مثلناء والتي يحتاج إليها المفتي 

20230 % 5 . fe 

والقاضي وكل مكلف لإيقاع N‏ 

وما يذكره بعض الفقهاء من OF‏ هناك عقوداً BE Nes‏ 
والناس يتعاملون بها ولم ينكرهاء مثل المضاربة» وعدّوا ذلك دليلاً 
على شرعيتها  Ob‏ أصل شرعيتها ليس العرف وإِنَّما إقرار النبي كَل 
لدلك فهو من NEN‏ 

وبما ذكرناه من Of‏ العرف دليل على وقوع الحكم لا على شرعيته 
جرت أقلام العلماء» ومن ذلك ما يلى : 
الله سبحانه ‏ » ولا حكم إلا ما حكم به» ولا شرع Y‏ ماشرعه» 
على هذا Gail‏ المسلمون. وقال به جميعهم حتى المعتزلة cpl‏ 
يقولون: إن في الأفعال حسناً وقبحاً يستقل العقل بإدراكهماء وإِنَّ على 
)١(‏ الفروق 2178/١‏ المنهاج القراني للتشريع ٠۳١١ ٠۳٠١‏ وأشار إلى نقله عن 

الشيخ محمد السنهوري› وسيأتي نص كلامه» القرار الخامس للمجمع الفقهي 
بمكة المكرمة في دورته الأولى» أصول مذهب الإمام أحمد 57١‏ . 

0) المبسوط VA/TY‏ بدائع الصنائع 5/ 9لاء أصول مذهب الإمام أحمد 7 . 


5253 


الله dT‏ يأمر وينهى على وفق ما في الأفعال من حسن وقبيح» فالحاكم 
عند الجميع هو الله سبحانه وتعالى ‏ والحكم حكمه» وهو الشارع 
لاغيره» وإذا كان رسول Al‏ أطلق عليه اسم (الشارع) في بعض 
عبارات العلماء فما كان ذلك Y)‏ تجوزاً؛ مراعاة GY‏ المبلغ cae‏ وإذا 
كان ذلك منه إلا Hals‏ أساغه Öl‏ عمل المجتهد كاشف عن التشريع 
ومظهر له» فالسلطة التشريعية a‏ والشريعة an‏ 
خطابه ج ed LE‏ بأفعال العباد اقتضاء» es A‏ 
ا 

والله ‏ جلت حكمته ‏ لم يُفَرّض إلى tol‏ من عباده لا إلى 
dw)‏ ولا نبي ٠‏ ولا cele]‏ ولا by‏ ولا cal‏ غيرهم ‏ أن يشرع 
للناس من الأحكام ما يريد» أَوْ OF‏ يحكم بينهم بما يراه هو من عند نفسه 
وكيف ما اتفق 

أ ارق وموس ا و ERA‏ 
في معرفة ما يريده المتكلم من الأيمان» والعقود» وما إلى ذلك» وفي 
معرفة قيم المتلفات وأشباههاء وفي الوقوف على الشروط التي a‏ 
العرف اشتراطها في العقود» هذا كل ما يلجأ إليه فيه إلى العرف» ولا 
bk‏ إليه في معرفة حكم تشريعي ليُطبق» وإنَّما يلجأ إليه في تكييف 
الواقعات» والنوازل» ليطبق عليها الحكم المعروف في الشريعة» ولا 


4٥ 


يترك بسببه حكم Ge‏ ولا إجماعٌ ولا حكمٌ فقهئٌ لم يكن Ue‏ على 
العرف» Ly‏ يترك به الحكم الفقهي إذا كان مبنياً على عرف ثم تغير 
إلى عرف آخر . 

فاعتبار العرف في الشريعة الإسلامية ليس من باب الإحالة 
cool ss sl‏ 


ST 
. فقهية)‎ 


وفي قرار للمجمع الفقهي بمكة المكرمة: «ليس العرف من 
أدلة تشريع الأحكام» ll‏ يبنى عليه في تطبيق الأحكام» وفهم 
المراد من ألفاظ eye gal‏ ومن عبارات الناس في أيمانهم: 
وتداعیهم»› وأخبارهم» وسائر ما يحتاجون إلى تحديد المقصود منه 
من الأفعال والأقوال» فلا تأثير له فيما تبين opel‏ وتعين المقصود 


ا 


ويقول الشيخ عبد الله التركي (معاصر): «فالعرف يجب ot‏ 


)١(‏ هذا Gall!‏ للشيخ السنهوري O54‏ في كتاب: دفاع عن العقيدة والشريعة ضد 
مطاعن المستشرقين لمحمد الغزالي (ط: الثانية» دار الكتب الحديثة) نقلا عن 
كتاب : المنهاج القراني في التشريع لعبد الستار فتح الله سعيد TOV ٠۴۳٠۰‏ وذكر 
هذا الأخير: أنه لم يقف على مرجع هذا ja‏ الدقيق المحرر فيما قرأه من كتب 
الشيخ السنهوري رغم حرصه على ذلك . 

(؟) القرار الخامس للمجمع في دورته الأولى المنشور مع قرارات المجمع من عام 


LANE OL ۸ 


b 


يكون تابعاً للشريعة لا مصادماً لهاء ولو قيل: إِنَّ العرف هو الحاكم 
والمؤثر في الأحكام لنسخت أحكام الشريعة كلهاء وما Si‏ على Á‏ 
بملاحظة العادات : هو في المجال التطبيقي وما أحال الشرع الحكم فيه 
على العرف» ela galls al ads‏ والإقرارات» وحمل كلام 
الناس وعقودهم وشروطهم على ما تعارفوا cade‏ فهذا هو الذي 
يختلف باختلاف ERA‏ والأزمنة» والأحوال» والظروف» أا أصل 
até O‏ ددر 
SN, Sali‏ 

وما مر من كلام الشيخ السنهوري» وقرار المجمعء 
وكلام الشيخ التركي في العرف Fale‏ فالعرف كاشف ومبين للوقائع 
ولا opty‏ الأحكام» وسر المسألة : أن العرف ليس مصدرا La pt‏ 
: من أدلة شرعية الأحكام» ES‏ هو دليل من أدلة وقوع محرفات 
الأحكام» وفرق بين الدليلين دليل وقوع Js AN‏ 
الشرعية 007 

BETON‏ اله عليه ol‏ الغرف حال رول ال Ol‏ ووروذ 
الا ا 0 ی A‏ 


We الإمام أحمد‎ ade أصول‎ (y 
. انظر الفروق بين الدليلين في المطلب الثاني من المبحث الأول من هذا الفصل‎ )( 


4۷ 


أو الحديث عند Ml‏ 


000 


)١(‏ الموافقات ۲/ ۰۸۲ /١ه"ء‏ مجموع الفتاوى ۲۹/ ۸۳ (NO‏ مذكرة الشنقيطي 
١ء‏ رفع الحرج للباحسين 81 . 


Yan 


المبحث الثالث 
أصول أدلة وقوع الأحكام 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: أصو ل الأدلة العامة لوقوع الأحكام . 
المطلب الثانى: أصو ل أدلة وقوع الأحكام القضائية . 


المطلب الأول 
أصول الأدلة العامة لوقوع الأحكام 
(طرق العلم العامة لوقوع الأحكام) 


# العقل . 

* الحس . 

# العادة والتحربة. 
* الخبر المتواتر . 
# العرف . 

# الخبرة. 

* العدد والحساب . 
* الاستصحاب . 


Gy‏ الأدلة العامة لوقوع الأحكام لا تتوقف de‏ من جهة 
الشرع» بل JS‏ طريق ثبت وقوعها أخذنا Ma‏ 

وهذه الأدلة طرق يعتمد عليها سائر المكلفين في العلم بحصول 
الوقائع » سواء من العامةء pT‏ المفتين» al‏ القضاة» أَمْ الشهودء فطرق 
العلم بإدراك الحوادث التي يلتزمها المكلف ويفتي فيها المفتي ويعتمد 
عليها شاهد في إدراك المشهود به هي أصول الأدلة العامة لوقوع 
الأحكام؛ وهي تعود في الجملة إلى ما يلي : 
١‏ العقل: 

والمراد به : تلك الغريزة التي خلقها الله في الادميين من عبادهء 
يدركون بها العلوم الضرورية والنظرية» ولا يوصف بلون ولا er‏ 
TA‏ 


فالعقل هو الأصل في إدراك جميع المعلومات» ولا يتصور 


حصول علم بدونه» ومن ذلك: العلم Ob‏ الاثنين أكثر من الواحدء 
ونحو ذلك من الوقائع؛ فإذا da‏ على واقعة من ذلك اعتددنا lg‏ 


(N‏ البحر المحيط (AO /١‏ مصادر المعرفة للزنيدي ۹۹٦ NY‏ درر الحكام 
لحيدر or /E‏ المقاصد العامة للشريعة ٠۲١‏ . 


۳ 


فبالعقل E‏ الإنسان على وقوع مُعَرّفات الحُكم من السبب والشرط 
lay‏ 
Y‏ — الحس: 

والمراد به: BEL‏ بالحواس الخمس من السمع» والبصرء 
والذوق» y‏ واللمس» فكل واحدة منها Ala La‏ على وقوع 
الحكم من السبب» والشرطء والمانع» وهذه الحواس تدرك بها مع 
الاستعانة بالعقل ‏ الوقائم» ولذلك عد الحس من الأدلة العامة لوقوع 
الحكم» فبها SRE‏ على وقوع السبب» أو الشرط» gf‏ المانع من فاعله ؛ 
فكانت o‏ على حصول الفعل» فبالسمع يعرف ما يقع من الأصوات 
والكلام» وبالبصر يدرك الناظر جميع الأشخاص والأعراض المرئية من 
السواد والبياض» والقعود والقيام» ويعرف وقوعهاء وبالشم تدرك 
الروائح والمشمومات» ويعرف وقوعهاء وباللمس تدرك جميع 
الملموسات» ويعرف وقوعها على gol ll,‏ 


: العادة والتحربة‎ = Y 
والمرادبها: مايعرف وقوعه باطراد العادات» والنظر›‎ 
والاستدلال» ككون الثارمحزقة» ورن العيب قديماء وتخو ذلك هما‎ 


)1( بدائع الفوائد ٠١/٤ Sy al No »١7/5‏ نزهة الخاطر مع الروضة ١/8لاء‏ 
تنبيه الحكام VY‏ تبصرة الحكام ¿NEW /١‏ جامع بيان العلم وفضله VAA/Y‏ 
(Y)‏ بدائع الفوائد N/E‏ ١٠ء‏ الفروق ٠٠١/٤‏ نزهة الخاطر مع الروضة 2/9/١‏ 
تنبيه الحكام ۷۳» تبصرة الحكام ۰۲٤۳ /١‏ جامع بيان العلم وفضله ۲/ „VAR‏ 


Tad 


يعلم بالنظر والاستدلال بحصول العادة والتجربة. 

ولذا Ob‏ من أدلة وقوع الأحكام العادة والتجربة» فهي TÍ‏ على 
وقوع السبب» والشرطه أَوْ المانع . 

والطرق التي تحصل بها التجارب غير محصورة» بل بكل 
طريق» أو مخترع أو آلة وغيرها من الأدلة والمخترعات Jd‏ على وقوع 
A‏ اعتددنا به» وذلك لا يحده de‏ ولا ينحصر في YES (he‏ 
يتوقف على ee‏ من OU GL‏ ومن ذلك التحاليل المخبرية» 
والتصاوير الإشعاعية لتبيين مرضء أَوْ عقم» أَوْ حمل أَوْ غيرها. 


4 الخبر المتواتر: 

والمراد به: خبر أقوام عن أمر محسوس يستحيل تواطؤهم على 
الكذب عادة» كالعلم بوجود مكة» والمدينة» وبغداد» والرياض› 
ا 


ويحصل بهذا الدليل العلم بالبلدان النائية» والقرون الماضية» 
وظهور النبي BE‏ ودعوته إلى الإسلام وقواعد الشرع ومعالم الدين» 
ونحو ذلك مما لا ELE‏ ولا OES‏ فيه» فهذا الدليل DÍ‏ على وقوع 


VE تنبيه الحكام‎ A /١ نزهة الخاطر مع الروضة‎ ء٠١‎ NY /5 بدائع الفوائد‎ )١( 
الرد على‎ ٠١/٤ 214٠ 2158/١ الفروق وتهذيبه‎ ۲٤٤/١ تبصرة الحكام‎ 
VE المنطقين‎ 

. ۲٤۹ شرح تنقيح الفصول‎ (N 


مُعَرّقات الحُكم من السبب» lg‏ والمانء”" . 
0 العرف: 

والمراد به: ما اعتاده أكثر الناس من قول أو فعل Á‏ ترك أو 
تصرف» وساروا عليه في جميع البلدان» أو في بعضهاء سواء أكان 
ذلك في جميع العصور ¿el‏ عصر معين مما كان قائماً عند التصرف 
ولم يخالف الشرع» ولم يصرح المتعاقدان بخلافه" . 

فكل ما استقر من الأعراف في الأقوال والفعال والتصرفات فهو 
داخل في ذلك ومشمول به» وذلك كمعرفة مقدار أجرة NUN‏ 
والحلاق ونحوهم إذا لم تسم فإنّها حسب العرف؛ فمعرفة ما يجب 
لكل واحد من المتعاقدين في العقد المطلق يرجع إلى العرف» والشرط 
العرفي كاللفظي» وما شهد له العرف من الشروط بين التجار أخذنا به 
مالم يصرح المتعاقدان بخلافه» ولذا كان العرف دليلاً من الأدلة العامة 
لوقوع الأحكام» فبه يعرف وقوع السبب» oT‏ الشرطء أَوْ IN‏ 
وذلك إذا تحققت شروط العمل به. 


AN الفروق 58/4» نزهة الخاطر مع الروضة‎ ء٠١‎ .١1/4 بدائع الفوائد‎ )١( 
.۷۸۸ /۲ جامع بيان العلم وفصله‎ ۲٤٤/۱ تبصرة الحكام‎ VE تنبيه الحكام‎ 
٩۷ص والمنشور على‎ alt a /5/5- ١ (؟) قرار المجمع الفقهي بجدة رقم 4 في‎ 
ضمن قرارات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي للأعوام‎ 
Yo 5ه -1104هه العرف للمباركي‎ 

)1( بدائع الفوائد Vo .١7/4‏ قواعد الأحكام 85/5 . فتح الباري 21٠5/4‏ 
المنهاج القرآني في التشريع ٠٠١‏ . 


vor 


ويدل على كون العرف دليلا لوقوع الأحكام: حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال: «حجم رسول BEAU‏ أبو طيبة» فأمر له 
رسول الله EE‏ بصاع من تمرء وأمر أهله أن يخففوا عنه من Mira‏ 
فأبو طيبة حجم النبي ME‏ من غير مشارطة على أجرته؛ اعتماداً على 
العرف في مثله» Jud‏ على الاعتداد بالعرف في وقوع الحكم'" . 
شروط اعتبار العرف دليلاً لوقوع الحكم : 

: إذا تحققت ققت شروط › هي‎ Y يعتد بالعرف دليلاً لوقوع الحكم‎ Y 

df (1)‏ يكون العمل به في دليل وقوع الحكم : 

العرف دليل من أدلة وقوع الأحكام» Gals‏ دليل شرعيتهاء فلا 
يصح أن يأتي العرف بتقرير أمر يكون مخالفا لدليل شرعي ؛ لأنّه بذلك 


ورم 


يكون قد تعدى حده الذي يعمل فيه» فلا يعتد به GR‏ يدل نه 
على شرعية الحكم الكلي» ولا على شرعية مُعَرفاته» بل يُسْتَدَلُ به على 
وقوع مُعَرّقَات الحُكم» ولذا فإنَّ العرف لا ينسخ GM‏ ولا يخصص 
عامه» ولا يقيد مطلقه» بل يستعان به على تحقيق bls‏ الحكم (AS‏ 
وتنزيله على الوقائع» وتفسير الوقائع ببيان مجملهاء وتخصيص 
غامها» وش Y allas‏ ما كان من ol all‏ حال Jl‏ 


lr o/y) (1)‏ وهو برقم ۰۲۲۱۰ ومسلم 5/7 217١‏ وهو برقم 
١‏ . 

. ١7١ العرف لمباركي‎ ٤٠۷ /٤ فتح الباري‎ (Y) 

(*) الفروق »١78/١‏ القواعد والأصول الجامعة ¿PA‏ أصول مذهب plo Yl‏ أحمد = 


voy 


فهو طريق من طرق فهم النص وتفسيره . 

(ب) أنْ يكون العرف محترماً: 

والمراد به : ألا يكون العرف محرّماً في الشرع» فإذا كان العرف 
الذي DE‏ به على وقوع الحكم محرّماً CB‏ يُهدر ولا يُعتد به دليلاً 
على وقوع الحكم. 

مثاله: لو تعارف الناس على الاستدلال لوقوع الحكم بالكهانة 
GI‏ العرافة» أَوْ الرمل» أَوْ التنجيم“ لكان ذلك باطلا مهدراً؛ لثبوت 
النهي عن إتيان هذه الأمور”" . 

مثال آخر: شرب الخمر محرم» ويحد شاربه قليلاً كان أو كثيراً 
ee adel Ls‏ تلز ارق الا ع > Sell‏ 
أنه في زعمهم لا يسكر ولا يضر فلا يكون ذلك َال على BF‏ التحريم لا 
يقع إلا على الكثير Y‏ يقع على القليل . 

وفرق بين ما ذكرنا وما جاء من الاعتداد بالحرز في السرقة 
بالعرف؛ OY‏ الشرع لما أطلق اشتراط الحرز في القطع بالسرقة ولم 
يحدّه dow‏ صرنا إلى الاعتداد به عند تحقيق مناطه بما BR‏ حر زا في 
العرف» وذلك لا forty‏ على أمر منهي عنه . 

. ٠۷١ /١ العرف لقوته‎ ٠۳٠١ المنهاج التشريعي‎ ۷١ = 

)١(‏ الكاهن والعرّاف ly JU‏ هو: من يدعي علم الغيب أو الكشف مما لا 


يحيط به إلا الله [تيسير العزيز الحميد Ir‏ 
(Y)‏ تيسير العزيز الحميد 00( ٠٠٣۰‏ . 


Gl‏ تحريم الخمر فيشمل قليله وكثيره» فلا مجال للعرف هنا عند 
تطبيق الحكم على الواقعة . 
فلا يعتد بالعرف YY]‏ إذا كان مطرداً مستفيضاً في جميع الأحوال 
ast gol‏ غالا ها لا حاف ]لآ «ALS‏ سوك كان قديما سرا أ 
ما تجدد من ذلك . 
والتخلف فى العرف بترك العمل به فى بعض الأحوال 
والحوادث القليلة لا يقدح في اعتباره؛ VEY‏ يزال غالب . 
o)‏ يكون العرف قائماً عند إنشاء التصرف : 
Ls ay all Gal‏ كان cod al eL] e Las‏ سواء كان 
التصرف قولياً أمْ فعلياً» فلا a‏ كان سابقاً 
ge le‏ ار e‏ 
a)‏ ألا يصرح المتعاقدان بخلاف العرف : 
العمل بالعرف في دلالته على وقوع الأحكام في تصرفات 
المكلفين LS]‏ يكون إذا لم يصرح المتعاقدان بخلافه» فإذا صرحا 
)1( أشباه ابن نجيم ME‏ 040 مجلة الأحكام العدلية ¿(EY ¿EA‏ الموافقات 
287 أشباه السيوطي ۰۹۰ AY‏ المدخل للزرقاء ۲/ AVE‏ 


(N)‏ أشباه ابن نجيم VV‏ أشباه السيوطي 45» قواعد الحصني PAV /١‏ الموافقات 
AV ۲‏ شرح تنقيح الفصول ANTRAT‏ 


۳۰۹ 


بخلافه sf‏ أحدهما لم يلزمه ذلك EN‏ ذلك SE‏ الإلزام بالعرف 
bel‏ هو من قبيل دلالة الظاهر على وقوع الحكم» فإذا عارضها ما هو 
أقوى منها من تصريح المتعاقدين أَوْ أحدهما بخلافه ألغي هذا الظاهر 
وأخذ بدلالة التصريح» ومن القواعد المقررة: أنه لا عبرة بالدلالة في 
مقابلة التصريح”" . 


د الخبرة : 

والمراد بها : الإخبار عن وقوع A‏ الحكم من قبّل مختص 

وذلك ie‏ شهادة الخبراء بقيم المتلفات وعيوب السلع 
BERN‏ وشهادة خبراء السير في حوادث اة وكمعرفة ud)!‏ 
حقيقة الموت الدماغى» ونحو ذلك . 

والفقيه» والمفتي» والقاضى محتاجون لمعرفة dS‏ الشىء قبل 
الحكم على النازلة؛ فكون الغرر منهيّاً عنه مما يعلم بالشرعء hy‏ كون 
الشيء الفلاني غرراً فهذا لا يعلم بالشرع بل بالخبرة؛ WEN‏ أدلة 

8 زفق 

وقوع الأحكام”" 9 

يقول ابن القيّم (ت: ١هلاه) ‏ في بيع المغيبات في 
)1( قواعد الأحكام 185/7 » درر الحكام لحيدر e EY /١‏ المدخل للزرقاء ۲/ AVA‏ 
(N)‏ مجلة الأحكام العدلية (م١)»‏ المدخل للزرقاء ۲/ AVA‏ 
(N)‏ إعلام الموقعين 0/۲« بدائع الفوائد 4/ ¿do A‏ مجموع الفتارى ۹/۹ 

. ٠٠۹ ۰۱۰۷/٤ الموافقات‎ 


1۰ 


الأرض ‏ : «وقول القائل هذا غرر ومجهول فهذا ليس حظ الفقيه ولا 
عو افق fal ol ia LL, cala‏ الخ ode op cad‏ هارا أذ 
غرراً ذ فهم أعلم Bei ill‏ الفقيه oo‏ كذا؛ SY‏ الله أباحه» 
ورم HAS‏ لان الله PROS ae‏ ذلك إلا Seo‏ ميو م 
فيه لمن هو أعرف به وإن كان لا حظ له من علوم الوحي»“ 

وأدلة الشرع دالة على الاعتماد على الخبرة في الدلالة على وقوع 
LG‏ الأحكام؛ فعن سعد بن أبي وقاص قال: «سمعت 
رسول الله E‏ سئل عن شراء الرطب بالتمرء فقال: أينقص إذا يبس؟ 
قالوا: نعم» فنهى عن ذلك CS‏ 

فالنبي BE‏ رد إلى fal‏ الخبرة معرفة نقصان الرطب إذا ¿gu‏ 
فلما قرروا ذلك تحقق وقوع السبب وهو التفاضل» فنهى عن هذا 
el‏ 

وعمر ‏ رضي الله ae‏ -عندما أراد Of‏ يوقت غيبة المجاهد عن 
أهله سأل حفصة ‏ رضي الله عنها ‏ : «كم تصبر المرأة عن زوجها؟ 


)1( إعلام الموقعين 4/ ٥‏ وفي المعنى نفسه انظر: مجموع الفتاوى ۲۹/ ٤۹۳‏ . 

. 47/7" أضواء البيان‎ (NM 

(N)‏ رواه أحمد ۰٥۸/۳‏ وهو برقم 1010 بتحقيق أحمد شاكر وصحح إسناده» وأبو 
داود ۰۲٠۱/۳‏ وهو برقم NOA‏ والنسائي 2758/17 وهوبرقم «tote‏ وابن 
ماجه 279/7 وهو برقم 2.3784 والترمذي 2754/8/7 وهو برقم 21757 وقال 
عنه : هذا حديث حسن صَحيح . 

)£( أقضية رسول الله كل لابن الطلاع 419 » wan‏ 


۳11 


فقالت : ستة أَوْ أربعة أشهرء فقال عمر ‏ رضى الله عنه ‏ : لا أحبس 
الجيش أكثر من Valla‏ 

فقد سأل عمر ‏ رضى الله as‏ حفصة ‏ رضى الله عنها ما 
خفي عنه من أمر صبر النساء عن أزواجهن» فأخبرته حفصة UL‏ 
de‏ على أن الخبرة طريق من طرق العلم بوقوع مُعَرّفات الأحكام . 
EN‏ العدد والحساب: 

والمراد به: إدراك الواقعة من السبب والشرط والمانع بالعدد 

فالشرع قد ينيط بعض الأحكام بتوقيت معين» ويكون طريق 
معرفته ودليل وقوع سببه أو شرطه أَوْ مانعه „PL Stall‏ 

مثال ذلك : إناطة عدة المتوفى عنها زوجها بأربعة أشهر وعشرة 
أيام بلياليهن» قال تعالى ‏ : El‏ يدرو EN‏ 
SKS hag Kee CS SG A A TE‏ 
ف Sl‏ بالمعروف OG‏ يما SS‏ خير [البقرة : 5+ ویعرف مُضرۀ 
ذلك بالعدد» وهكذا في كل ما علق الشارع حكمه بالعدد والحساب . 

كما ST‏ المكلف قد يوقت تعامله مع الآخرين في بيع أَوْ شراء 
)\( رواه البيهقي في السنن الكبرى ۲۹/۹ من حديث ابن عمر» كما oly)‏ عبد الرزاق 


فى المصنف ۷/ NON‏ ۲ برقم 2115697 4 باختلاف فى اللفظ والسند. 
(N‏ جامع بيان العلم وفضله „v4: [Y‏ 


ENT 


ونحوهما بوقت معين» ويعتد الشرع بذلك التوقيت» وطريق معرفة 
وقوعه بالعدد. 

مثال ذلك : Ol‏ يبيع شخص على آخر سيارته على UF‏ ينقده الثمن 
إلى ثلاث ليال فيصح الشرط''' ويكون معرفة ذلك بالعدد. 

وهكذا لو اختلف شخصان في حساب بينهما وارداً ومنصرفاًء 
وتشاحًا في ذلك وبينهما قيودات ودفاتر حسابية» فيعرف ما لكل واحد 
منھما بالحساب agin‏ 
A‏ — الاستصحاب: 

والاستصحاب كدليل لوقوع الحكم على نوعين : 

النوع الأول : استصحاب الماضي للحال : 

والمراد به: ظن دوام الواقعة أو نفيها في الحال بناءً على ثبوت 
وجودها أو نفيها قبل ذلك . 

وهذا يعني : أنَّ الواقعة إذا كانت على حال في الزمان الماضي 
فهي على حالها في الحاضر والمستقبل ما لم يوجد ما يُعيّر ذلك . 

فمن لزمه طهارة أو صلاة أو زكاة أو حجّ أو دين لادمي ثم شك 
في أداء ركن من أركانه أو شرط من شرائطه فإنه يلزمه القيام به؛ oY‏ 
الأصل بقاؤه في عهدته» ولو شك هل لزمه دين أو عين في ذمّته أو شك 
في طلاق زوجته أو في نذر فلا يلزمه ذلك؛ OY‏ الأصل براءة الذمةء 
)١(‏ الروض المربع 508/4 . 
۳( الأحكام السلطانية للماوردي AV‏ ولأبي يعلى AY‏ 


۳1۳ 


gle ail,‏ عباده أبرياء الذمم والأجساد من حقوقه وحقوق العباد إلى أن 
تتحقق أسباب وجوبها . 

النوع الثاني : الاستصحاب المقلوب : 

والمراد به : ظن دوام الواقعة أو نفيها في الماضي بناء على ثبوت 
وجودها أو نفيها في الحال. 

وهذا يعني : أنَّ الواقعة إذا ثبتت على حال حاضرة دلَّ على على 
Ll‏ كانت عليها في الزمان الماضي ما لم يوجد دليل يغيّر ذلك» وذلك 
مثل : وضع اليد على الشيء» فإنه دليل الملك في الماضي . 

والاستصحاب إذا asl‏ في باب القضاء فإنما يكون حجة 
للدفع لا للاستحقاق”'" . 

وفرق بين الاستصحاب كدليل لشرعية الحكم وبين 
الاستصحاب كدليل لوقوع الحكم؛ إذ إنه في الأول يتعلّق بتقرير 
شرعية الحكم الكلي فهو استصحاب لدليل شرعية الحكم لتقرير 
الحكم الكلي من وجوب أو استحباب. . . إلخ» وفي الثاني يتعلّق 
بوقوعه» فهو استصحاب لحال الواقعة للدلالة على ثبوت الواقعة 
أو نفيهاء والأمثلة المذكورة في JS‏ منهما توضح ذلك" . 

لا نالا 


EA الطرق الحكمية‎ ء٠۹‎ /٤ تهذيب الفروق‎ COV ۳۳/۲ قواعد الأحكام‎ )١( 
. 557 الوجيز للبورنو 454 » وسائل الإثبات‎ ,٥ 
. انظر الاستصحاب كدليل لشرعية الحكم في الفقرة )0( من المبحث الثاني‎ (N) 


۳1٤ 


المطلب الثاني 
أصول أدلة وقوع الأحكام القضائية 


* الإقرار. 
# الكتابة . 
* الشهادة . 
* الشاهد واليمين . 
* النكول . 
# القرينة . 


إن أدلة وقوع الأحكام القضائية لا تتوقف de‏ من الشرع» 
كماإِنّها غير محصورة» فكل طريق يبت الواقعة المتنازع ABLA‏ 

وهذه الأدلة يعتمد عليها القضاة؛ إذ التنازع والتجاذب للحقوق 
والفصل فيها Y‏ يتم إلاً من ghd‏ 

وأصول هذه الأدلة ترجع في الجملة إلى ما يلي : 
١‏ الإقرار: 

وهو إخبار المكلف عن ثيوت حق على نفسه لله أَوْ shal‏ يما 
يمكن صدقه فيه" . 

والإقرار أقوى الحجج القضائية ؛ BY‏ إخبار المكلف بما علي 
والعاقل لا يكذب على نفسه بما يضر بهاء والتهمة والريبة منتفية عن 
المكلف في هذا الإخبارء فكان الوثوق به أقوى من Po ne‏ فإذا وقع 
التنازع في حق بين خصمين لدى القاضي فأقر به المدعى عليه كان ذلك 
دليلاً على وقوعه©؟ . 

ويدل على كون الإقرار دليلاً على وقوع الحكم: قولة 
000 شرح تنقيح الفصول؛ ؛ ه . بدائع الفوائد4/ ۰۱۲ ٠١‏ ء إعلامالموقعين١/ ٠٠١١۹۰‏ . 


UE الاختيارات‎ . ۱۲١ /۱۲ الإنصاف‎ (NM 
. ۳٠٤ المغنى ۲۷۱/۰ أدب القضاء‎ (Y) 


)8( الفروق 2179/١‏ شرح تنقيح الفصول ٠٠٥٤‏ قواعد الأحكام A/V‏ الطرق 
الحكمية YON‏ 


۳1۷ 


Sgr وار‎ Tr ل‎ hor 


_ تعالى - IS A PER US}:‏ 
ES‏ [البقرة: ۲۸۲]»ء فقد أمر الله e‏ وجَلَ ‏ المدينَ Ob‏ يملي 
ما عليه من الحق لكاتب الوثيقة» والإملاء إقراربما عليه من الحق لغيره» 
وهذا هو حقيقة الإقرار» Jus‏ على حجية الإقرار على وقوع الحكم '" . 

وقد أجمع المسلمون على الاعتداد بالإقرار طريقا الك 
 "‏ الكتاية: 

وهي الخط المرسوم على الوجه المعتاد توثيقاً Gold‏ . 

وعليها يعتمد القضاة في ثبوت مُعَرّفات الأحكام (وهي الوقائع 
المؤثرة)ء فإذا تنازع شخصان في حق» وأنكره المدعى عليه» وكان مع 
المدعي دليل كتابي» وقدمه للقاضي» وكان مستبينا» مرسوما على الوجه 
CL yee cay ios ER‏ عط المدعى عله فإن القاضى 
يعتمد عليه في ثبوت الواقعة المتنازع فيهاء ويفصل في النزاع *' . 

وفي مختصر الفتاوى المصرية : «والعمل بالخط cade‏ قوي» 
بل اقول جمهور CM‏ 


فسير ابن العربي 2979/١‏ تفسير القرطبي ۳/ ۳۸١‏ . 

)1( اية المجتهد 491/7 » المغنى ٠.۲۷١ Jo‏ 

(۳) وسائل الإثبات 4١7‏ . 

UN a مختصر الفتاوى‎ ء۲٠۹١‎ 257/7 RE /۱ تبصرة الحكام‎ ES) 
وسائل‎ YY إعلام الموقعين 2715/5 مغني ذوي الأفهام‎ rd الاختيارات‎ 
. ٤۳١ 24376 2477 الإثبات‎ 

Med ص‎ (0) 


۳1۸ 


ودليل الاعتداد بالكتابة طريقاً للحكم: قوله GED Jus‏ 
ليرت Ge‏ لدا Roce‏ يدبن E AA‏ [البقرة : 
7ه وقوله في الآبة نفسها AI Enz KES ARTS  :‏ 
«YAY allge o RA‏ فقد أمر الله 
Js Se‏ في الاية بكتابة الدين لتوثيقه » فد ل ذلك على ¿gro‏ 
۳ الشهادة : 

وهي إخبار الشاهد بما يعلمه من حق لغيره على آخرء في 
مجلس Sa‏ 

وهي دليل على وقوع A‏ الحكم القضائي O‏ 

ويدل على حجية العمل بها طريقاً للحكم : قوله ‏ تعالى ‏ : 
S55 ot‏ من شآ [البقرة: ¿YA Y‏ فقد أمر الله بها توثيقاً للحق» 
Jus‏ على الاعتداد بها عند التقاضي ؛ لأنَّ ذلك هو ثمرة التوثيق . 

وقد أجمع العلماء على قبولها والعمل بها في الجملة في الدلالة 
على وقوع مُعَرّفات الحُكم O a‏ 


(۱) تفسير القرطبى ۳/ 7”85. 
(NM‏ الاختيارات 255 الكشاف ٠١٤/١‏ . 


(©) الفروق ۱۲۹/۱ شرح تنقيح الفصول 554», بدائع الفوائد 2١7/4‏ قواعد 
e Bert‏ > 
الأحكام ٤۹/۲‏ . 


AV /۲ منار السبيل‎ oP NY المغني‎ CE) 


۳1۹4 


ونصاب الشهادة قد يكون أربعة رجال كما في الزناء وقد يكون 
ثلاثة كما في الإعسار» وقد يكون اثنين كما في سائر المعاملات المالية 
وما في حكمهاء وقد يكون امرأة واحدة كما في القابلة والمرضعة» هذا 
a‏ 
4 الشاهد واليمين: 

فإذا تنازع خصمان لدى القاضي وكان لأحدهما شاهد على دعواه 
حلف معه» وكان ذلك YS‏ على وقوع SEN A‏ القضائي”" . 

ويدلٌ على حجية العمل باليمين: حديث ابن عباس رضي الله 


عنه ‏ : «أنَّ رسول الله يل قضى بيمين Pedals‏ 


© — اليمين : 

وهي تأكيد الحق المدعى به ST‏ نفيه من قبل المترافعين كليهما أو 
أحدهماء وذلك بذكر اسم الله أَوْ صفة من صفاته على وجه مخصوص 
Gs asset‏ 

فمتى توجهت اليمين في دعوى على شخص فأداها كان ذلك 
دليلاً على وقوع مُعَرّفات SES‏ القضائي”" . 
ASS )١(‏ ۰۲۱۹۰۲۱۸۰۲۰۱۰۱۷۱۰۱۰۹ وسائل الإثبات ١57‏ ۲۲۸ . 
(۲) 9/1 بدائع الفوائد ١7 ١٠۲/٤‏ . 
)1( رواه مسلم Y‏ ۰۱۳۳۷ وهو برقم ۱۷۱۲/۳ . 
)٤(‏ شرح المنتهى ۳/ ٤۱۸‏ » الکشاف ۰۲۲۸/۲ وسائل الإثبات ۳٠۹‏ . 
Gy ail (0)‏ ۱۲۹/۱ قواعد الأحكام ۰٤۹/۲‏ بدائع الفوائد 4/ ۳٠ء‏ شرح تنقيح = 


rm: 


Ge 


ل و ای و ela‏ 


النبي ية قال: «لو يُعطى الناس بدعواهم لادَّعى ناس دماء رجال 
mel gly‏ ولكن اليمين على المدّعى ine‏ 


ويكون الحلف مرة واحدة في الأموال ونحوهاء وتكرّر اليمين 


í 5 . (N. e 5 :‏ 
من الطرفين خمس مرات في اللعان > وخمسين مرة من أولياء الدم 


at - 5‏ 3 ; )$( 
هو امتناع من توجهت عليه اليمين عن أدائها من غير عذر . 


فمن توجهت عليه يمين مستكملة لشروطها ثم امتنع عن أدائها 


من غير عذر كان ذلك Y‏ على وقوع A ¿Lan Sed ABER‏ 


القضاء باليمين؛ إذ لو لم يُقض بالنكول لم يكن لليمين فائدة . 


(Y) 


(N 
(£) 


(o) 


. ٤٥٤ الفصول‎ 

متفق عليه؛ فقد رواه البخاري [الفتح yy LYNN /A‏ برقم ١١٠٤ء‏ 
ومسلم 11"57/7. وهو برقم ۱۷۱۱/۱ . 

اللعان: هو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة باللعن والغضب [الإقناع 
.[ea4 /r‏ 

القسامة : هي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم [الإقناع / ۱۹۷]. 

شرح حدود ابن عرفة 2555 مغني المحتاج 478/4 » النظرية العامة لإثبات 
موجبات الحدود ٠١٤/۲‏ . 

الفروق ۰۱۲۹/۱ شرح تنقيح الفصول ٠۲٠٤‏ بدائع الفوائد ٠١ /٤‏ . 


YY \ 


۷ القرائن 

القرينة أمارة قوية Ji‏ بها القاضي على وقوع أمر خفي من 
الأوصاف الدالة على ثبوت الواقعة الموجبة للحكم» ويكون هذا الأمر 
مصاحباً للقرينة حالية كانت Vila‏ 

فالقاضي JE‏ بالقرينة القوية على وقوع IN‏ 
القضائي» ويبني حكمه على ثبوت تلك المُعَرّفات بالقرينة القوية”'" . 

ol Guat fs لذلك: قوله  تعالى - : 455% ماهد‎ a, 


etree ot وو‎ 


356 ون‎ | DN EHE JS فد من‎ Aland کات‎ 


ER 


Dat zen سام‎ ar >< وو‎ 


قد من در Da‏ َنِم IG Bor‏ 

pio SS Sy Re‏ [یوسف : A Y‏ فقد جعل هذا 
الشاهد شق الثوب على الصفة الواردة في الاية دليلاً على صدق أحد 
e pe jell‏ فدل على حجية ar a‏ وإن كان هذا في شريعة من 
قبلنا إلا أنه حجة في شريعتنا ما لم تنسخه» ولا ناسخ هنا كما سبق بيانه 
في أدلة شرعية الأحكام . 


000 


)1( الإثبات بالقرائن ٠٤‏ . 
(۲) بدائع الفوائد ٠١/٤‏ . 
(۳) الطرق الحكمية ؛ . 


فض 


الفصل الرابع 
طرق تقرير الحكم الكلي 


وفيه مدخل » وستة مباحث : 

مدخل . 

المبحث الأول : الاجتهاد . 

المبحث الثاني : الاتباع . 

المبحث الثالث : التقليد. 

المبحث الرابع : الأخذ بالقول المرجوح والرخص الفقهية 
عند الاقتضاء . 

المبحث الخامس : التخريج . 

المبحث السادس: خلو الواقعة من قول لمجتهد وموقف 
القاضي منه . 


۳۲۲۳ 


مدخل 


سبق أن الحكم التكليفي هو مقتضى خطاب الشرع المتعلق 
بأفعال المكلفين اقتضاءً أو تخبيراً أو gf ee‏ بطلاناً» LM‏ هو 
الحكم التكليفي وكثيراً ما يطلق الحكم الشرعي مراداً به الحكم 
ee!‏ ى ا ja‏ ها رر choy ly co‏ 
والموانع» js aly‏ عليهاء فالحكم الكلي يتحلل إلى شطرين 
هما: الحكم الوضعي (مُعَرّفات الحُكم)ء والحكم التكليفي“. 

والحكم الكلي كما يكون Lis‏ مقرراً قد يكون قاعدة bs‏ 
وتقرر tly‏ على القواعد OL eI‏ 


. ۱۸۱ انظر ما سبق في التمهيد من الباب الأولء وسائل الإثبات‎ )١( 

(N‏ يقول ابن خلدون في ذلك : «فليستحضر ‏ يعني القاضي ‏ حكم تلك الواقعة لا 
برأي واستحسان. . . بل بالنقل الصريح» di‏ الجهد في درك الحق من أهل 
الاجتهاد بطرقه المعتبرة»» وقال في موضع آخر ‏ وهو يحث القاضي على 
الاستشارة فيما أشكل عليه يقول: «ثم إذا رجع إليه الجواب يعني ممن 
استشاره ‏ كرر النظر فيه وراجع الكتب المعتمدة حتى يتضح الحال Wir‏ = 


To 


وإذا كنا نروم في هذا الكتاب إلى ضبط تَوْصِيف AA‏ 
يكون بها إجراء الحكم الكلي على الأقضية li al‏ 
موقعه الصحيح الموافق لمراد الله Ge‏ وجل في تحقيق العدل بين 
غاد وتنهال الحفوق إلى Spe PO TIME‏ من 
مراعاة الزمان والمكان وخصوصية الواقعة ye‏ > ضع النزاع وغير ذلك 
: من ¿JoY‏ فإذا كنا نروم ذلك 5 أهم عناصر التَوْصيف هو إعداد 
الحكم الكلي المراد تطبيقه على الواقعة المعينة بتمييزه من بين أحكام 
أخرى قد تكون مشابهة I‏ متداخلة» sf‏ باستنباطه بالاجتهاد من 
أصوله وقواعده إذا لم يكن a USS‏ فالعلم بالحق مقدمة 
ا 

وتقرير الحكم الكلي في صيغته المهيئة لتؤصيف القضية عليه 
يكون من طرقه المعتبرة باجتهاد» sf‏ اتباع» أَوْ تقليد» أَوْ تخريج» 
وسوف نأتي على تفصيل لهذه الطرق في المباحث التالية : 


MOO 


= [مزيل الملام ١۴١١ء .]٠١١‏ 

)١(‏ مزيل الملام ۰٠٠١‏ الإعلام لابن القيم ۱۷۳/٤‏ تنبيه الحكام NM‏ شرح أدب 
القاضي لابن مازه VAN‏ روضة القضاة »١58/١‏ تبصرة الحكام 2514/١‏ 
البهجة »5١/١‏ الاستقامة لابن تيمية 27١1/7‏ الكشاف 5/ ٠٠‏ فصول فى 
الفكر الإسلامي في المغرب ۰۱۸۸ ۱۸۹ . 


YY 


المبحث الأول 


الاجتهاد 


وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول : المراد بالاجتهاد. 
المطلب الثانى : مسالك الاجتهاد . 


المطلب الثالث : إمكان الاجتهاد في كل عصر . 
المطلب الرابع : تركيب دليل الحكم المستنبط وإفراده. 


المطلب الأول 
المراد بالاجتهاد 


الاجتهاد لغة: بذل الوسع لإدراك أمر شاق“ . 

والاجتهاد في الاصطلاح: بذل الفقيه جهده في استنباط حكم 
شرعي من أدلته المقررة شرع" . 

وقد اشتمل هذا التعريف على القيود OES‏ 
il _\‏ الاجتهاد لا Hoss‏ من فقيه مؤهل : 

والمراد به من شأنه الفقه بتحقق شروط المجتهد فيه» من 
إحاطته بأدلة الأحكام من الكتاب» والسنةء ey‏ 
as‏ وغيرها مما يدرك به الحكم» ولديه معرفة بمقاصد 


)\( مختار الصحاح ¿AVE‏ المصباح المنير .١١7 /١‏ 

(۲) شرح الكوكب المنير ٠٠٥۸/٤‏ شرح مختصر الروضة [Y‏ هلاه. ۵۷١‏ معالم 
أصول الفقه ٤۷١‏ . 

9) شرح الكوكب المنير tert‏ المدخل لابن بدران ۳١۷‏ معالم أصول الفقه 
LAN ¿EVA ۷°‏ 


خض 


الشريعة» والناسخ والمنسوخ من الكتاب lol, cis‏ الترول» 
ومواقع الإجماع والخلاف» وصّحيح الحديث وضعيفه» عالما 
بالقدر اللازم لفهم الكلام من لسان العرب» عارفا بالعام والخاص» 
والمطلق والمقيد» jay‏ والظاهر والمؤول» والمجمل والمبين» 
والمنطوق والمفهوم» والمحكم والمتشابه» والأمر والنهي» بالقدر 
الذي يتعلق بإدراك مقاصد الخطاب ودلالة الألفاظ بحيث تتكون لديه 
ملكة وقدرة على استنباط الأحكام من أدلتها؛ وفي الجملة لا SFL‏ 
يكون عالماً بأصول الشريعة وبصفة الاستفادة منها مرتاضاً بفروعها . 
Sf ۲‏ يبذل الفقيه جهده لاستنباط الحكم : 

والمراد بذل الفقيه غاية جهده» ولا يكتفي بأدنى الجهدء 
ولذلك ذكر الأصوليون أَنَّ الاجتهاد منه تام وناقصء وأَنَّ التام هو بذل 
غاية الجهد بحيث يشعر المجتهد بالغجز عن المزيد. 

والناقص هو النظر المطلق في تَعَرُف الحكم بحيث لا يبلغ به 
تحصيل الحكم على وجه التمام» وتختلف مراتبه بحسب الأحوال. 

ومثال ذلك في العاديات : من سقط منه درهم في تراب» فقلب 
التراب برجله» فلم يظفر به» فتركه وذهب» وجرى ذلك لاخر»ء فجاء 
بالغربال» فغربل التراب حتى يجد الدرهم أو يغلب على ظنه أنه لن 
يجده؛ فالأول اجتهاد ناقص» والثاني تام» وهو المراد عند 
الإطلاق . 


rro 


والاجتهاد بهذا المفهوم أعم من القياس» فهو يشمل القياس 
وغيره» على OF‏ من الأحكام ما يدرك مباشرة من الدليل؛ oY‏ مجمع 
cade‏ كوجوب الصلوات الخمسء أَوْ Gail OY‏ فيه صريح» كحد 
القاذف المدرك من قوله ‏ تعالى - : ل A IG‏ 
CE oS alt is ot‏ [النور: «LE‏ فهذا وإن لم يسم اجتهاداً 
لله لا يحتاج من الفقيه مبلغ جهده VIS‏ يدرك الجزم به بيقين أر 
ue‏ ظن إلا فقيه له ple‏ بمواقع الإجماع» والناسخ ¿ly‏ 
والمطلق والمقيد» والعام والخاص» Busy‏ الحديث وضعفهء 
وغيرها من العلوم والفنون التي يحتاجها الفقيه» ولو مع ظهور 
an‏ 
SI‏ يكون المجتهد فيه من الأحكام الشرعية : 

فلا يدخل في ذلك الاجتهادٌ في العقليات والمحسوسات؛ I‏ 
الاجتهاد فيها لا يتطلب النظر في DY‏ نعم قد يحتاج المجتهد إلى 
شيء من الاجتهاد في العقليات sh‏ الحسيات ونحوها لإدراك دليل 
وقوع الحكم» ولكن ذلك يخرج عن الاجتهاد في دليل مشروعيتهء 
وقد يحصل المجتهد ذلك عن طريق أهل الخبرة إذا استدعى ذلك 
Oly‏ حكم المسألة . 


OOO 


۳1 


المطلب الثاني 
مسالك الاجتهاد 


للمجتهد في الشريعة لتقرير الحكم الشرعي أربعة مسالك 
E‏ 
ee‏ 


3 


: الاجتهاد البياني‎ N 

والمراد به: استخراج المجتهد الحكم el‏ الشرعية 
من الكتاب والسنة مباشرة من دون وسائط أخرى غير فهم أساليب 
dal‏ والبيان» ومدارك الأحكام ؛ من عموم وخصوص» وإطلاق 
وتقييد» ونحوها. 
== الاجتهاد القياسي : 

والمراد به: استخراج المجتهد الحكم من A‏ 
لكن بواسطة إلحاق ما سكت عن حكمه بما Ja‏ على حكمه لعلة 
ا 


)\( مناهج الاجتهاد في الإسلام ٠١۹4-١‏ الثبات والشمول EY‏ فقه التدين 
.oo/\‏ 
(N)‏ انظر القياس: في المبحث الثاني من الفصل الثالث من الباب الأول. 


r 


الاجتهاد بتخريج الفروع على الأصول الكلية : 

والمراد به: ST‏ يكون هناك قاعدة AUS‏ مقررة بأدلتها الشرعية» 
مثل قاعدة: اليقن لا يزول A‏ ثم يأتي المجتهد ويخرج عليها 
فروعا من النوازل ملحقة بها؛ قال الفتوحي (ت: ۹۷۲ه) عن هذه 
القواعد ومكانتها: «ثبت مضمونها بالدليل» وصارت يقضى بها في 
جزئياتهاء كأنّها دليل على ذلك الجزئي»“ . 

ويدخل في ذلك دليل GLI‏ فهو من القواعد الكلية 
AA‏ عليها فروع كثيرة . 
— الاجتهاد الاستصلاحي : 

والمراد به: تقرير المجتهد للأحكام مما شهدت ges‏ 
الشرعية لجنسه بالمراعاة لا لعينه ولا لجزئه . 

وهذا الطريق فيه إعمال لمقاصد الشريعة وأهدافها العامة» وهو 
من أخصب الطرق فيما ليس ja‏ خاص» ويحتاج إلى مزيد من 
الاحتياط في توخي المصلحة وشدة الحذر من غلبة الأهواء؛ OY‏ 
الأهواء Las‏ ما ت المفسدة مصلحة» وكثيرا ما zu‏ يما ¿ayy‏ 


N. 
. 2 من بمعه‎ 


(N‏ انظر ما سبق في المصلحة المرسلة من المبحث الثاني من الفصل الثالث من 


الباب الأول. 


< 


وعلى الناظر في ذلك مراعاة الأدلة الجزئية وتقديمها على كل 
مصلحة . 

öl‏ جعل الحكم تابعاً للدليل هو عمل الراسخين في العلل 
ولا خيرة لأحد من المخلوقين مع قضاء الله Mas‏ يقول 
UE A‏ اھ ASAS‏ 
ro Ad‏ 

وللعمل بالمصلحة شروط يجب اعتبارهاء وقد سبق EL‏ 

ومدارك مسالك الاجتهاد هي أدلة شرعية الأحكام من 
الكتاب» والسنة» وما Gall‏ بهماء وقد سبق إيجازها بما يغني عن 
اعا 


000 


VAN قواعد التفسير‎ VV /۳ ۰۸۷ /۲ الموافقات‎ )١( 

(NM‏ قواعد الأحكام ٠٠٤‏ تحقيق الدقر. 

© انظر المبحث الثاني من الفصل الثالث من الباب الأول . 

() انظر ذلك في المبحث الأول من الفصل الثالث من الباب الأول . 


rro 


المطلب الثالث 


إمكان الاجتهاد في كل عصر 


إن الاجتهاد ممكن في كل عصرء فلم يقفل بابه» وقد تيسرت 
أسبابه وموجباته في هذا الزمن مما لم يكن في الزمن الأول؛ فبينت 
ASV bl‏ ومواضعها o y‏ وجمعت السنة o py‏ وتار 
معرفة الحكم على الأحاديث وطرق الشواهد والاعتبار» 0335 الفقه 
وأصول الفقه والعربية» وقُرّبت هذه العلوم إلى الفهوم» وتيسرت 
وسائل طباعة الكتاب وانتشاره» وحفظ المعلومات واسترجاعهاء 
ولم يبق إلا التشمير لبلوغ هذا المنصب من قبل فريق من الأمة؛ 
yo holaa!‏ اة A!‏ يجوز تركة ع لا se‏ 
عصر من قائم بالحجة؛ يقول ابن حمدان (ت: 596ه) ‏ في إمكان 
وجود المجتهد المطلق ‏ : «ومنذ زمن طويل عدم المجتهد 
المطلق» مع OT‏ أيسر منه في الزمن الأول؛ SY‏ الحديث والفقه 
قد دُوّناء وكذا ما يتعلق بالاجتهاد من OLY!‏ والاثار وأصول الفقه 
والعربية وغير ذلك» لكن الهمم قاصرة» والرغبات فاترة» ونار الجد 


FY 


والحذر خامدة» اكتفاءً بالتقليدء واستغناءً من التعب الوكيد» Lay‏ 
من SEY!‏ وأرباً في تمشية الحال وبلوغ الآمال ولو بأقل ¿des Y‏ 
وهو فرض كفاية قد أهملوه وملوه» ولم يعقلوه ¿o Ani)‏ 

فعلى أهل العلم وحملته يقع عبء التأهيل والاستعداد لهذا 
المنصب العظيم» وقد اشتدت الحاجة إليه لمواجهة النوازل الجديدة 
بالأحكام الكلية الفقيهة . 

ولا يخلو عصرنا ‏ بحمد الله من قائم بهذه الفريضة ‏ أعني 
مواجهة النوازل بالأحكام _ بخاصة الاجتهاد الجماعي الذي تيسرت 
أسبابه ووسائله عن ذي قبل عن طريق المجامع الفقهية» ولا شك أله 
بالمشاركة في الدراسة والمباحثة والتأمل للنوازل تذلل الصعاب» 
وتتلاقح الفهوم» ويكمل بعضها Lan‏ وينضج الاجتهاد ويقارب 
السداد. 

ولا يعني ذلك الحجر على القادرين عليه من الأحادء بل AS‏ 
على ثغرة يقوم بما أوجب الله عليه من أمره. 


OOO 


(N)‏ صفة الفتوى WV‏ وفي المعنى نفسه: انظر المدخل لابن بدران 23785 العقود 
الياقوتية ٠١۳‏ . 


YYA 


المطلب الرابع 
تركيب دليل الحكم المستنبط وأفراده 


الحكم قد يكون مصرحاً به» كما في قوله ‏ تعالى ‏ : 


ES LA‏ [النساء: ١١]ء‏ وقد يكون مستنبطاً 


والمستنبط تارة يكون استنباطه من دليل مفرد» واخر يكون من دلیل 
Sa‏ 


والدليل المفرد: ما dS‏ على الحكم من غير ضميمة دليل (Al‏ 
وذلك كما استنبط العلماء تحريم الاستمناء باليد من قوله 
- تعالى ‏ وين هم as‏ حلفظون © OS eel de‏ 


cor rl 


دس 378 جهو سجر ah AA a ou Ay‏ وو 
ARE‏ 


. 


PRI Ir 


LAA Vo [المؤمنون:‎ EI 


والدليل المركب: ما JS‏ على الحكم مع ضميمة دليل اخرء 


€ 


الحمل ستة أشهر من قوله - تعالى - ESR AAA:‏ 


rra 


rt رر‎ 0 0 


[الأحقاف: ٥‏ مع قوله ER‏ وفصلم ف عامين € 
[لقمان: »]١5‏ وأمثال ذلك في الكتاب والسنة Os‏ 

وهكذا الحكم المقرر لتوؤصيف النازلة القضائية» ربما انتزعه 
القاضي من باب واحد» وربما انتزعه من أبواب متفرقة . 

يقول ابن خلدون (ت: 08١8ه):‏ «. . . ربما تركبت الواقعة 
من عدة أبواب» فليفحص عن ذلك» وليميز لكل باب محله 
mes‏ 


لا لالا 


)1( البرهان في علوم القران ٠٤/۲‏ إعلام الموقعين ٠٠٤/١‏ الثبات والشمول 
8 . 
(N)‏ مزيل الملام 110 


ví: 


وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : المراد بالاتباع وإمكانه. 
المطلب الثانى : الإفادة من التراث الفقهى . 


المراد بالاتباع وإمكانه 


المراد بالاتباع : 

الاتباع هو متابعة قول الغير بعد معرفة دليله . 

فالمتبع يتبع قائل هذا القول مرتضياً دليله الذي قرره وحرره» 
dls‏ اختار هذا القول لقوة دليل صاحبهء وهو لم يبحث عن 
معارضه» ولا علم له بناسخ ولا منسوخ وغير ذلك مما يستقل به 
المجتهد. يقول ابن عبد البر (ت: 557ه): «التقليد عند العلماء 
غير الاتباع ؛ ÓN‏ هو öl‏ تتبع القائل على ما بان لك من فضل 
قوله oy‏ مذهبهء والتقليد: OF‏ تقول بقوله وأنت لا تعرف وجه 
القول ولا elas‏ 
إمكان الاتباع : 

الاتباع ممكن لكثير من متوسطي أهل العلم» جاء في 
الاختيارات: «ومن AST‏ من سبر أهل العلم من المتوسطين إذا نظر 


)1( جامع بیان العلم وفضله ۲/ VAY‏ 


Yer 


وتأمل أدلة الفريقين بقصد حسن ونظر تام ترجح عنده أحدهماء لكن 
فدلا as‏ ينظرف بل يعمل sol‏ تحرف cols‏ 
على مثل هذا موافقته للقول الذي ترجح عنده بلا دعوى منه 
للاجتهاد»' . 

فالترجيح والاختيار PUI‏ لا اجتهاد مطلق ولا ala‏ وهذا 
دأب طبقة من الفقهاء المنتسبين للمذاهب؛ يقرر أحدهم المسألة 
بدليلها اتباعاً لمن قبله» ولا يبحث عن معارض» ولا يستوفي النظر 
كما يفعل المجتهد المستقل"» فإذا سلم مقرر الحكم بدليله من 
التعصب المذهبي كان متبعاً. 

ومن صور الاتباع الأخذ بقرارات المجامع الفقهية المعاصرة 
إذا ظهر للمتبع اعتبار دليلها وصواب تقعيدها وتأصيلها . 

وموافقة المجتهد لمجتهد آخر في حكم قرره بدليله باجتهاد 
مستأنف لا يكون تقليداً ولا اتباعاً» LL‏ هو اجتهاد؛ لاله لم يتابعه 
في القول» بل اجتهد اجتهادا Men‏ 


000 


. ص۳۳۲‎ )١( 

. ٤۹٦ معالم أصول الفقه‎ (N) 

)۳( أدب المفتي لابن الصلاح AE‏ 40« صفة الفتوى ۱۸ ۱۹ء إعلام الموقعين 
7/5 . 

. ٠۳١ /5 شرح الكوكب المنير‎ )٤( 


vés 


المطلب الثاني 
الافادة من التراث الفقهي 


والمراد بالتراث الفقهي: ما قرره الفقهاء من أحكام اجتهادية 
مستفادة من الأدلة الشرعية . 

ولا يدخل في ذلك الإجماع ie jo pay‏ الصريحة» 
فهى حجة بذاتهاء ومعصومة من USS‏ 

ولقد قرر فقهاؤنا وحرروا أحكاما فقهية كثيرة تناقلتها الأجيال 
فى مدونات مشتهرة » وتعاقبوها بالمراجعة والتمحيص › وكانت هذه 
المدونات ذخيرة فقهية ضخمة لا يستغني عن مطالعتها طالب العلم 
مهما علا قدره في الفقه واشتد ساعده cas‏ والاعراض عنها ربما أدى 
بالفقيه إلى خرق الإجماع» وفي مراجعتها والاستعانة بها في تقرير 
الأحكام اختصار لطريق طويل ربما سلكه الفقيه للاجتهاد فى المسألة 
وهي مقررة محررة بأدلتها واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار. 

كنا أن الفقيه Sf‏ نظ فى آر Ge‏ 


. ٦۸ ٦٦/١ فقه التدين‎ )١( 


to 


انفتح له Gil‏ من الاستنباط والتأصيل والتقعيد ممن سبقه لم يخطر له 
على بال لو أعرض عن هذا التراث وأهمله"؟. 

ولقد كان الإمام أحمد (ت: ١14ه)‏ يقول لبعض abel‏ 
«إياك of‏ تتكلم في مسألة ليس لك فيها PUL)‏ وكان يقول 
افا ا ا یا gS a a‏ بكرن 
N‏ وكان يقول- أيضاً ‏ كما في رواية المروذي 
(ت: (Cave‏ «إذا Ele‏ عن مسألة لم أعرف فيها خبراً قلت فيها 


بقول الشافعي؛ EY‏ إمام عالم من قريش»“ . 


A 


وقال الشافعي (ت : 4١٠ه)‏ في مسألة في الحج : «قلته تقليداً 
e Mo aa‏ فتواصل الفقهاء مستمر دائم» يستفيد لاحقهم من سابقهم 
ولوكان إماماً مجتهداً؛ EY‏ يجدهم قد كَمَوْهُ مؤونة التصويرء 
والتأصيل» والتفصيل» فينظر في أقاويلهم فيسبرها ويخبرها 
وينتقدهاء فيختار أرجحها وأصحهاء فيكون هو متفرغاً للاختيارء 


والتنقيح» والتكميل" . 


. 1۸/١ فقه التدين‎ COV) ONT الاجتهاد للأفغانستاني‎ ٤0١١ الغيائي‎ )١( 
NV تهذيب الأجوبة‎ » ٠١6 cts صفة الفتوى‎ (Y) 

YO TV الكشاف‎ Noll تهذيب الأسماء‎ )۳( 

)£( الكشاف 5/؟7١".‏ 

)0( إعلام الموقعين ۲٠۲/۶‏ . 

. ۲٠٠ SL ٠۹٦/١ المجموع‎ VE صفة الفتوى‎ (1) 


ren 


وقد كان العلماء المحققون يهدون إلى هذه الطريقة» ويؤكدون 
على Of‏ من أراد الكتابة والتأليف فعليه الإفادة ممن سبقه» يقول 
القاضي ZN‏ الشافعي (ت: Haar‏ «واعلم of‏ بعض الناس 
Zei‏ ورل كيت هذا Call Ley‏ الها من A‏ 
فخرء ولا يعلم OF‏ ذلك غاية النقص ؛ o‏ لا يعلم مزية ما قاله على ما 
قيل» ولا مزية ما قيل على ما قاله» فبماذا يفتخر؟! ومع هذا ما كتبت 
شيئاً إلا خائفاً من اله » مستعيناً به معتمداً عليه» فما كان حَسَئَاً فمن 
الله وفضله بوسيلة مطالعة كلام عباد الله الصالحين» وما كان ضعيفاً 
و الف لاان ا 

لكن Y‏ من معرفة الدليل والمأخذ حتى يكون على يقين los‏ 
يأخذ ويدع» ومايخرج ومايلحق» يقول ابن السبكي 
(ت: الالاه): «فإنَ المرء إذا لم يعرف علم الخلاف والمأخذ لا 
يكون فقيهاً إلى OF‏ يلج الجمل في 2S‏ الخياط» Lolly‏ يكون ناقلاً 
مخبطاًء حامل فقه إلى غيره» لا قدرة له على تخريج حادث 
بموجود» ولا قياس مستقبل بحاضر» ولا إلحاق غائب بشاهد» وما 
أسرع الخطأ إليه! وأكثر تزاحم الغلط عليه! وأبعد الفقه os‏ 

ولذا Ob‏ القاضي والمفتي حين يقرر الحكم الفقهي Giro fl‏ 
يستفيد من غيره» وإذا وقف على المسألة مقررة بدليلها وكان الدليل 


)1( البرهان في علوم القرآن ١15/١‏ . 
(N)‏ طبقات الشافعية الكبرى ۳٠۹/۱‏ . 


rev 


ظاهراً asl‏ صاحبه وأخذ بقوله» وقد ذكر العلماء Of‏ من أدب الحكام 
oI‏ يكون الحاكم مستحضراً أحكاماً كثيرة» وعنده القدرة على الرجوع 
إلى الكتب الفقهية والإفادة gs‏ يقولابن عاشور 
(ت: ۳۹۳١ه):‏ «ومن الواجب أن يكون القاضي مستحضراً 
للأحكام الشرعية في المسائل الكثيرة النزول» ومقتدراً على الاطلاع 
على أحكام ونوادر النوازل عند دعاء الحاجة إليها بسهولة؛ لكونه 
دارساً لكتب الفقهء متضلعاً بطرق الاستفادة OU gs‏ 


وأوجب بعض الفقهاء على الحاكم والمفتي النظر والترجيح 
بين الأقوال والأوجه عند الحكم والقضاء ٠‏ وكل ذلك يؤكد أهمية 
الاتباع والاعتناء بهء ولا يعني ذلك وجوب الالتزام بكل ما كتبه 
الفقهاء» بل الاستعانة به» والأخذ بما وافق الدليل”*' من غير دعوى 
للاجتهاد. 


000 


.۷۷/١ المجموع‎ al أدب المفتي والمستفتي‎ )١( 
. 71 وفي المعنى نفسه انظر: صفة الفتوى‎ ٠١95 مقاصد الشريعة‎ (N) 
. ۲۹٦/۱ الكشاف‎ (m) 

)4( تيسير العزيز الحميد 485 . 


YEA 


المبحث ASUS‏ 
التقليد 
وفيه خمسة مطالب: 


المطلب الأول : التقليد؛ المراد به وحكمه. 


المطلب الثاني : التمذهب؛ المراد به وحكمه . 
المطلب الثالث : أقسام المدون في المذهب الواحد. 
المطلب الرابع : ما لا يتابع فيه مذهب ولا تقليد. 
المطلب الخامس : التلفيق بين الأقوال الفقهية . 


۳4۹ 


المطلب الأول 
التقلبيد 


e. 


المراد به وحكمه 


المراد بالتقليد : 

اتبا قول الغير من غير معرفة Oba‏ 

والمقصود منه هنا: التقليد في الأحكام الكلية الفقهية التي 
يستند عليها القضاة في أحكامهم . 
حكمه: 

المجتهد إذا اجتهد في مسألة ونال حكمها فلا يقلد غيره» وهذا 
مما لا خلاف فيه كما ذكره الآمدي'"' (ت: 1۳١‏ ه) ء والعامي 
فرضه ll‏ قال ابن عبد البر (ت: Ot‏ «ولم تختلف 
الغلماء أن العامة عليها تقليد Oe slale‏ 
)١(‏ شرح الكوكب المنير 5/ 879» معالم أصول الفقه 485 . 
(N‏ الاحكام ۲۲۸/٤‏ . 


. ٠١١۱۸/۳ روضة الناظر‎ (N) 
. ۱۸٩۹ /۲ العلم‎ Oly جامع‎ (1) 


Yo\ 


Uf‏ حكم التقليد على غير العامي والمجتهد فيما أداه إليه 
اجتهاده فقوّى ابن a (AV YA 5) iS‏ يجب cole VI‏ ويحرم 
التقليد ما أمكن» فإن تعذر لضيق الوقت» Sf‏ عجر الطالب» أو تكافؤ 


Vary من يرتضي علمه‎ A أَوْ غير ذلك‎ UY! 


وعليه يجب النظر في الأدلة من القادر على ذلك» فمن ترجح 
قوله بدليله اتبعه من غير دعوى الاجتهاد» فإن تعذر ذلك لتعادل 
الأدلة أَوْ عدم القدرة على النظر والترجيح ونحو ذلك ساغ التقليد"› 
لكن النوازل الفقهية الجديدة N‏ من الاجتهاد فيها من قادر . 


Ly Ly Ly 


(N‏ السياسة الشرعية AV‏ وفي المسألة قولان آخران هما: وجوب التقليد مطلقاًء 
وحرمته مطلقاً [انظر: المرجع السابی» مجموع الفتاوى 88/79 الكشاف 
oh 1/4‏ جامع بیان العلم وفضله ۲/ .]۹۸٩‏ 

(N)‏ الكشاف 1/ rar‏ معالم أصول الفقه 495» وفي المسألة قول آخر للحنابلة 
بوجوب التمذهب [المرجعين السابقين]. 


roy 


المطلب الثاني 
المراد به وحكمه 


التمذهب صورة من صور التقليد. 


المراد بالتمذهب : 

العام العام مذهبا del tae‏ بغزائمه ورخصيه: 
حكمه: 

لقد رجح y!‏ (ت: (AVIA‏ وتلميذه ابن EN‏ 
(ت: ١اهلاه): plas sal‏ 
GSI‏ الإمام أحمد (ت: art)‏ 

OY‏ الاعتداد JB 5 yds 0 9 Ll‏ ولا يلزم VY‏ ما ألزم الله به 


( 
ورسوله © . 


OY)‏ إعلام الموقعين 255١/4‏ ١۲٠۲ء‏ الكشاف 7017/5 وفي المسألة قول آخر 
بوجوب التمذهب [المرجعين السابقين]. 


voy 


de‏ ترك التمذهب ليس على AD]‏ بل يجوز في صور 
وأحوال معينة› Us‏ 
)1 إذا لم يستطع العبد OF‏ يتعلم دينه إلا بالتزام مذهب معين . 


A N Eee)‏ هون وتم اد تلن لا 


والتمذهب فى هذه الأحوال يشترط فيه ألا يكون مدعاة 
للموالاة والمعاداة» وألا يكون فى الأخذ به مخالفة للكتاب والسُّنَّة . 


q لا‎ 


)1( معالم أصول الفقه ١0٠ه.‏ مجموع الفتاوى 2515/١١‏ ۲۰۹/۲۰ . 


rot 


المطلب الثالث 
أقسام المدوّن فى المذهب الواحد 


إن المُدَوّن في كتب المذهب Gl‏ مذهب لا يخرج عن ثلاثة 
أقسام ¿Da‏ 

١‏ قسم موافق للكتاب y‏ فهذا يأخذ به القاضي 
والمفتي» ومتابعة قائله من الاتباع الذي سلف ذكره. 

Y‏ — وقسم ظهر الدليل على خلافه : فهذا لا يؤخذ ca‏ قال في 
غاية المنتهى وشرحه مطالب أولي النهى: «ومن قوي عنده مذهب 
غير إمامه لظهور الدليل معه أفتى به أي أفتى بما ترجح عنده من 


مذهب غير إمامه  e‏ وأعلم السائل بذلك؛ ليكون على بصيرة فى 
Melo‏ 


(۱) إعلام الموقعين 55/84 TV‏ وأشار إلى نقله ذلك عن شيخه ابن تَيْميّة . 

il, 69)‏ أولي النهى LASA‏ وفي المعنى نفسه انظر: الكشاف NY‏ 
ley ۷‏ في طرق الترجيح بيان الترجيح بين الأقوال في المذهب الواحد 
من جهة قوة القول للفتيا والحكم به» وذلك في المطلب السادس من المبحث 
الثامن من الفصل الخامس من الباب الأول . 


Yoo 


Y‏ — وقسم من مسائل الاجتهاد التي تتجاذبها الأدلة ولم يظهر 
دخوله في أي من القسمين السابقين: فهذا يأخذ القاضي بما Ga‏ 
عليه في المذهب» ولا Be sa‏ يذكره في أسباب حكمه؛ 
N‏ اجتهاد مقرر من عالم لم يظهر ما يوجب العدول عنه أَوْ تعديله . 


ويقدم في هذا المعمول به» ثم المشهورء ويسوغ الأخذ 
بالمرجوح AS‏ كما سيأتي بيانه في المبحث الرابع من هذا 
الفصل . 


لالالا 


تنبيه : عقد الشيخ بكر gil‏ زيد مبحثاً في كتابه : المدخل المفصل 0/1 سماه: 
أنواع الفقه المدون في كل مذهب» وجعلها خمسة أنواع هي : 

١‏ أحكام التوحيد. 

Lade يخصان‎ Y الأحكام الفقهية القطعية مثل وجوب الصلاة» فهذان‎ Y 
أحكام النوازل دون ارتباط بأصول المذهب» فهذا‎ A اجتهادات‎ — Y 
اجتهاد ينسب لصاحبه لا للمذهب.‎ 

5 اجتهاد استنباط إمام المذهب» وهذا هو المذهب حقيقة . 

ه ‏ تخريجات DV‏ على أصول وقواعد المذهب» وهذه مختلف في 


vor 


المطلب الرابع 
bo‏ لا يتابع فيه مذهب ولا تقليد 


هناك صور لا يقلد فيها ولا يلتزم فيها بمذهب ترجع في جملتها 
إلى ما يلي : 
١‏ ما كان مخالفاً للكتاب والسنة معدوداً من زلل العلماء : 

lalo alge Ta Obs oly يعانم ي‎ Y dl Op 
وصيانة عرضه من التشنيع والتقصير لزلله".‎ 
: ما كان مبنياً على عرف طارىء أو مصلحة مؤقتة‎  ؟‎ 

قد يكون الشيء عيبا في زمن» ثم لا يكون كذلك في زمن 
اج فإذا تغيرت العادة بحيث لم SR‏ عيبا يرد به المبيع وجب 
استئناف النظر في تقرير حكمهاء وتَغيّرُ ذلك ليس تغييراً في أصل 
الخطاب» Els‏ استنباط حكم وتقريره فى مواجهة النازلة الجديدة 


(1) الموافقات EA 11٠/4‏ إعلام الموقعين VAY Y‏ الأشباه والنظائر 
لابن السبكي 0١‏ » جامع Oly‏ العلم وفضله SAY /Y‏ 


voy 


re!‏ فمعرفة الأحكام التي مناطها العرف مما يوقف المطلع 
على الحكم على أصول تقريره وموجبات تغييره. 

قال ابن ZN‏ (ت : (AVON‏ «من أفتى الناس بمجرد المنقول 
في الكتب على اختلاف عرفهم» وعوائدهم» وأزمنتهم» وأحوالهم» 
وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضل» وكانت جنايته على الدين أعظم من 
جناية من طبب الناس كلهم على اختلاف بلادهم» وعوائدهمء 
وأزمنتهم» وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطب على أبدانهم» بل 
هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي الجاهل أضر على أديان الناس 


tal 
يستأنف النظر في حكم‎ Gb وهكذا ما بني على مصلحة مؤقتة‎ 
. الم الال‎ 


: على خلافه‎ LIU Ise ye pol Y 
وقد مر ذلك في القسم الثاني من المدون في المذهب» والفرق‎ 
بينه وبين الأول: أن المخالفة في الأول معدودة من زلل العالم غير‎ 
sos dls 


»57/١ ودراز على الموافقات‎ ¿Y AO /Y الموافقات‎ ۰۱۷۹/٤ AVI/ الفروق‎ )۱( 
. 48 /١ البهجة‎ ٠١۷ /5 حاشية الشرواني‎ 

(؟) إعلام الموقعين ۷۸/۳. 

(N)‏ انظر ما Sh‏ عن الأعراف الطارئة» والمصالح المؤقتة: في المطلب الثالث من 
المبحث السادس من الفصل الرابع من الباب الأول . 


e۸ 


لكنه مرجوح» وعلی YS‏ فالصورتان لا يؤخذ بهما بتمذهب ولاغيره. 
فائدة في الاتباع والتقليد : 

لقد ذكر ابن هبيرة (ت: 550ه) GIT‏ القاضي غيره في 
قوله أ تقليده له سائغ غير ممنوع» وأن القضاة المقلدة يجب عليهم 
توخي الحق والحكم به» وقد سدوا ثغراً يتعذر سده بدونهم» وأطال 
Y dol‏ جور اف بج يكو قن من le YI Lal‏ 
LS] ls‏ عنى به ما كانت الحال عليه قبل استقرار ما استقر من هذه 
المذاهب التي اجتمعت الأمة على أن كلا منها يجوز العمل به؛ BY‏ 
مستند إلى أمر رسول الله هة وإلى سنته» فالقاضى فى هذا الوقت وإن 
لم يكن من أهل الاجتهاد» وإن لم يكن قد سعى في طلب الأحاديث 
وانتقاد طرقهاء وعرف من لغة الناطق بالشريعة BB‏ ما لا يعوزه معه 
قد فرغ منه غيره» ودأب له فيه سواه» وانتهى الأمر من هؤلاء الأئمة 
المجتهدين إلى ما أراحوا فيه من بعدهم» وانحصر الحق في 
S505 Mg stil‏ العلوم» وانتهت إلى ما اتضح فيه الحق» فإذا 
عمل القاضي في أقضيته بما يأخذه عنهم أَوْ عن الواحد منهم BEB‏ 
نى من كان أداه اجتهاده إلى قول قال" » des‏ ذلك ails‏ إذا ‏ - 
معنى من إلى قو إنه إذا خرج 
)١(‏ قوله: «وانحصر الح في أقاويلهم» محل نظر ومناقشة . 
(؟) هكذافي الأصل» ولعل الصواب: «قول قائل». 


۳۹ 


من خلافهم متوخياً مواطن الاتفاق ما أمكنه كان آخذاً cell‏ 
عاملاً بالأؤلى» وكذلك إذا قصد في مواطن الخلاف توخي ما 
عليه الأكثر منهم والعمل Ly‏ قاله الجمهور دون الواحد فإِلّه قد 
أخذ بالجزم والأحسن والأولى مع جواز OF‏ يعمل بقول الواحدء 
Hest SY‏ يكون ذلك من حيث إِنَّه يكون قد قرأ مذهب واحد 
منهم» أو نشأ في بلد لم يعرف فيها YP‏ مذهب ple]‏ منهم» أَوْ كان 
شيخه ومعلمه على مذهب فقيه من الفقهاء خاصّة فقصر نفسه على 
اتباع ذلك المذهب» حتى إِنَّه إذا حضر عنده خصمان وكان ما 
تشاجرا فيه مما يفتي الفقهاء الثلاثة فيه بحكم» نحو الوكيل بغير 
رضى الخصمء وكان الحاكم elo‏ وقد علم SF‏ مالكاً والشافعي 
وأحمد اتفقوا على جواز هذا التوكيل USB‏ حنيفة لم يجز هذه 
الوكالة» فعدل عما أجمع عليه هؤلاء الثلاثة إلى ما ذهب إليه 
أبو حنيفة بمجرد ST‏ قال فقيه هو في الجملة من فقهاء الأتباع له من 
غر cot OF‏ عنده digo yf JB Le or all Vy Ja‏ 
و إلى ما اتفق عليه الجماعة  Zu‏ أخاف على هذا 5 يكون 
متبوعاً من الله سبحانه وتعالى ‏ بألّه قد اتبع في ذلك هواه» hy‏ 
لا يكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. . . وكذلك لو كان 
القاضي على مذهب أحمد فاختصم إليه نفسان» فقال أحدهما: لي 
عليه مال» فقال الآخر: كان له Ze‏ وقضيته» فقضى عليه el SL‏ 


۳۹۰ 


في OLA‏ وقد ple‏ أن الفقهاء Boel‏ على ds‏ فان هذا 
وأمثاله مما توخى اتباع الأكثرين فيه أقرب عندي إلى الإخلاص» 
وأرجح في العمل. . . وبان أن الصّحيح Of‏ الحكام اليوم حكوماتهم 
صحيحة نافذة» وولايتهم Mile izle‏ 

وهذا يدخل فيما سلف ذكره من e‏ فما ترجح بدليله أخذ 
به القاضي» وإلاً قلد غيره. 

يقول ابن فرحون(ت: ۹ ه) A‏ المازري 
(ت: (or‏ «فالمنع من ولاية المقلد القضاء في هذا الزمان 
تعطيل للأحكام» وإيقاع في الهرج والفتن والنزاع» وهذا Y‏ سبيل إليه 
une‏ 


Ly Oy) 


)١(‏ هذه المسألة في المذهب الحنبلي على قولين؛ أحدهما: أنه يكون مقراً وعليه 
البينة بالقضاء» والثاني: أنه منكر والقول قوله tem‏ قال في الإنصاف 
(VIAJA)‏ وهو المذهب [الاختيارات WEY‏ إعلام الموقعين ۳/ ١٠٠٠ء‏ 
الروض مع حاشية ابن قاسم ]14١/۷‏ لكن إذا كان عليه بينة أو اعترف بسبب 
الحق أخذ بإقراره [الروض المربع مرجع سابق]» والقول الأول له قوة وهو 
الذي اختاره ابن هبيرة . 

‚rio_rir/t الإفصاح‎ (N 

. 71/١ تبصرة الحكام‎ (N) 


۳1 


المطلب الخامس 


التلفيق بين الأقوال الفقهية 


المراد بالتلفيق : 

هو أن يأتي المقلد في مسألة واحدة ذات فرعين مترابطين فأكثر 
بكيفية لا يقول بها مجتهد ممن قلدهم في تلك المسألة“. 

فهو جمع بين تقليد إمامين أَوْ أكثر في فعل له أركان أَوْ جزيئات 
لها ارتباط ببعضها لكل منها حكم خاصٌ كان موضع اجتهادهم وتباين 
آرائهم , فيقلد أحدهم في حكم» ويقلد PY‏ في حكم الآخرء os‏ 
الفعل ملفقاً من مذهبين gf‏ أكثر . 

وذلك مثل من di‏ فمسح بعض شعر رأسه مقلداً للشافعي 
TE)‏ وبعد الوضوء مس أجنبية فلم يتوضاً oy (lis‏ 


حنيفة (ت : roer‏ 


۸٤ ءال4/١ قرار المجمع الفقهي بجدة رقم‎ 205١/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
AN عمدة التحقيق‎ V4 والمنشور في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة عدد‎ 
OMA /۷ الفتاوى الصادرة من دار الإفتاء المصرية‎ 

. ۹۲ 29١ عمدة التحقيق‎ ¿Y الضوابط الشرعية للأخذ بأيسر المذاهب‎ (N 


rır 


حكمه: 

اختلف الفقهاء في جواز التلفية للمقلد على أقوال ترجع في 
جملتها إلى قولين» هما: 

القول الأول: المنع من التلفيق Callas‏ 

Er O A A rd 
Pl 

0%) 4 

¡ler وعللوا‎ 

. يؤدي إلى انتهاك الحرمات‎ at ١ 

ST ۲‏ إحداث قول ثالث لم يقل به أحد. 

وبه قال جمع من الحنفية» منهم ابن أمير الحاج 
(ت: ١۸۷ه)»‏ وهوالمذهب عند ال والأصَّح عند 
متأخري MSI!‏ وبه قال Malal an‏ وجمع من متأخري 
)١(‏ نفائس الأصول 9577/9”. 
(Y)‏ حاشية العطار ٤٤١/۲‏ . 
)1( تجريد زوائد الغاية ٦۷٦ ٦٦٥/١‏ . 
)£( المراجع السابقة. 
)0( حاشية ابن عابدين 20١/١‏ التقرير والتحبير / MON‏ 


(5) حاشية الدسوقى UN‏ 
(v)‏ الفتاوى الفقهية الكبرى 2315/5 158 ١۱١۳/١ YU‏ . 


Er 


الحنابلة ؛ قال به منهم مرعي (ت: ۴۳ ه)» وارتضاه الشطي 
(ت: ١٠۲٠ه)»‏ وأقره الرحيباني (ت: (GANEN‏ 

sie ae 
. لا يلزمه التمذهب‎ ÓN - 
العوام لازال يستفتي أحدهم فيما ينزل به من يثق به»‎ Of 
“rn 

وقد اختار المجمع الفقهي بجدة القول الثاني » وذكر بعض 
الفقهاء من شروط ذلك ما ¿Palo‏ 

انب أن فوس ls‏ افورظ He‏ مدو 
الفقهية» وستأتي مفصلة في المطلب الثاني من المبحث القادم . 

NN‏ يودي ذلك إلى فض Ke‏ الاب ازا jar‏ .نه 
ee‏ 
y‏ يؤدي إلى مخالفة الإجماع أو ما يستلزمه. 


ER RE CAN pe Ne O 


on 


(1) تجريد زوائد الغاية والشرح /١‏ 5765 -575» عمدة التحقيق ٠١١ GAY‏ . 

N‏ المراجع السابقة. 

(9) قرار المجمع الفقهي بجدة رقم /١‏ ٤۷د‏ ۸ في ar‏ والمنشور في 
مجلة البحوث الفقهية المعاصرة عدد ١9‏ ص۲٠۲‏ . 

)£( المراجع السابقة لهذا القول» الفتوى في الإسلام للقاسمي IVY CATA‏ 
الاجتهاد للأفغانستاني ۱ . 


rio 


الترجيح : 

الذي أرجحه هو القول الثاني ؛ لما يلي : 

| — استدَلٌ به قائلوه. 

AA قائلوه به قولهم من شروط يدفع ما أورده‎ GLY 
القول الأول من محذور انتهاك الحرمات ومحاذير إحداث قول‎ 
ul 

Ne‏ له التلفيق بين الأقوال بنفسه؛ إذ لا 
معرفة له بهاء وله تقليد من يفتيه من العلماء ولو أدى ذلك إلى 
التلفيق» وذلك حسب الشروط المارٌ ذكرها. 


oo 


۳٦٦ 


Lowell‏ الرابع 
الأخذ بالقول المرجوح والرخص الفقهية 
عند الاقتضاء 


وفيه مطلبان : 


المطلب الأول: الأخذ بالقول المرجوح عند الاقتضاء . 
المطلب الثانى : الأخذ بالرخص الفقهية عند الاقتضاء . 


الأخذ بالقول المرجوح عند الاقتضاء 


المراد بالأخذ بالقول المرجوح : 

هو إعمال القاضي قولاً مرجوحاء وترك الراجح لمقتض 
ee‏ 
حكمه: 

لقد اختلف العلماء في الأخذ بالقول المرجوح في الفتوى 
والقضاء على ثلاثة أقوال» هي : 

القول الأول: منع الأخذ والعمل بالقول المرجوح ولو كان ثم 
حاجة أو ضرورة . 

وبذلك قال المازري (ت: or‏ والشاطبي 
زب ه) من المالكية في أحد قوليه. 

وعللوا بما يلي : 


. ۱٤۷ ء۱٤٥١ ”57ل‎ ۱۳۹/٤ الموافقات‎ CN) 


۳۹ 


OTT)‏ للضرورة حكمها وهي مبينة عند الفقهاء» فمتى وقعت 
عولجت Ley‏ يقتضيه الحال» وقُرّر لها الحكم الكلي الملاقي لها . 

TO)‏ في فتح هذا الباب فتحاً لباب اتباع الهوى من غير 
ضرورة ولا حاجة؛ مما Gop‏ إلى الحكم بالتشهي» ويخرم الانضباط 
في الأحكام . 

( ج) SI‏ ذلك يؤدي إلى انسلاخ الناس من الدين بترك اتباع 
الدليل والانسياق وراء ضعيف الأقوال وشاذهاء وربما أدى إلى خرق 
الإجماع بالتلفيق بين الأقوال . 

UL أن ذلك يؤدئ إلى الاستهانة بالذين؟ إذ يصير‎ a) 
way Y Y 

القول الثاني : للمفتي الأخذ بالمرجوح في خاصّة نفسه» ولا 
يجوز ذلك في الفتيا والقضاء . 

وبذلك قال بعض e SL‏ وبعض الشافعية”" . 

وعللوا: A‏ لا يصار إلى العمل بالقول الضعيف إل عند 
الضرورة» والمفتي لا يتحقق الضرورة بالنسبة لغيره كما يتحققها من 
ف a‏ لأجل آلآ OSS‏ الضررة فة Y‏ لأجل أن لا Je‏ 
الضف إذا pall ios‏ 379 
)1( حاشية البناني /9/ 175 ۱٤١‏ . 
(۲) الفتاوى الكبرى الفقهية ot ٠ 4 /٤‏ الفوائد المدنية ۰۲۳۲ 7385 . 


vv + 


القول الثالث: جواز الأخذ والعمل فى القضاء والفتيا بالقول 
المرجوح عند الاقتضاء من ضرورة SI‏ حاجة بشروط مقررة سيأتي 
ذكرها لاحقاً. 

وبذلك قال جمهور الفقهاء من الحنفية» وأكثر المالكية» 


الحتابلة . 


ci)‏ أن للضرورة والحاجة حكمهاء وتقدر بقدرهاعند 
وقوعها. 


)١(‏ للحنفية: شرح رسم المفتي e‏ حاشية ابن عابدين ٠٠١/١‏ روضة القضاة 
.rro/\‏ 
للمالكية : نشر البنود ۰۲۷۹/۲ الموافقات ۲۰۳/٤‏ النوازل AY ۰٩۱‏ مقاصد 
الشريعة 187» العقد المنظم للحكام ۲٠١/۲‏ الفكر السامي CEVA CES TIN‏ 
ZEN N‏ 
للشافعية : الفتاوى الكبرى alo EL‏ المدنية 75 . 
للحنابلة: العقود الياقوتية ١١٤٠ء‏ مطالب أولي النهى 455/5. LEV‏ فتاوى 
ورسائل ۰۱۹/۲ ۰۱۹ ۰۲۱ ۰۱۲/۱۱ ٦۱/۱۲ ۰۲۷۲ ۰۱٤‏ مجموع الفتاوى 
.ya/ro AV /EY‏ 
5 وللافادة انظر: التنظيم القضائي للزحيلي ۰۱۷۱-١‏ ولابن دريب ۰.۳۱۳ 
6 الضوابط الشرعية للأخذ بأيسر المذاهب للزحيلي ١٠ء‏ الجامع لاختيارات ابن 
تيمية / CAVA‏ ۱۳۹۰ء المنثور ۲/ CAY‏ ۳۷١۱ء‏ الأشباه والنظائر للسيوطي 
q‏ 


۳۷1 


—\ 


Cn 


(ب) أن المكلف وافق دليلاً في الجملة . 


ن دليل المرجوح أقوى في مراعاة الحالة التي 


ا 
اوسا 


( ج( 
استدعته . 


وأذكر بعض أقوال العلماء من GEST‏ القول الثالث فيما يلي : 


أولاً: المذهب الحنفي : 

يقول ابن عابدين (ت: ١١٠٠٠ه): Sp‏ إذا gl Gail‏ حنيفة 
وصاحباه على جواب لم يجز العدول عنه G6 yy pal Y‏ 

:  بئاغلا الخلاف في الحكم على‎ > yl dr Lal — Js 
يتأمل في الوقائع» ويحتاط. ويلاحظ الحرج‎ I «فالظاهر عندي‎ 
ثم‎ Vie فساداً. . . [ وأورد‎ of رازا‎ au فف‎ ey pally 
يفتي‎ UF يحكم عليه وله» وكذا للمفتي‎ OT عقب عليه بقوله :] فينبغي‎ 
للحرج والضرورات» وصيانة للحقوق عن‎ Lado بجوازه‎ 
الا‎ 
: ثانياً: المذهب المالكي‎ 

)1( يقول العلمي Up ols)‏ عام CANNY‏ في تقرير 
التحريم المؤبد على من هرب بامرأة؛ لما في ذلك من المفسدة ‏ : 
«ولم يزل أهل الفتوى والقضاء يختارون الفتوى بقول شاذ ويحكمون 


.۳۳۹ /٤ حاشية ابن عابدين‎ (N) 


فض 


به لدليل ظهر لهم في ترجيحه ‏ حتى قال: فمن باب أولى وأحرى 
Of‏ يفتى في قطع مادة هذه المفسدة بقول SLE‏ خارج المذهب» AS‏ 
وهو موجود في المذهب... وما ذلك منهم Y]‏ مراعاة للقاعدة 
الجارية في سد الذرائع» وحسم مادة الفساد» وهي من أصول 
المذهب III‏ 


(ب) يقول ابن عاشور (ت: ¡AWAY‏ «وقد يقع الإغضاء 
عن خلل يسير ترجيحاً لمصلحة تقرير العقود» كالبيوع الفاسدة إذا 
Lb‏ عليها بعض A‏ المقررة في الفقه» وقد كان الأستاذ أبو 
سعيد بن لب مفتي حضرة غرناطة في القرن الثامن يفتي بتقرير 
المعاملات التي جرى فيها عرف الناس على وجه غير صحيح في 
HU Cas‏ ]15 کان ا ره وزو lin‏ من ST‏ العلا lay‏ 
فة اعبار مضليحة استقرار gall‏ د والمغاملات: 

( ج) ويقول ابن سلمون(ت: (AV‏ تقريره أن 
البفية Yo rallado rl de lo de Y‏ 
أله قد يلوح للحاكم في النازلة وجه الصواب مما يتضح عنده من 
دلالته وأحكامه وأسبابه وبراءة المطلوب لخيره» وبعده عن المطلب 
الذي طلبه به مع عذر الشبهة والخلطة» فإذا كان كذلك عمل بحسبه 
)١(‏ النوازل ۰٩۹۱‏ 97. 

. ۱۸۳ مقاصد الشريعة‎ (Y) 


rv 


في إسقاط اليمين من غير هوى يكون له فيها أَوْ حيف يعلمه الله منه 
فلا حرج Malo‏ 


( د )الإمام الشاطبي (ت: ١۷۹ه)‏ من المالكية لم يطرد قوله 
بالمنع في كل الصور ‏ كما في قوله الأول » بل قال بمراعاة 
الخلاف في صور لو وقعت وكان في إزالتها ضرر أعظم من الاستمرار 
عليهاء ومثّل لذلك بالنكاح بدون ولي» فهو يرى ST‏ باطل» لكن إذا 
عثر عليه بعد الدخول فقد يراعى فيه الخلاف» فلا تقع فيه الفرقة؛ 
y e Uy war OY‏ إلى Te le‏ 


فهو يقول في الأخذ بالرأي المرجوح في بعض الصور: «فمن 
BIG‏ منهياً عنه فقد يكون فيما يترتب عليه من الأحكام زائداً على ما 
ينبغي بحكم التبعية لا بحكم ULE‏ أَوْ مؤدياً إلى أمر أشد عليه من 
مقتضى النهى» فيترك وما فعل من ذلك» ST‏ نجيز ما وقع من الفساد 
على وجه يليق بالعدل نظراً إلى SF‏ ذلك الواقع I‏ المكلف فيه دليلاً 
على الجملة» وإن كان مرجوحاً فهو راجح بالنسبة إلى إبقاء الحالة 
على ما وقعت عليه؛ OY‏ ذلك أولى من إزالتها مع دخول ضرر على 
الفاعل أشد من مقتضى النهى» فيرجع الأمر إلى OF‏ النهي كان دليله 
أقوى قبل الوقوع» ودليل الجواز أقوى بعد الوقوع؛ لما اقترن من 
القرائن المرجحة. . . فالنكاح المختلف فيه قد يراعى فيه الخلاف» 


.7١5/؟ العقد المنظم للحكام‎ (y 


vv £ 


فلا تقع فيه الفرقة إذا Ze‏ عليه بعد الدخول؛ مراعاة لما يقترن 
ثالثاً: المذهب الشافعى : 

يقول السبكى (ت: 5هلاه): «إذا قصد المفتى الأخذ بالقول 
المرجوح مصلحة دينية OG be‏ 


رابعاً: المذهب الحنبلى : 

ENG,‏ عياش SS AO‏ عراز 
التقليد لبعض العلماء فيما قالوا به مثل تقليد داود الظاهري 
(ت: ١ها)في‏ حل شحم الخنزيرء وتقليدابن حزم 
(ت : ated‏ في جواز اللبث في المسجد للجنب» وتقليد ابن ES‏ 
(ت: ۷۲۸ه) في إمضاء الطلاق الثلاث إذا كان دفعة واحدة dal‏ 
واحدة» قال: «فمن وقف على هذه الأقوال» وثبت عنده نسبتها 
لهؤلاء cle‏ يجوز له العمل بمقتضاها عند الاحتياج إليه خصوصاً 
ما دعته الضرورة إليه» وهو متجه»”" . 

AA esla كما‎ (o) 


3 


المقلد لمذهب له أَنْ يفتى عند الحاجة بقول مرجوح في leads‏ 
)١(‏ الموافقات ۰۲۰۳/۲ ٠٠٠‏ . 

. 775 الفوائد المدنية‎ (N) 

(۳) مطالب أولي النهى ٤٤١ › ٤٤٩/٦‏ . 

)£( العقود الياقوتية VEN‏ 


Vo 


( ج) وقرر الشيخ محمد بن إبراهيم ‏ من معاصري 
الحنابلة ‏ (ت: AA‏ ذلك في مواضع من Mal ghd‏ من ذلك 
قوله: «المسألة الخلافية إذا وقعت فيها الضرورة. . . جاز للمفتي أن 
يأخذ بالقول الآخر من أقوال fal‏ العلم الذي فيه الرخصة»"» وقال 
في موضع آخر: «... وهذا من شيخ الإسلام ‏ يع: يع ابن E‏ 
رحمه الله بناء على قاعدة ذكرها في بعض ee (ASS‏ 
الضرورة جاز العمل بالقول المرجوح نظراً للمصلحة» ولا يتخذ عامّاً 
في كل قضية» بل الضرورة تقدر بقدرهاء والحكم يدور مع علته 


Y > > 
١ less; وجودا‎ 


)>( وجاء في القرار ذي الرقم " والتاريخ ۱/۷/ ۷٤۳٠م‏ 
للهيئة القضائية السعودية ما a‏ المقصود منه : «فقرة OT DI‏ يكون 


)١(‏ فتاوى ورسائل ۱۲/۱١ ۱٥۳ VOY ٦٤/۸ ۲۱ NV ۱٦/۲‏ كك 
YAA JAY ۲‏ 

. 777/١١ فتاوى ورسائل‎ N 

M‏ فتاوى ورسائل ۰۷۲/۱۱ وفي مجموع الفتاوى لابن تيمية ١948 /٠١‏ : «ولذلك 
استحب الأئمة أحمد وغيره أن 700 الإمام يعني إمام الصلاة ما هو عنده 
أفضل إذا كان فيه تأليف المأمومين. . . ولو كان ممن يرى المخافتة بالبسملة أو 
الجهر بهاء وكان المأموم على خلاف رأيه ففعل المفضول عنده لمصلحة 
الموافقة والتأليف التي هي راجحة على مصلحة تلك الفضيلة كان جائزاً حسناً»» 
وقال في موضع آخر: «... وعلى هذا الأصل يبنى جواز العدول أحياناً عن 
بعض سنة الخلفاء» [مجموع الفتاوى ه"/ ۲۹]. 


rv\ 


مجرى القضاء في جميع المحاكم منطبقاً على المفتى به من مذهب 
على مذهبه ذكر الأدلة إثر Udo‏ 

كما جاء فيه: «فقرة (ب): إذا صار جريان المحاكم الشرعية 
عند التطبيق على المفتى به من المذهب e Shell‏ ووجد القضاة في 
تطبيقها على مسألة من مسائله مشقة ومخالفة لمصلحة العموم ‏ 
ويقرر السير على ذلك المذهب؛ مراعاة Me ssl‏ 


لقد اشترط الفقهاء المجيزون للأخذ بالقول المرجوح عند 
الاقتضاء شروطاً تعود في جملتها إلى الشروط SAG‏ 

ات آلآ aia ld ais‏ 
والسنة لا يمكن الجمع بينه وبين أدلة القول الراجح أَوْ المشهورء بل 
EL)‏ دن ده الا جه دنا 
أوصاف النازلة تنطبق على القول المعدول إليه» فكأَنَّ الاختلاف بين 
القولين اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد؛ لأنَّ القول الراجح ليس هو 
)1( التنظيم القضائي للزحيلي 217١ 017١‏ وفي المعنى نفسه: التنظيم القضائي 

لابن دریب ۳۱۳ . 


(N‏ المرجع السابق. 


VY 


عين القول المعدول إليه في هذه النازلة؛ إذ إِنَّ النازلة قد زادت» أَوْ 
نقصت وصفاً أو قيداً مؤثراً 255 العدول عن هذا القول للقول 
SEN‏ 

يقول الشاطبي (ت: ٠١۷۹ه):‏ «فيرجع الأمر إلى أن النهي كان 
دليله أقوى قبل الوقوع» ودليل الجواز أقوى بعد الوقوع؛ لما اقترن به 
من القرائن Pin‏ 

o يدق‎ de dy أن شت‎ Y 
القاضي 55 هذا القول ومستنده عند تسبيب‎ Je, Pas 
ينبغي‎ CANVAS حكمه؛ يقول الشيخ محمد ابن إبراهيم (ت:‎ 
يلاحظ . . . عندما يظهر له الحكم في مسألة‎ OF لفضيلة القاضي‎ 
يذكر في الصك مستنده في‎ OF بخلاف الراجح في المذهب‎ 
Sn! 

aU Sole‏ اخ hye‏ او ا اه 
في رتبة الضروريات والحاجيات لا التحسينيات ؛ لأنَّ ما كان في هذه 


E/T الفكر السامي‎ ء۱۷۳١‎ ١58/54 الموافقات‎ ۲۷٦/۲ نشر البنود‎ )١( 
الجامع‎ ۱١١ ١۱۲۹/۲ المنشور‎ AY الأشباه والنظائر لابن السبكي‎ 
AVENA لاختيارات ابن تيمية لموافي ۳/ ۰۱۳۸۹ ۱۳۹۰ء فتاوى ورسائل‎ 

.7١ 54/54 الموافقات‎ (N) 

(۳) نشر البنود VU‏ فتاوى ورسائل ۲/ ١۱ء‏ مطالب أولي النهى 455/5 . 

. ۱١/۲ فتاوى ورسائل‎ )٤( 


YVA 


الرتبة لا يكون موجباً للإعراض عن المشهور”'" . 


4 أن 04% dgl fall‏ المعدول Dj el rei a]‏ 
المنظورة عند القاضي» ولا يكون ذلك Ge‏ في كل قضية» بل إذا زال 
الموجب عاد NW‏ من القواعد المقررة في هذا TU‏ 
)130 وت Lidl, le Jl ls‏ 
أمكن)”"» Shy‏ (ما جاز لعذر يبطل بزواله)*» و AN)‏ الحكم يدور 
مع علته lso yla yr‏ 


ه dT‏ يكون الناظر في ذلك متمكناً من تقدير الضرورات 
oe‏ القاضي هذه الحاجة of‏ الضرورة في أسباب 
حكمه على وجه يحمل على القناعة بهاء فيبين في حكمه سبب الأخذ 
a leas ss a‏ 


وليحذر القاضي كل الحذر من Öl‏ يحمله على ذلك تشةء أَوْ 


NU شرح رسم المفتي‎ ENV ٠٤٠۷/۲ نشر البنود 2701/5/7 الفكر السامي‎ )١( 
VAY مقاصد الشريعة‎ OVEN العقود الياقوتية‎ »١1417/5 مطالب أولي النهى‎ 
. ۲۷۲ 217/١١ ۰۲۱/۲ فتاوى ورسائل‎ 

)۲( فتاوى ورسائل ٠٤۷۲/١١‏ الفكر السامي 5٠5/7‏ . 

(۳) قواعد المقري ۲/ Y‏ 00¿ القاعدة ۲٠۲‏ . 

(5) الأشباه والنظائر لابن نجيم AN‏ 

)0( مغني ذوي الأفهام TEE‏ 

(5) الفكر السامي ٠٠۷/۲‏ . 


¥v4 


ya‏ فالنظر في ذلك يحتاج من القاضي إلى: «يقظة وافرةء 
وقريحة باهرة» ودربة مساعدة» وإعانة من الله عاضدة»؛ يقول ابن 
ZU‏ (ت : ١هلاه):‏ اوبالجملة فلا يجوز العمل والإفتاء في دين الله 
Al la 18 ee‏ الذي Gils‏ 
غرضه وغرض من يحابيه» فيعمل به» ويفتي 64 ويحكم 64 ويحكم 
على عدوه» ويفتيه بضده» وهذا من أفسق الفسوق» وأكبر 
Mossi‏ 


الترجيح : 

وبتأمل الأقوال وأدلتها وما اشترطه الفريق الثالث من شروط 
ظهر لي رجحان القول الثالث؛ لما يلي : | 

| س قوّة ما استدل به قائلوه. 

Y‏ ما قرّره CU‏ هذا القول من شروط يدفع ما ذكره 
أَصْحَاب القول الأول من أدلة ومحاذير» ويؤيده ما ذكره الشاطبي من 
الأخذ بالرأي المرجوح بعد وقوع الفعل إذا كان في إزالته ضرر يوازي 
Paare‏ 
)1( العقد المنظم للحكام 25١7/5‏ إعلام الموقعين VAY /T‏ فتاوى ورسائل 

.yı/r 
. ۲۸ مقتبس من الإحكام للقرافي‎ (N) 


)۳( إعلام الموقعين .4١١/5‏ 
(4) الموافقات .۲٠۳/٤‏ 


VA: 


UT‏ ما ذكره صاب القول الثاني من اختصاص الأخذ 
بالمرجوح بالمفتي في خاصّة نفسه فغير مسلم؛ OY‏ القاضي والمفتي 
الذي عنده أهلية تقدير الضرورات والحاجات الدافعة إلى العدول عن 
القول المشهور إلى غيره يستطيع تحقق الضرورة والحاجة ys‏ 
العَامَّ الذي لا يدرك مبناها الشرعى ومسوغات الأخذ بهاء فساغ 
للمفتي والقاضي العمل بغير المشهور عند الاقتضاء aby pty‏ آنفة 
الذكرء سواء في خاصّة نفسه في الإفتاء Al‏ لغيره في الحكم والفتوى . 

وعلى هذا Op‏ الأخذ بالقول المرجوح E‏ استثناءً وعدولاً عن 
القول الاخر لا يصار إليه Y‏ إذا Bots‏ ضرورة أو حاجة» فهو عندي 
استحسان فقهي يحصل به العدول من قول لاخر لمقتض شرعي في 


القضاء والفتيا. 
تنبيه: في عدم اشتراط الاجتهاد فى الفتيا والقضاء بالقول 
المرجوح : 


set oot PEIN AA EN a 
القول الضعيف والعمل به في الفتيا والقضاء إِنَّما يكون للمجتهد من‎ 
فيه مراعاة دليل المخالف» ولا يكون ذلك‎ OY الفقهاء دون المقلد؛‎ 
. التهمة تلحقه بالقصد غير الجميل””‎ OF, من مجتهد لا مقلدء‎ Y 
‚rro/t حاشية ابن عابدين‎ (\) 


)۲( فتاوى الإمام الشاطبى ١١9‏ : 
)۳( حاشية ابن عابدين ‚rro/t‏ فتاوى الشاطبى 119 ; 


VAN 


تكن Alb‏ ما 55 o‏ سائ الققهاء معنا مر ذكره قرها AUS ly‏ 
للمقلد الذي عنده القدرة على تقدير الحاجات والضرورات» وهذا 
يتأتى من المقلد الذي عنده القدرة على الترجيح والاختيار بين 
الأقوال» وهو كثير بين الفقهاء و القضاة ممن لم يبلغوا رتبة 
الاجتهادء وشت öl all de Sb Ws of‏ يذكر في أسباب حكمه 
وجة الأخذ بالقول المرجوح» وهذا يظهر وجه الاجتهاد في الواقعة . 


000 


YAY 


المطلب الثاني 
الأخذ بالرخص الفقهية عند الاقتضاء 


المراد بالأخذ بالرخصة: 

هو الأخذ بالاجتهادات المذهبية المبيحة لأمر في مقابلة 
اجتهادات أخرى تحظره لمسوغ شرعي"'" . 
حكم الأخذ بالرخصة : 

وقد اختلف الفقهاء فى أخذ المقلد eig‏ الرخصة على أقوال 
تعود في جملتها إلى ثلاثة أقوال» هي : 

القول الأول: المنع من الأخذ بالرخص المذهبية. 

وبذلك قال Mars SM PULL‏ 
والغزالى (ت: ١٠٠ه)‏ من الشافعية”؟' . 


)١(‏ مجلة البحوث الفقهية المعاصرة ص ۲٠۲‏ عدد 19 وفيها قرار المجمع الفقهي 
بجدة ذو الرقم 4 /١/1‏ د ۸ والتاريخ ١/١/415١ه.‏ 

)1( شرح الكوكب المنير 2018/4 المسودة لال تيمية 2457 الكشاف 017/5 
المدخل لابن بدران YAY‏ 

(۳) فتح العلي المالك ٠٠/١‏ . 

. ٦۲۹/۲ المستصفى‎ )٤( 


YAY 


Ka 
al J ازعم في شىء فردوه‎ ob > : agli ت قبولةب‎ 


00 [النساء: 9ه]. 


فقد أمر الله بالرد إلى الدليل» والأخذ بالأرجح دليلاً» لا إلى 


الأخف والأيسر. 


؟" ‏ أن الأخذ بالأخف والأيسر Bal‏ بالهوى والتشهي . 
وبذلك قال القرافي (ات: (QUE‏ من ASI‏ وجمع من 


الشافعية”» وهو الراجح عند محققي الحنفية» منهم ابن الهمام 
(ت: ER‏ وابن عبد الشكور(ت: AG‏ واختار 
ذلك المجمع الفقهي بجدة Ob y pty‏ 


واسغدلوا يمايا 


المراجع السابقة» الضوابط الشرعية في الأخذ بأيسر المذاهب ۲۲. 


نفائس الأصول في شرح المحصول ‚rare /٩‏ 

البحر المحيط 5/ ¿Pro PVE‏ حاشية العطار ٤٤١/۲‏ . 

التقرير والتحبير "81١/7‏ . 

فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ۲/ 100¿ Mor‏ 

انظر قرار المجمع الفقهي بجدة المنشور على ص7١7‏ من مجلة البحوث الفقهية 
المعاصرة عدد ١8‏ . > 

المراجع السابقة» الضوابط الشرعية للأخذ بأيسر المذاهب ¿YY‏ الفتاوى 
الصادرة من دار الإفتاء المصرية 1/ 768/4 . 


YAS 


١‏ - عن عائشة ‏ رضي الله عنها  GT‏ قالت: اما خير 
رسول الله BE‏ بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثماً”" . 

Y‏ - وعن عائشة ‏ رضي الله عنها  Sh:‏ النبي E‏ كان 
يحب ما خفف عن TA‏ 

القول الثالث: أله يجب على المقلد الترجيح بين المذاهب 
باتباع الدليل أَوْ أعلم المفتين» وليس له التخيير بين الأقوال. 

وبذلك قال الشاطبي""“(ت: El Caves‏ 
(ت: ۷۲۸ه)» وتلميذه ابن PEN‏ (ت: ١هلاه).‏ 

AI A A‏ افون 
ol‏ 


الترجيح : 
الذي يظهر لي منع ¿A‏ من تتبع الرخص والأخذ بها بنفسه؛ 
لأن فرض Adán A‏ وخروجه عنه تشةٌ واتباعٌ للهوى”" . 


)1( متفق عليه» فقد رواه البخاري (الفتح COVA‏ وهو برقم ¿VO‏ كما رواه 
مسلم 4/ 218١1”‏ وهو برقم ۲۳۲۷ . 

O48 وهو برقم‎ ET رواه البخاري (الفتح‎ (N 

. ۱٤۷١ NET ۱۳١ الموافقات 4/ :ك2‎ )۳( 

. ٠١١ السياسة الشرعية‎ )٤( 

)0( إعلام الموقعين ۲۳۷/٤‏ . 

(5) انظرها في المطلب الأول من هذا المبحث . 

. ٠١١۸/۳ روضة الناظر‎ ¿VAR /۲ العلم وفضله‎ Oly جامع‎ (V) 


YAO 


tf‏ الذي لديه أهلية الترجيح بين الأقوال فيترجح لدي القول 
الثاني ؟ لقوة أدلته» فيجوز الأخذ بالرخصة إذا استدعى ذلك ضرورة 
ee‏ وقرر الأخذ بها فقية أَوْ مفتٍ أَوْ قاض له أهلية الترجيح بين 
الأقوال وتقدير الضرورات والحاجات . 

ولا يعارض هذا الترجيح أدلة SA‏ القول الأول والقالت؛ 
a e rs‘‏ 
وإليك حاصل تلك الشروط . 
شروط الأخذ بالرخصة الفقهية عند الاقتضاء : 

لقن a be ctl‏ العلناء فى )لاخدا AA ar‏ 
ا كر 

ات Ua A‏ الماك A O‏ 
شرعية مقررة tly‏ على اجتهاد جماعي من هيئة علمية تتوفر فيها 
الأهلية المقررة clot‏ ومن ذلك التقوى والأمانة العلمية . 

۲ ألا تكون الرخصة من شواذ الأقوال المخالفة للأدلة 
الشرعية . 
)١(‏ المراجع المذكورة في القول الثاني الضوابط الشرعية للأخذ بأيسر المذاهب 

«or‏ قرار المجمع الفقهي بجدة ذوالرقم ٤۷/١/د۸‏ والتاريخ 


0١‏ هه والمنشور على ص۲٠۲‏ من مجلة البحوث الفقهية المعاصرة 


. ۱۹ sus 


rar 


ال كرون A SINS‏ 
غير مشروع . 

dT 4‏ تدعو للأخذ بها حاجة أَوْ ضرورة لدفع GE an‏ 
ale‏ أن قرفيةة Oly‏ بكرن ON E‏ القدزة فلن 
الاختيار» أَوْ يعتمد على من هو أهل لذلك . 

He‏ يؤدي الأخذ بها إلى التلفيق الممنوع» وسبق 
ا 

OF 1‏ يشهد للأخذ بها أصل شرعي من جلب نفع أَوْ دفع 
ضر يترجح العمل به على دليل الحكم المعدول عنه . 

فالحاصل: OF‏ الأخذ بالرخصة هو تقرير حكم مستأنف 
لمواجهة واقعة لها ظروفها وملابساتهاء لكن هذا الحكم مراعى فيه 
الرخصة الفقهية» وهو pol‏ سائغ aby pty‏ المذكورة. 


لا لانا 


)1( المطلب الخامس من المبحث الثالث من هذا الفصل . 


FAV 


وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : تعريف التخريج . 


المطلب الثاني : أقسام التخريج . 


۳۸۹ 


المطلب الأول 


وهو يطلق على معنيين» هما: 


١‏ النفاذ من الشيء› وهو ضد «dl‏ ومنه الخرّاج 


Y‏ — اختلاف اللونين» فالخرّج لونان من سواد وبياض» 
فيقال: be‏ خرجاء . 

والمعنيان يجتمعان في الظهورء فاختلاف اللونين يؤدي إلى 
ظهورهما وتمايزهماء ولذا OB‏ المعنى الثاني يقرب من المعنى 
الأول. 

واخترج الشيء: أخرجه واستنبطه. 

واستخرج الشيءَ استنبطه''" . 


)1( مقاييس اللغة AVI/Y‏ الوسيط لمجمع اللغة .774/١‏ 


۳۹۱ 


واصطلاحاً: هو استخراج حكم من الأحكام الشرعية العملية 
من القواعد الشرعية الكلية» أَوْ المذهبية» أو الفروع ig‏ 

فإذا نزلت بالفقيه أَوْ القاضي أَوْ المفتي نازلة وواقعة جديدة 
elle ll 1S a ad‏ 
الكلية للشريعة» أ من قاعدة فقهية مذهبية» أو من فرع فقهي . 

وتفصيل ذلك يأتي في أقسام التخريج من المطلب الثاني . 


3040 


الأصول لشوشان 257/١‏ 54. 


vay 


المطلب الثاني 
أقسام التخريج 


ينقسم التخريج ثلاثة أقسام» هي : 

١‏ التخريج على الأصول والقواعد EN‏ للشريعة. 
Y‏ التخريج على الأصول والقواعد المذهبية. 

— تخريج الفروع من الفروع المذهبية. 


وبيان ذلك فيما يلي : 
القسم الأول : التخريج على الأصول والقواعد LAL‏ في 
الشريعة. 


والمراد به: استخراج حكم من الأحكام الشرعية العملية من 
أصل من أصول الشرعية وقواعدها MLS‏ 

فإذا حدث ما لا قول فيه للفقهاء اجتهد القاضي فيه ورده إلى 
)1( شرح مختصر الروضة ٠٤١/۳‏ . 


ray 


أصول الشريعة وقواعدها الكلية» وذلك كتحريم عقد التأمين 
التجاري؛ iu‏ على Of‏ الأصل في عقود الغرر Perl‏ 

وقد E>‏ الفقهاء على الاهتمام بهذه الأصول والرد إليها عند 
الاقتضاء» يقول الزنجاني (ت: 5ه56ه): Ob»‏ المسائل الفرعية 
على اتساعها وبعد غاياتها لها أصول معلومة» وأوضاع منظومة» ومن 
لم يعرف أصولها لم يحط ILL Lg‏ ويقول ابن 2 
(ت:8الاه): it END‏ يكون مع الإنسان أصول كلية يرد إليها 
الجزئيات؛ ليتكلم بعلم وعدل» ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت» 
VL,‏ فييقى في كذب وجهل في الجزئيات» وجهل وظلم في 
الكليات» فيتولد منه فساد as‏ 

A‏ التخريج على الأصول والقواعد العامة في الشريعة 
عمل اجتهادي؛ SY‏ هذا هو عمل المستنبطين من لدن عصر الصحَابة 
ومن جاء بعدهم حتى يومنا هذا“ وقد يفعله الفقيه والقاضيء فلا 


)١(‏ انظر هذا المثال فى القرار الخامس والخمسين الصادر من هيئة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية» والقرار الخامس لمجمع الفقه بمكة»› والقرار التاسع 
لمجمع الفقه بجدة» وانظر تفصيلاً لأحكام التأمين في كتاب: التأمين وأحكامه 
للشيخ سليمان الثنيان. 

TE pol تخريج الفروع على‎ (NM 

AY /o منهاج السنة‎ (1) 

(5) الغيائي VV‏ أصول الحنفية للكرخي ١۱۷۳ء‏ التخريج للباحسين ٠٠١‏ حاشية 
رقم (۲)» الثبات والشمول ۲۹۸ . 


۳44 


ينسب عمله هذا إلى مذهب معين؛ SY‏ استنباط فرع من قاعدة 


١‏ إذا كان يندرج في عقد من العقود المسماة في الشريعة 
ca Gal‏ وأعطي حكمه إذا قطع بعدم الفارق . 

Y‏ — إذالم يندرج وأمكن تركيبه من عقدين من العقود المسماة لا 
يحصل باجتماعها أمر محرم ساغ ذلك وأعطي حكمهما مع الإمكان. 

*- إذا لم يتحقق ذلك خْرّج العقد المستجد على أصل صِحَّة 
العقود» فيكو عدا Mu‏ ويجوز حسب الضوابط 
SES‏ 

)1( استيفاؤه لشروط العقد فى الشريعة . 

)( خلوه من الربا. 

(ج) خلوه من الغرر. 
)١(‏ المدخل المفصل ٤۹/۱‏ . 
(N)‏ القواعد النورانية 21١915‏ مجموع الفتاوى PAV/VA‏ الفروسية VO‏ 

4 رفع الحرج لابن حميد 2١1١7‏ النظرية الاقتصادية لفكري نعمان 794 . 

)۳( القبس ۲/ ۷۸۷ إعلام الموقعين ٠۷/۲‏ الإرشاد لابن سعدي 40 0۹ 


كلل طريق الوصول »١55‏ المختارات الجلية vr‏ بلغة الساغب لفخر الدين 
أبن تيمية ۱۷١‏ . 


¥4o 


ر 2 


وحَذّه: ما خفيت عاقبته وكان كثيراً LL‏ عقد معاوضة لم 
تدع إليه حاجة . 

)>( خلوه من الظلم وسائر وجوه أكل أموال الناس بالباطل . 

وحَذّه: أن يدخلا في العقد على عوض» فيكون فيه ما 
لا يقابله عوض . 

Ca)‏ خلوه من FI, pall‏ على المسلمين. 

وقد نهى النبي E‏ عن الاحتكار فقال: «لایحتکر ]$ 
De bE‏ بعمومه على النهي عن كل ما فيه مضرة للمسلمين؛ 
ولذا منع العلماء من بيع السلاح في الفتنة أَوْ لأهل الحربء of‏ لقطاع 
الطريق؛ لما في ذلك من ضرر على عموم المسلمين» وهكذا بيع 
الحاضر للبادي منهي tao‏ للضرر على عموم الناس . 

(و) خلوه من الضرر الخاص الواقع على شخص معين كالنهي 
عن تلقي الركبان» وبيع الإنسان على بيع أخيه بعد التواجب . 

فإذا تحققت فيه هذه الشروط فهو عقد صحيح » مستقل بنفسه»› 
قائم cal,‏ غير داخل في عقد معين» له أحكام يتميز بها عن سائر 
العقود المسماة» فلا يدخل فيهاء ولا تؤخذ أحكامه منهاء بل ai‏ 
له الشروط والضوابط اللازمة لصحتهء الرافعة عنه موجبات فساد 
العقود وبطلانهاء وما داخله من شروط ALAS‏ اشترطها المتعاقدان 


. ۱٣۰۵ رواه مسلم عن معمر بن عبد الله */ ۱۲۲۷ 21778 وهو برقم‎ )١( 


ray 


| أحدهما يقرر بشأنها أحكام الشروط في العقد تَضْحِيحاً وإيطالاً. 
القسم الثاني : التخريج على الأصول والقواعد المذهبية. 

والمراد به: استخراج حكم من الأحكام الشرعية العملية من 
jel‏ أذ قاعدة مذ es‏ 

وهو عمل له فائدته الكبيرة» ويسهل على المخرج استنباط 
الحكم وتقريره» يقول الجوينى (ت: (EVA‏ «ولعل الفقيه 
المستقل بمذهب plo]‏ أقدر على الإلحاق بأصول المذهب الذي حواه 
من المجتهد في محاولته الإلحاق بأصول الشريعة؛ فإن الإمام المقلّد 
المقدم بذل US‏ مجهوده في الضبطء ووضع الكتاب وتبويب 
الأبواب» وتمهيد مسالك القياس والأسباب» والمجتهد الذي يبعي 
رد الأمر إلى أصل الشرع لا يصادف فيه من التمهيد والتقعيد ما يجده 
ناقل المذهب في أصل المذهب المفرع us‏ 
المذهبي ‏ : «فإحالة E‏ ذلك Be‏ 
التكاليف أو De]‏ المسترهدين MIS ly elas de‏ 


(1) شرح مختصر ES‏ المدخل المفصل 278١/١‏ أصول 
الحنفية للكرخي ۱۷۳ تخريج الفروع على الأصول لشوشان /١‏ 197 . 

٠٤١١ A (1)‏ وفي المعنى نفسه انظر: الإفادة من التراث الفقهى فى المطلب 
الثاني o Jai is‏ 

N)‏ المرجع السابق. 


ray 


ولقد اهتم علماء المذاهب بوضع قواعد وأحكام le‏ لجميع 
al cl Gil‏ تضرفات az A ce‏ 
المفتي أَوْ القاضي إذا لم يجد للنازلة حكماً مقرراً في المذهب A‏ 
الواقعة المظوزة Je at)‏ الأضرل Parade el allg‏ 
يقول النووي (ت: (AI‏ «وله أي مجتهد المذهب ‏ 
Ol‏ يفتي فيما لا Gai‏ فيه لإمامه بما يخرجه على أصولهء هذا هو 
الصحيح الذي عليه العمل» وإليه مفزع المفتين من مدد طويلة»”" . 
ويقول ابن Sul ¿ro is) ls‏ تقع واقعة لم 
ja‏ على حكمها في المذهب» ولا هي في معنى بعض المَنْصوص 
عليه فيه من غير فرق» ولا مندرجة تحت شيء من ضوابط المذهب 
المحررة»" . 
وقد قرر الفقهاء أهمية القواعد الفقهية» وإمدادها للفقيه 
بالأحكام عن طريق الإلحاق والتخريج . 
وهذا السيوطي (ت: ١١۹ه)‏ يبين ذلك فيقول: «اعلم BT‏ 
الأشباه والنظائر Bo‏ عظيم» به ally‏ على حقائق الفقه ومداركه 
)١(‏ أدب المفتي لابن الصلاح AV AT‏ المجموع ۷۹/١‏ الغياثي ENT‏ صفة 
الفتوى ۱۹ ete‏ الإنصاف UE CYUV/VY‏ المدخل المفصل ۰۰/۱ 
الفتاوى السعدية E‏ تخريج الفروع على الأصول لشوشان ۰۱۹۲/۱ 191 . 


.۷۸/١ المجموع‎ (N) 
. ۲۳ صفة الفتوى‎ (Y) 


۳۹۸ 


وماخذه وأسرارهء ويتمهد في فهمه واستحضاره» ويقتدر على 
الإلحاق والتخريج» ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة» 
والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على ممر ELS‏ 

ويقول القرافي (ت: (ag‏ «ومن جعل يخرج الفروع 
بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع 
واختلطت» . . . ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر 
الجزئيات؛ لاندراجها في الكليات» واتحد عنده ما تناقض عند 
غيره» وتناسب الشاسع البعيد وتقارب)”" . 

ولذا OB‏ الفقيه والقاضي والمفتي إذا نزلت به واقعة لا قول 
فيها للعلماء اجتهد في ردها إلى أصلها وقاعدتهاء يقول القرافي: 
«وتخريج الأحكام على القواعد الأصولية الكلية أولى من إضافتها إلى 
a ds e ll‏ 
SA‏ 


وقد درج علماء المذاهب على التخريج عند إعواز الكلام في 
المسألة والحكم Olde‏ وهكذا المفتون والقضاة. 


.۷١/١ وانظر في المعنى نفسه: المنثور‎ er الأشباه والنظائر‎ )١( 

."/١ الفروق‎ mM 

)1( الإحكام 48 . 

)£( أدب المفتي لابن الصلاح CAT‏ شرح رسم المفتي ١١ء‏ صفة الفتوى VA‏ إعلام 
الموقعين ۰۲۱۲/۶ شرح الكوكب المنير 57١ /٤‏ » التخريج للباحسين ۹٩‏ . 


۳44 


ME 
القسم الثالث : تخريج الفروع من الفروع المذهبية.‎ 
والمراد به : استخراج حكم من الأحكام الكلية العملية من فرع‎ 


() 


فالقاضي هنا وهو بصدد تقرير الحكم الكلي الفقهي الملاقي 
للنازلة يستنبطه من فرع فقهي سبق تقريره» ويلحق النظير بنظيره» Le]‏ 
لاتحادهما في الأصل» أَوْ pad‏ الفارق» أو غير ذلك" . 

قال في SLAY!‏ «وإن Gai‏ — يعني الإمام أحمد في مسألة 
على حكم وعلله بعلة فوجدت تلك العلة في مسائل فمذهبه في تلك 
المسائل كالمسألة المعللة» قدمه في الرعاية والفروع... وقيل: 


1 CN 


)1( الاحكام للقرافي ۱۲۰ VNA‏ الموافقات ۹۸/٤‏ _ 
44 

(۲) المسودة لآل تيمية ٠٤١١‏ الإنصاف rev Ir 05/١‏ المدخل المفصل 
0١‏ تخريج الفروع على الأصول لشوشان ٠٠ /١‏ . 

)1( المجموع ١/1ا.‏ شرح مختصر الروضة ٠٦٤١/۳‏ شرح الكوكب المنير 
5 . أدب المفتي لابن الصلاح AV CAT‏ تحرير المقال 45 . 

‚ror/ir (£) 


ciel طرق تخريج الفروع من الفروع هو رد المسألة‎ asl, 
النازلة على ذلك الأصل إذا‎ GAS عليها إلى أصلها (علتها)» ومن‎ 
اتحدا فيه ولم يثبت ما يوجب الفرق بينهما أَوْ الاستثناء والعدول عن‎ 
Le ذلك‎ 


Of‏ الفقيه ليس الذي يكثر من حفظ الفروع» بل هو الذي 
يستطيع رد الفروع إلى ld pel‏ ويخرّج على الأصول فروعاً جديدة» 
ولقد كان منهج السلف وغرضهم في المناظرات العلمية فهم 
الأحكام» والوقوف على صوابهاء وأصلهاء وعللها؛ لتجرى على 
نظائرها. 


=< 


وفي ذلك يقول ابن عبد البر (ت: 45ه): «واعلم al‏ لم 
تكن مناظرة بين اثنين أَوْ جماعة من السلف إلا لتفهم وجه الصواب» 
فيصار إليه» ويعرف أصل القول وعلته» mtd‏ 5( عليه أمثلته 
Po sles,‏ 


ولقد كشف بعض العلماء عن غرضه من التأليف في العلمء 
ahs‏ معرفة أصول المسائل وإتقانها؛ ليرتاض بذلك المطلع عليهاء 
)1( الإنصاف VON AY‏ وانظر تفصيلاً لمصادر تخريج الفروع على الفروع» وطرق 


التخريج في كتاب: التخريج للباحسين A‏ “4 المدخل المفصل 
۳۷/۲ . 


. ۱۱۳۷/۲ جامع بیان العلم وفضله‎ (Y) 


٤١ 


فيسهل عليه الرد إليها والتخريج عليهاء Ó‏ الفقيه لا يكون Yes‏ 
بذلك لا بكثرة حفظ الجزئيات والفروع الفقهية . 

يقول ابن رشد (ت: (node‏ — بصدد غرضه من SE‏ كتابه 
«بداية المجتهد» ‏ : «لكن لما كان قصدنا LS]‏ هو ذكر المسائل التي 
هي منطوق بها في الشرع» أَرْ قريب من المنطوق بها. . . OB‏ هذا 
الكتاب Led]‏ وضعناه ليبلغ به المجتهد في هذه الصناعة رتبة الاجتهاد 
إذا Yee‏ ما يجب له أن يحصل قبله من القدر الكافي له في علم 
النحوء واللغة» وصناعة أصول الفقه» ويكفي من ذلك ما هو مساو 
لجرم هذا الكتاب أَوْ أقل» وبهذه الرتبة يسمى فقيهاًء لا بحفظ مسائل 
الفقه ولو بلغت في العدد أقصى ما يمكن Of‏ يحفظه إنسان» كما نجد 
متفقهة زماننا يظنون Of‏ الفقيه هو الذي حفظ مسائل أكثرء وهؤلاء 
عرض لهم شبيه ما يعرض لمن ظن GÚN‏ هو الذي عنده Gs‏ 
san gl Y oats‏ على yay ellos‏ 225 أن Gil‏ عند Glas‏ 
كثيرة سيأتيه إنسان بقَدَم لا يجد في خفافه ما يصلح لقدمه» فيلجأ إلى 
UU qlo‏ ضترورة» .وهو الذي as‏ لكل قَدَمِ Ligh cal y GE‏ 
هو مثال أكثر المتفقهة في Mica lio‏ 


والقاضي والمفتي لا يخرج فرعاً على آخر Y‏ إذا كان ذا معرفة 
)١(‏ بداية المجتهد ؟/ 196 . 


EY 


e‏ قاعدة أخرى» يقول القرافى (ت: CAL‏ «لا يجوز 
لمفت OF‏ يخرّج غير المَنْصُوص على المَنْصُوص N‏ كان شديد 
الاستحضار لقواعد مذهبه» ومواطن الأجماع. وبقدر ضعفه فى ذلك 
يتجه منعه من iz A‏ 

ومن أمثلة تخريج الفروع على الفروع: ما كثر وقوعه في 
عصرنا من اشتراط البائع على المشتري بثمن مؤجل على أقساط GL‏ 
متى تأخر عن تسديد قسط JA‏ جميع الثمن المؤجل . 

فهذه المسألة قد Gai‏ عليها فقهاء الحنفية» وابن القَيّم من 
eo!‏ والمجمع الفقهي بجدة“» وقرروا Bo‏ شرط حلول 
بقية الثمن المؤجل . 

لكن الذي يبتغى تقرير مذهب الحنابلة فى هذه المسألة لا 
تسعفه jo al‏ الفقهية الصريحة فى ذلك . 

لكن يمكن تخريجها على بعض الفروع المقررة عند فقهاء 
المذهب» فقد ذكر في الإنصّاف في صورة بيع الرهن بإذن المرتهن 
)\( الاحكام AVY‏ 
(N)‏ جامع الفصولين ٠١ /Y‏ . 


YA /٤ إعلام الموقعين‎ (N) 
. ٠٦/۲/٠۳۱ المجمع المذكور رقم‎ le) 


gr 


بشرط تعجيل دينه من ثمن الرهن» وقرَّرَ ee‏ البيع ويلغو الشرط 
قولاً Mu‏ قال في PEN‏ «قاله فى المحرر”” وغيره». 

ples‏ في الكشاف tee pad‏ الشرط : ob‏ التأجيل أخذ قسطا 
من الثمن» فإذا سقط بعض مدة الأجل لأجل مقابلة الإذن فقد أذن 
بعرض» وهو يقابل GUI‏ من مدة الأجل من الثمن» وهذا لا يجوز 
أخذ العوض عليه . 

وأطلق في المغني» فقال: «وإن إذن فيه أي في بيع الرهن ‏ 

(o) 
5 ولزم»‎ 

قال في الإنصّاف: «وقال فى الهداية» والمذهب» والخلاصةء 
وغيرهم : a‏ الشرط» وجزم به AL‏ 

ولم أقف على تعليل لهذا القول عند من ذكره . 

(vy. A : 

وفي قول: لا a‏ البيع allas‏ 


. ٠١۸ .١اله الإنصاف ه/‎ )١( 
المرجع السابق.‎ N 

NY) المحرر‎ (1) 

)8( الكشاف ۳۳۸/۳ . 

.£0\/£ (o) 

‚\oA/e )5( 

‚vov/o الإنصاف‎ (y) 


٤ 


NR EET 7 1‏ 
وفي صورة أخرى ذكر في I pal‏ عدم لزوم ضمان الدين 
المؤجل حالاًء بل يلزمه مؤجلاً على صفة وجوبه على المدين . 


وعلل: ob‏ المدين لو التزم بالدين المؤجل Yo‏ لم يحل 
بذلك . 

وذكر في المغني احتمالاً  o‏ ضمان الدين المؤجل 
حالاً؛ فقال: «وقيل: يحتمل ead OF‏ ضمان الدين المؤجل Me‏ 
has LaS‏ ضمان lol‏ مؤجلاً؛ قياساً لإحداهما على 
MG eI‏ 

وعلى هذا يتخرج عند الحنابلة في هذه المسألة ‏ وهي شرط 
تعجيل الثمن المؤجل قبل حلوله إذا تأخر في تسليمه ‏ قولان» 
هما: 

الأول: بطلان الشرط مع صحة العقد. 


إعمالاً Ud‏ عدم io‏ شرط تعجيل المؤجل من ثمن المبيع 
المرهون» وهي عدم المعاوضة على الأجل . 

ولعلة عدم the‏ ضمان الدين المؤجل حالاً؛ EY‏ الدين 
المؤجل لا يحل بالتزام تعجيله. 


)١(‏ ۸۳/۷ (ط: هجر). 


الثاني : tee‏ الشرط والعقد. 

ولم يصرح قائلوه بما استدلوا به» ولعلهم استندوا إلى أَنَّ 
الأصل do‏ العقود والشروط . 

والقول الأول أظهر؛ edad OY‏ هذا الشرط يفضي إلى أَنْ 
يأخذ رب الحق دينه كاملاً بما في ذلك ما كان من زيادة مقابل الأجل» 
a E‏ 
- تعالى  AT E ARES Y:‏ [البقرة: ۱۸۸]. 

فالمتعاقدان قد دخلا في العقد على المعاوضة على Ob‏ يكون 
الثمن مؤجلاء وجرى زيادة الثمن مراعي فيه التأجيل؛ فاشتراط ما 
يعارض ذلك من حلول الثمن عند التأخر في تسليم بعض الأقساط 
وإسقاط التأجيل الذي أخذ قسطاً من الثمن مخالفٌ لما تعاقد عليه 
EN sob, a‏ دخلا في العقد على المعاوضة وَاشْتُّرط فيه ما 
يخالف المعاوضة» فبعض الثمن الحال بالشرط قد أخذ من غير 
عوض فيكون الشرط BY ES‏ من أكل أموال الناس بالباطر“. 

ولا يعارض ما رجحته Jul‏ العقود والشروط ؛ + SY‏ هذا 
الأصل مراعى ما لم يحل حراماًء أَوْ يحرم Soe‏ وقد E‏ هذا 
)1( انظر في تقرير منع اشتراط ما يعارض المعاوضة في العقد بدون مقابل [القبس 

eLVAV ۲‏ ثم إنه بعد تقرير ذلك وقفت على فتوى للجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية» 


ووجدت ما قررته موافقاً لهاء وهي الفتوى ذات الرقم 187/45 [انظر : ١81/11"‏ 
من هذه الفتاوی] . 


الشرط يفضى إلى أكل أموال الناس بالباطل» فهو استحلال للمال 
المحرم أكله. 


فائدة : ee‏ إلى المَلَكة الفقهية : 


öl‏ مما يمن الفقيه والمفتي والقاضي من التخريج ورد الفروع 
إلى أصولها وقواعدها TE‏ مذهبية» أَوْ تخريج فرع على فرع 
Ca SUN CODE,‏ وما als ad Ad la‏ 
وقواعده» ومقاصد in Al‏ والتمرس على تحليل الحجج» ورد 
الفروع إلى أصولهاء والارتياض في ذلك» يقول الجويني 
(ت : ۷۸٤ه):‏ «وأهم المطالب في الفقه التدرب على مأخذ الظنون 
في مجال الأحكام» وهذا هو الذي يسمى فقه النفس» وهو من أنفس 
صفات علماء ¿Meis ill‏ 


ويقول الزركشي (ت: 34لاه): «وليس يكفي في حصول 
الملكة على شيء تَعَرّفه» بل Y‏ مع ذلك من الارتياض في 
مباشرته» فلذلك Lal]‏ تصير للفقيه ملكة الاحتجاج واستنباط المسائل 
أن يرتاض في أقوال العلماء وما أتوا به في كتبهم» وربما أغناه ذلك 
عن العناء في مسائل كثيرة» وإِنَّما ينتفع بذلك إذا تمكن من معرفة 
)1( صفة الفتوى ٠٤١‏ المدخل لابن بدران PY‏ تاريخ الفقه الإسلامي للأشقر 


de »5‏ أصول الفقه للربيعة 85 — ۸۷ . 
(۲) الغيائى 4 4١‏ . 


الصَّحيح من الأقوال من فاسدهاء ومما يعينه على ذلك OF‏ تكون له 
قوة على تحليل ما في الكتب ورده إلى الحجج»› فما وافق منها 
التأليف Gl pall‏ فهو صواب» وما خرج عن ذلك فهو فاسدء وما 
Mota al‏ 
Cl‏ لا ECO‏ 
فطنة وذكاء» ومن الملكة الفقهية ذات الخبرة الناضجة بالتمرس فى 
هذا العمل؛ وما ذلك SY Sy‏ النفس يصير لها فيما تعانيه من العلوم 
والحرّف والصناعات ملكاتٌ قادرة قارّة تدرك بها الأحكام الأصلية 
والعارضة في تلك العلوم والحرف والصناعات؛ لكثرة نظره فيهاء 
وإتقانه لأصولها ومآخذهاء حتى تلوح له الأحكام سابقة على أدلتها 
وبدونها» DNS‏ من eee‏ الأصل dy‏ وإظهاره. 
تذييل : قاعدتان في التخريج : 
يلي : 
القاعدة الأولى : مراعاة الاستثناء عند التخريج . 
إذ اسهد وجل al Jos sol gy‏ 
وتكميلهاء ودفع المفاسد وتقليلها فيما يعود على العباد بالصلاح 
)١(‏ البحر المحيط ۲۲۸/۱١‏ . 


TIERE ثم تستثنى منها ما في ملابسته مشقة شديدة»‎ cla! 
وهكذا في دفع المفاسدء وذلك جار في‎ ella تربي على تلك‎ 
خالف‎ lao عنه‎ zug العبادات» والمعاوضات» وسائر التصرفات»‎ 
القياس» وحقيقته الاستثناء من ذلك المخالف لمقتض شرعي‎ 
أكمل وأخص؛ ولذا جازت الجعالة مع جهالة العمل» وجاز‎ 
السلم مع انعدام السلعة» وجازت العرايا لمن احتاج للرطب»‎ 
فعلى المخرج على الأصول والقواعد والفروع مراعاة ذلك‎ 
000) 


LOIS 


القاعدة الثانية : مراعاة الفروق عند التخريج . 

إن الفرع قد يختص بفرق أو عارض يوجب عدم إلحاق هذا 
الفرع به» فلا يدخل تحته بل تحت أصل آخرء فعلى ZAS‏ أَنْ 
يلحظ ذلك» فلا Gea‏ تخريج فرع على فرع مع قيام الفارق بينهماء 
يقول القرافي (ت: 584ه): «لا يجوز له أن يخرج على مقاصد 
إمامه فرعاً على فرع Gai‏ عليه إمامه مع قيام الفارق Miles‏ 
فتفارق الفرعين في بعض الأوصاف قد يوجب مفارقتهما في الحكم 
وإن تساويا في الظاهر . 


)١(‏ القواعد الكبرى الفقهية TAT‏ قواعد الأحكام AY‏ الإحكام للقرافي 
»٠٠‏ المدخل لابن بدران CENT‏ الفروق ۲/ ۷١٠٠ء‏ وانظر أمثلة كثيرة لذلك في 
قواعد الأحكام [ مرجع سابق]. 


4 


يقول ابن السبكي (ت: الالاه) نقلاً عن والده 
(ت: 5هلاه): «والفقيه يعلم OF‏ الشيئين المتساويين في الحقيقة 
وأصل المعنى قد يعرض لكل منهما عوارض تفارقه عن صاحبه 
وإن 5 تغير حقيقته الأصلية؛ فالفقيه الحاذق يحتاج إلى تيقن 
القاعدة الكلية في كل باب» ثم ينظر نظراً sol‏ كل مسألةء 
ولا يقطع شوقه عن تلك القاعدة حتى يعلم هل تلك المسألة يجب 
سحب القاعدة عليهاء Y‏ تمتاز بما تثبت له تخصيص حكم من 
BL;‏ نتقصء ومن هنا تتفاوت رتب الفقهاء» فكم من واحد 
متمسك بالقواعد قليل الممارسة للفروع وماخذها يرل في أدنى 
المسائل» وكم من آخر مستكثر من الفروع ومداركها قد أفرغ صمام 
ذهنه فيها غفل عن قاعدة كلية فتخبطت عليه تلك المدارك صار 
حيران» ومن وفقه الله لمزيد العناية جمع بين الأمرين» فيرى الأمر 
chy,‏ ع 

فعلى A‏ مراعاة الفروق عند التخريج» وإذا تجاذب 
المسألة أَوْ الفرعَ أصلان فعليه إلحاق الفرع بأكثر الأصلين شبهاً به مما 
هو أقرب للكتاب والسنة ثم القواعد والأصول. 

يقول ابن ES‏ )1 ۷۲۸ه): «العين إذا تجاذبتها الأصول 
لحقت بأكثرها شبها“"» ويقول المقري (ت: 8ه/اه): (إذا اختص 


. ٠١۷/۳ وانظر: الموافقات‎ oh Y/Y الأشباه والنظائر‎ )١( 


5٠ 


الفرع بأصل أجري عليه إجماعاًء فإن دار بين أصلين فأكثر far‏ على 
REN!‏ 

وعلى القاضي والمفتي بذل غاية جهذه لمعرفة الأشباه وأقرب 
الأصول لتلك الواقعة”' » Jandy‏ ذلك في أسباب حكمه . 


000 


. ٤۹۷/۲ قواعد المقري‎ )١( 
. هلاه‎ ,518/١ تخريج الفروع على الأصول لشوشان‎ N 


£\\ 


وفيه أربعة مطالب : 


المطلب الأول: المراد به وبيان أنه لا تخلو واقعة من حكم 
لله ودعوة العلماء إلى الاجتهاد في الوقائع . 

المطلب الثاني : أسباب Ge‏ الواقعة من قول لمجتهد . 

المطلب الثالث: استئناف النظر في حكم واقعة HS‏ 
الأعراف والمصالح Y‏ تغييراً فى أصل 
الخطاب الشرعى . 

المطلب الرابع : موقف القاضي عند خلوٌ الواقعة من قول 
لمجتهد ووسائله في تقرير حكمها. 


41۳ 


المطلب الأول 
المراد بخلوَ الواقعة من قول لمجتهد Slug‏ 
أنه لا تخلو واقعة من حك لله ودعوة 
العلماء إلى الاجتهاد في الوقائع 


المراد بخلو الواقعة من قول لمجتهد : 

af pat‏ نذلك: أن Y LGA a re‏ قل ولد 
de‏ 

فإذا حدث من الأقضية ما لا دليل عليه خاصٌ بجزئه من LS‏ 
GI‏ سنة أَوْ ما لا قول فيه للفقهاء ينطبق على الواقعة موضع الدعوى - 
Sb‏ يتعين على القاضي الاجتهاد فى النازلة» 5 ed,‏ إلى كتاب الله 
وسنة رسوله محمد FE‏ أو تخريجها على الأصول والقواعد المقررة 
Sl as‏ على الأصول والفروع المذهبية على نحو ما مر قريباً. 
N‏ شرح الكوكب المنير CONT /E‏ المسودة لآل تيمية EAE‏ الكشاف 2٠٠/5‏ 

مطالب أولي النهى 447/5 . 


¿Yo 


ويسميه الفقهاء : خلو النازلة من قول لمجتهد. ادرت ما 
Y‏ قول فيه للعلماء. 


بيان أله لا تخلو واقعة من حكم لله : 

Gy‏ الإنسان يتسم بالحيوية والنشاطء فهو كائن حي متحرك› 
ومن العادي BAAS OF‏ له أَوْ يُحْدثْ هو أموراً مستجدة لم تعرف 
فيمن cal‏ فهي تحتاج إلى حكم» وأفعال العباد جميعاً محكوم عليها 
بالشرع أمراً ونهياء وإذناً وعفوا. 

يقول الشاطبي (ت: ١۷۹ه):‏ «فلا عمل يفرض ولا حركة 
ولا سكون يدعى إلا والشريعة عليه حاكمة إفراداً وتركيباً»”" . 

ويقول الجويني (ت: ۷۸٤ه): dr‏ لا Jo‏ واقعة عن حكم 
لله تعالى على المتعبدين»”") 

وأدلة الشرع من كتاب وسنة وما تفرع Lage‏ محيطة بأحكام 
الحوادث في صغير الأمورء وكبيرهاء ودقيقهاء وجليلها؛ يقول 
POR Je EN LN en‏ 3 
Gy Soy‏ 4 [المائدة: cL‏ فما من نازلة إلا في كتاب الله Ey‏ 
رسوله ييو حكمهاء علم ذلك من علمه»ء وجهله من 


)\( إعلام الموقعين ‚rry/\‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية OVW]‏ البحر المحيط 
للزركشي ۱٠١/۱‏ . 


.۷۸/١ الموافقات‎ (N) 
. 57١ الغيائي‎ 0) 


EN 


Lapse de‏ عليه فى كنات اله وة 
BE‏ بجزئه» pl‏ استنبطه المجتهدون منهماء أو مما تفرع عنهما 
من أصول الشريعة بالقياس» أَوْ بالتخريج على القواعد والأصولء أو 
Sed y‏ المقاصد العَامّة للشريعة؛ تحصيلاً للمصالح» وذقعا Just‏ 


يقول الماوردي (ت: (abot‏ «ليس من حادثة إل ولله فيها 


٠. 0 o 5 5 -‏ )۲( 
حكم قد بيّنه من تحليل أو تحريم» وأمر ونهي» . 


فالشريعة 2G‏ في مصادرهاء لا ينضب معينها في نصوصها 
إذا أخذت بعمومها وعللها ومقاصدها؛ يقول سهل بن عبد الله 
(ت: ۲۸۳ه): «لو أعطي العبد بكل حرف من القرآن ألف ed‏ لم 
يبلغ نهاية ما أودعه الله في آية من Obs‏ فالنظر في Pe:‏ 
الشريعة يكون بمجموع اللفظء تسوقه المقاصد اللغوية بسوابقها 
Katy eli gly‏ المفاعية BT AUS de‏ ر cag‏ كان 
خبيراً بذلك لم يعوزه حكم النازلة مهما استجدت» يقول ابن Ed‏ 
(ت: ۷۲۸ه): «ومتى قدر الإنسان على اتباع النُصُوص لم يعدل 
عنهاء وإلاً اجتهد رأيه لمعرفة الأشباه والنظائر» وقلّ أَنْ تعوز 
)1( إعلام الموقعين YY /١‏ ۳۳۷. 
(N)‏ أدب القاضى oro /١‏ 
)۳( الشيء: غزر وكثر» وثرت الناقة : غزر لبنها [الوسيط لمجمع اللغة /١‏ 98]. 
(E)‏ البرهان في علوم القران ٩/۱‏ . 
o)‏ والشمول YY!‏ 


41۷ 


ES من يكون خبيراً بها وبدلالتها على‎ yea! 
فيه تحريم الاحتكار‎ Pie bis يحتكر إِلاّ‎ Y : فمثلاً: قوله يل‎ 
وفيه نهي المالك عن‎ ci بشروطه المقررة شرعاًء وهي دلالة‎ 
إن فعل ذلك مُنع‎ EL التصرف في ملكه بما يضر‎ 
وهي دلالة عامّة يدخل تحتها ما لا حصر له من الصورء‎ cda 
لا تفي بعشر‎ ino BOL على من يقول‎ dias 
معشار الحوادث» كما فيه ,3 على الذين يردّدون بعض ما ذكره‎ 
la o الفا من‎ 
الأحكام‎ o 1 ممدودة غير معدودة ولا متناهيةء‎ 
. من غير الشريعة‎ 

Sf‏ قائلي ذلك من العلماء أرادوا ES‏ إخوانهم العلماء على 
الاستنباط» وإعمال القياس ومصادر الشريعة الأخرى في مواجهة 
النوازل المستجدة» ولم يريدوا بذلك الانصرافٌ عن الشريعة 
ومصادرهاء وتَلَمْسَ سبل الحكم في Ole pb‏ 

فحاجة الناس لأحكام الشرع ضرورية وناجزة» يقول ابن a‏ 
(ت: ١هلاه): TEN ERS AS EE RE‏ 


. ۱۲۹/۲۸ مجموع الفتاوی‎ 6 VO الحسبة‎ ¿YAW/Y الاستقامة‎ )١( 


. سبق تخريجه‎ (N 
الثبات والشمول‎ »457/١ مجموع الفتاوى ۱۹/ ١۲۸۰ء الفتاوى الكبرى‎ (۳) 
. ۷ 


¿YA 


حاجتهم إلى كل شيء, ولا نسبة لحاجتهم إلى علم الطب 
إليها»“. 

والواقع العملي لمسيرة أمتنا الفقهية خير شاهد على تفوقها في 
جانب التشريع ؛ إذ إِلّها في مسيرتها الخيرة منذ وفاة رسول الله 28 
وانقطاع نزول الوحي وهي تجتهد وتستنبط من الوحيين وأصولهماء 
وقد Ent‏ فتوحاتهاء وشرّقت وغرّبت» ولم تقف أمامها معضلة 
فقهية» بل كلما فتحوا lady‏ وعرضت لهم بعض المشكلات الفقهية 
التي لم تكن فيمن قبلهم el‏ من الاجتهاد والاستنباط 
عالجوا به ما وجدوه في البلاد المفتوحة من أنماط المعاملات 
Pit NN!‏ 


ص 


بل لقد ذكر ابن تَيْميّة أن ملوك النصارى في زمن مضى 
يردون الناس من سائر رعيتهم للتحاكم في الدماء والأموال إلى 
حاكم الأقلية المسلمة لديهم ليحكم بينهم بشرع المسلمين؛ 


)1( مفتاح دار السعادة Y/Y‏ 

)1( وهذا لا يعني تطويعٌ الشريعة بحسب الأهواء وتبديلها على تمادي الزمن 
لاعتبارات طارئة خضوعاً للأهواء والرغبات» فذلك لا نجد له موطىء قدم في 
الفقه الإسلامي؛ GY‏ تشريع سماوي ليس للفقهاء فيه إلا استنباط الأحكام من 
دلالة o‏ أو القياس على عللهاء ولئن كانت بعض المسائل متأخرة 
الاستنباط بحسب التوقيت الزمني للحاجة إليها فتلك مرونة في الفقه وسعة فيه» 
ولس كبديلة Y‏ حيبت OLS My cl‏ [الشيان N‏ غذة YEA/Y‏ 


بتصرف]. 


£19 


SV GUA dial مو‎ ee 
Ds الحة‎ 


öl‏ أمة ذات حضارة لها من الزاد العلمي المعصوم بالوحي ما 
لا تملكه أمة سواهاء وقد كانت أمم الغرب تستضيء بهذا col SI‏ ولا 
زالت؛ فقد كانت الحملات الصليبية تفتش في التراث الفقهي 
للمسلمين» ونقلت من ذخائره الشيء OP ASM‏ كما كانت تفعل مثل 
ذلك عند تواصلها مع المسلمين في UM‏ واستمرت أمم 
الغرب في إفادتها من التراث الفقهي للمسلمين حتى العصر الحاضر؛ 
فقد حدث الشيخ علي حيدر (والذي كان > سنة (ANY‏ عن 
إجابة علماء المسلمين في عصره عن المعضلات الفقهية لدى أمم 
الغرب؛ فقال ‏ وهو يتحدث عن مهام دار الإفتاء في آخر الدولة 
التركية ‏ : «وقد El‏ دار الاستفتاء هذه في بعض الأحوال من 
قبل دول أوربا في بعض المسائل الغامضة الحقوقية)9'' . 


. 781" /۳ الجواب الصحيح لابن تيمية‎ (N 

_ ۳٤١ القضاء الإداري للرفاعي‎ OV أصول المرافعات الشرعية للعمروسي‎ (Y) 
النظرية العامة للقضاء والإثبات للتجكاني ۷١١٠ء نحو أدب إسلامي‎ ٠ 
. ٠١۳ معاصر لأسامة شهاب‎ 

)1( ديوان المظالم لحمدي عبد المنعم 2704 255 الفقه الإسلامي بين النظرية 
والتطبيق YEA ۲۲١‏ وانظر المقارنة بين القانون الفرنسي والفقه المالكي في 
كتاب : المقارنات التشريعية للشيخ سيد عبد الله حسين . 

(5) درر الحكام ٥٦٦/٤‏ . 


5 


Oy‏ خصوبة الشريعة في مصادرها وكلياتها وجزئياتها أمر ظاهر 
التسليم حتى عند غير المسلمين أنفسهم» وصدر من بعضهم أقوال 
تظهر هذا المع O‏ 
دعوة العلماء إلى الاجتهاد في الوقائع الفقهية : 

لقد تواصل نداء العلماء ودعوتهم إلى مقابلة النوازل الفقهية 
بالأحكام الشرعية من المؤهلين لتقريرهاء وعدم الوقوف أمام ما 
لا قول فيه للفقهاء بالفتوى والقضاءء فقالوا: إذا حدث ما لا قول 
فيه للعلماء تكلم فيه حاكم» ومجتهد» Seth‏ فيرده إلى الأصل 
من الكتاب» والسنة» والقياس» وأصول الاجتهاد الأخرى 
el als‏ 

وأصل ذلك قول الله تعالى  ta gat Ge:‏ 
BE off Ke A‏ في A‏ وول إن AS‏ 
INT‏ [النساء: ¿lo ¿Los‏ شيء اختلف فيه مما يقع 
من النوازل يجب الرد فيه للكتاب» والسنة» والأصول المستمدة 
Lago‏ 


(1) الغزو الفكري لعبد الستار سعيد VV‏ الشريعة الإلهية للأشقر ٠۷١‏ المدخل 
الفقهي للزرقاء ۲۲۹/۱ . 

EM‏ 84 مطالب أولي النهى 447/5 » أصول الحنفية للكرخى 
۳, المسودة لآل تيمية ENE‏ شرح الكوكب المنير CONN /E‏ أدب العف 
لابن الصلاح AV‏ الغياثي TUT‏ 


<۲١ 


So a 


IN ae ZANT dil = ردو ر سول‎ Fr 4 + 
إل‎ AN 35 BR OR ہس‎ 7 ASS; 3 ps Kel 
د — معالجة‎ dl فقد ا‎ AY [النساء:‎ EEE 
ar ست ا ا‎ ee لمن‎ Ji y! 

والقواعد والأصول المقررة منها 


لا لانا 


¿YY 


المطلب الثاني 
أسباب خلو الواقعة من قول لمجتهد 


إن الشريعة غنية بمصادرها التشريعية» فما لا يوجد مَنصُوصاً 
le‏ فى ES‏ والاشة امب العلماء le‏ أو من galas‏ 
الشريعة الأخرى المتفرعة عنهما فيما يستجد من حوادث؛ ولذا li‏ 
نجد GÍA‏ الفقه مليئة بالأحكام سواء في العبادات» AF‏ المعاملات 
المالية» SV‏ أمْ الجنايات والحدود. al‏ القضاء وإجراءات 
التقاضيء al‏ العلاقات الداخلية والخارجية التي تنظم الدولة مع 
رعيتها ji‏ الأمم الأخرى حال السلم والحرب» وقد قرر العلماء 
واستنبطوا أحكاماً لهذه الفروع من تلك Spel‏ وسطر يراعهم 
E Rada‏ 
والإفتاء في الواقعات والنوازل» As TY‏ للقاضي من الوقائع 
والنوازل L‏ لا poles‏ تلك المدونات الفقهية؛ لأسباب تعود في 
مجملها إلى ما يلي : 


¿YY 


١‏ النوازل المستحدة: 

الإنسان كائن Be‏ متحرك ومن المعتاد dió a OF‏ 
نوازل مستجدة لم تكن فيمن قبله من المعاملات التي ربما حدثت 
فيها الخصومات فاحتاج القاضي إلى تقرير حكمهاء قال الفقهاء: إذا 
حدث ما لا قول فيه للعلماء تكلم فيه حاكم ومفت ومجتهد» فيرده 
إلى الأصول sel gly‏ 

وقد كان هذا هو دأب العلماء المحققين من فقهاء ومفتين 
وقضاة» يواجهون النوازل المستجدة بالأحكام الشرعية المستنبطة من 
مصادرها؛ لحاجة الأمة لها في معرفة حكمها الكلي ابتداءً وإفتاءً 
وقضاءًء يقول الجويني (ت: ٤۷۸‏ ه): الست أحاذر إثبات حكم لم 
يدونه الفقهاء ولم يتعرض له العلماءء فإنَّ معظم مضمون هذا الكتاب 
— يعني كتابه الغياثي ‏ لا يلفى مدوناً في كتاب» ولا مضمناً لباب» 
ومتى انتهى مساق الكلام إلى أحكام نظمها أقوام LET‏ على أربابهاء 
وعزيتها إلى eS‏ ولكني لا أبتدع ولا أخترع شيئاًء بل ألاحظ 
وضع ¿ya‏ وأستثير معنى يناسب ما أراه وأتحرّاه» وهكذا سبيل 
التصرف في الوقائع المستجدة التي لا توجد فيها أجوبة للعلماء 
معدة» Cy‏ المصطفى 8 رضي الله عنهم ‏ لم يجدوا في 
AAA EA‏ هور 


)١(‏ الکشاف ٤١ 546/١ ás ٠١۳٠١ /٦‏ » مقاصد الشريعة ١٤١‏ أ ل الحنفية 
: صو : 
AVY A SU‏ الغيائى ۲٠٣٠١‏ . 


{٤ 


a‏ ثم حكموا في كل واقعة is‏ ولم يجاوزوا وضع 
الشرع ولا تعدوا حدوده» فعلمونا أَنَّ أحكام الله تعالى ‏ لا تتناهى 
في الوقائع» وهي مع انتفاء النهاية Les‏ صادرة عن قواعد 
ANG St .‏ 
 "‏ الأعراف المتغيرة: 

يوجد في مدونات الفقهاء وكتبهم أحكامٌ فقهية مبنية على 
أعراف قد تغيرت؛ فهذه الأحكام قد مضت على ما لاقت من وقائع» 
ولكنّ ما يستأنف من الحوادث Sb‏ يقابل باستنباط وتقرير حكمه 
Gel‏ فيه العرف المتغير» سواء كان ذلك في العقودء al‏ العيوب» of‏ 
المنافعء pl SW ol‏ غيرها. 

ومن هنا تبرز أهمية معرفة الأعراف الجارية وقت تقرير الحكم 
زمن الفقيه الذي قرره» فهي تعرّفك على أصول تقريره» وأصول 


(N‏ يعني الجزئيات المنصوص عليهاء لا الأصول والضوابط والأدلة ASL‏ فإنها 
مستوفية لجميع شؤون الحياة» قادرة على استيعاب جميع المستجدات . 

IVA 

(۳) البهجة .45/١‏ المدخل الفقهي للزرقاء 297/1 أثر العرف في التشريع 
الإسلامي 000 المقاصد العامة VI‏ حاشية الشرواني :/ cYov‏ رسم 
المفتي 145 » مقاصد الشريعة ١ء‏ تغيير الفتوى للغطيمل» بحث منشور في 
مجلة البحوث الفقهية المعاصرة ۷ء 600 عدد ¿Yo‏ وانظر في تغير عوائد الأمم 
وأحوالهم : مقدمة ابن خلدون NYY‏ 


¿Yo 


يقول القرافي (ت: ٦۸٤‏ ه): Spy‏ إجراء الأحكام التي مدركها 
العوائد مع تغير تلك العوائد خلاف الإجماع» وجهالة في الدين» بل 
كل ما هو في الشريعة د يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند تغبير العادة 
إلى ما تقتضيه العادة المتجددة» وليس تجديداً للاجتهاد من 
Mila!‏ 


والمراد ST‏ يستنبط من الأحكام» ويقرر ما يواجه الوقائع 
Y,‏ المتفيزة Le cir‏ مضي Lyre‏ فلي us‏ قبل 
تغيرهاء وقد وقع موقعه فيها؛ يقول القرافي ‏ أيضاً ‏ : «الأحكام 
المترتبة على العوائد تدور معها كيفما دارت» وتبطل معها إذا ella;‏ 
كالنقود في المعاملات» والعيوب في الأعراض في البياعات» ونحو 
ذلك. . . وكذلك إذا كان الشيء عيبا في الثياب في عادة رَدَدْنَا به 
المبيع. كنا ذا ys‏ الغاوة وصنان Rall alls‏ هويا yl Lape‏ 
الثمن لم 433 

وبهذا القانون نعتبر جميع الأحكام المترتبة على العوائد» وهو 
تحقيق مجمع عليه بين العلماء لا خلاف فيه. . . وعلى هذا القانون 
تراعى الفتاوى على طول الأيام مهما تجدد في العرف فاعتبره» ومهما 
سقط فأسقطه» ولا SS‏ على المسطور في الكتب طول عمرك» بل 
)1( الإحكام ١١١‏ (ط: المكتب الثقافي في القاهرة وقارن ذلك بطبعة مكتب 

المطبوعات الإسلامية حلب من سوريا ۲۳۱ ۲۳۲ تحقيق عبد الفتاح A‏ 


غدة)» وفي المعنى نفسه انظر: الفروق ٤١ ٤٤/١‏ 


EY 


إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك لا تُجْرِه على عرف 
بلدك» واسأله عن عرف بلده» o Al‏ عليه وأفته به دون عرف بلدك 
والمقرر في كتبك» فهذا هو الحق الواضح» والجمودُ على 
المنقولات أبداً IND‏ في الدين» Jero‏ بمقاصد علماء المسلمين 
all;‏ الماضين» وعلى هذه القاعدة تتخرج أيمان الطلاق» 
والعتق» وصيغ الصرائح والكنايات؛ فقد يصير الصريح كناية يفتقر 
إلى النية» وقد تصير الكناية صريحاً مستغنية عن النية. . OO‏ 


وقد نقل ابن BN‏ (ت: ١هلاه)‏ معنى ذلك عن المالكيةء ثم 
عقب عليه بقوله: «وهذا محض الفقه» ومن أفتى الناس بمجرد 
المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم peral y‏ 
وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ely Jo‏ وكانت جنايته على 
الدين أعظم من جناية من Eb‏ الناس كلهم على اختلاف بلادهم 
وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطب على 
أبدانهم» بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي الجاهل ZT‏ ما على 
أديان الناس «lady‏ وهذا ظاهر» وهو من أسباب اختلاف 
أقوال الأئمة في المسألة الواحدة» le‏ يقول فيها بقول وهي على 


NIT rat نفسه: الفروق‎ US WIN الفروق‎ OY) 
VAT شرح الزرقاني على خليل ۰۱۲۹/۳ إعلام الموقعين‎ WEI 
.۳۹۱/۲ الخيار لعبد الستار أبو غدة‎ . ۱۹٤ العقود الياقوتية‎ 

MALY إعلام الموقعين‎ N 


فد 


عرفت e Fb dle‏ عا لها قال فيها يفول اخ 

يقول ابن بدران (ت: 45١ه): Sp‏ الأحكام المترتبة على 
القرائن تدور معها كيفما دارت» وتبطل معها إذا dla‏ وذكر 
AR a ee oa «leal‏ «وأنت | ا edelo‏ 
ae‏ حافظ Spt‏ من set‏ على di‏ رو رواياته في Y a,‏ 
aos‏ 
sl‏ العباس dal‏ ابن als es‏ 
Y‏ — المصالح الطارئة : 

فمن الأحكام الاجتهادية المقررة في مدونات الفقهاء ما يكون 
مناطه المصلحة المؤقتة» فهو دائم بدوامهاء فإذا طرأ عليها ما يوجب 

( Oe as ves : 

العدول عنها وجب استئناف النظر في تقرير الحكم الكلي له" . 
باختلاف الأحوال والأوقات» فلكل وقت SS‏ على العباد 
)1( العقود الياقوتية ٠۹٩-۱۹٤‏ . 
)1( المرجع السابق. 


)۳( الطرق الحكمية 54؟» الموافقات ¥/ Yo‏ البهجة «6/١‏ المدحل الفقهى 


¿YA 


—Ñ‏ أي يفرض عليهم على مايقتضيه استصلاحه». 

ومن هدا ja ji roles Jill‏ أو ut‏ 
وصفاتهاء Leo‏ تتنوع حسب المصلحة”" . 

ومنه ما كان من الإجماعات مؤقتاً لكونه مبنياً على مصلحة 
مؤقتة تتغير وتتبدل من زمن لأخرء فإذا استجدت مصلحة غير الأولى 
استؤنف النظر في تقرير حكم لهاء ولم يكن الإجماع المؤقت الأول 
مانعاً من تقرير حكم للمصلحة Dos‏ وليس هذا الإجماع من قبيل 
الإجماع القاطع الذي لا يدخله التغيير»ء بل هو إجماع مؤقت قابل 
للعدول عنه عند الاقتضاء" . 

ومن ذلك : ما كان من الأحكام الاجتهادية مقرراً AS‏ ذريعة» 
فزال موجب سدهاء Sb‏ إذا زال الموجب وجب استئناف النظر في 
الحكم الفقهي لها مراعى فيه الأوصاف والوقائع المؤثرة المستجدة» 
وذلك بخلاف المصالح والمفاسد القارّة وسد الذرائع إليهاء فكل 
ذلك ثابت لا يتغير . 

وهكذا الأحكام الأساس التي جاءت الشريعة لتقريرها 
yo a‏ محكمة لا das‏ ولا تتغير . 


)\( الكشاف عن حقائق التنزيل» للزمخشري ۳٦۳/۲‏ . 
(Y)‏ إغاثة اللهفان ۱۸١ ١۱۷۹‏ . 
1( ضوابط المصلحة .5١‏ الثبات والشمول ههه . 


۹ 


وذلك كوجوب الواجبات» وتحريم المحرمات» والتراضي في 
العقود» والتزام الإنسان بما يعاقد عليه» ووجوب منع الأذى» وقمع 
الإجرام» وعدم مؤاخذة الإنسان بذنب غيره» ومنع الربا والغش في 
المعاملات» والاختلاط بين الجنسين» واختلاء أحدهما بالآخرء 
وسفور المرأة وتبرجهاء وغيرها مما جاءت به الشريعة في goya‏ 
محكمة E TEE‏ فكل ذلك ثابت لا يتغير مهما 3 من العصور 
وك lies‏ 

glo y فالأحكام‎ 

١‏ منها ماهو ثابت؛ SY‏ مبني على مصالح قارّة. 

. ومنها ما هو متغير بحسب تغير المصلحة التي بني عليها‎ — Y 

يقول ابن Zl‏ (ت: ١١۷ه):‏ «الأحكام نوعان: نوع لا يتغير 
عن حالة واحدة = عليهاء لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة» ولا 
اجتهاد الأئمة» كوجوب الواجبات» وتحريم المحرمات والحدود 
المقدرة بالشرع على الجرائم» ونحو ذلك فهذا لا يتطرق إليه تغيير 
ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه . 

والنوع الثاني : ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زماناً 
tilo clar ass «es is‏ ود اة bb‏ 
الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة»”" . 


. 9754/7 المدخل الفقهي للزرقاء‎ ء۱۸٠١‎ ١19 اللهفان‎ SEL )١( 
. ٠۸١ WI إغاثة اللهفان‎ (Y) 


ty: 


5 التجارب والخبرات الفنية المتجددة : 


ES‏ ن للحكم أدلة على شرعيته» Waly‏ على وقوع 
IE, caló ae‏ من أدلة الوقوع الخبرة» والتجربة. 

والفقيه محتاج للخبرة والتجربة؛ لتصور الواقعة وثبوتها حتى 
يتسنى له الحكم عليه SIV ٠‏ الذي يحدث في هذا المجال 
أذ العلوم التجريبية قد تقرر حقيقة علمية ثم تعدل عنها إلى 
jalea Lg Jo ia‏ ف وك 
المجال بعد مواصلة البحث والتجربة؛ فما بني على Jr‏ 
ذلك من الأحكام إذا استجد من سبل الخبرة والتجربة ما 
أظهر تغيير أوصاف الواقعة ومناط الحكم Lede‏ وجب استئناف 
تقرير حكم للواقعة حسب أوصافها ومناطها المستجد؛ لانتقالها 
isa alas ld‏ 
الباسور من عيوب النكاح التي لكل واحد من الزوجين الفسخ 
E‏ كانت tle‏ مستديماً في الإنسان يحضل به أذية 
الزوج OW sl‏ فقد توصت dl‏ الظبينة إلى ideo‏ 
جراحية لإزالته في مدة يسيرة» فلا يثبت به خيار الفسخ ما دامت 
إزالته ممكنة في مدة يسيرة عرفا . 
N‏ انظر: ما سبق في الخبرة [المطلب الثاني من المبحث الثالث من الفصل الثالث 

LO 
TAN الروض المربع بحاشية ابن قاسم‎ ٠.٠١/۳ شرح المنتهی‎ (۲) 


¿YA 


ومما يجدر التنبيه عليه OF‏ الحكم الشرعي الكلي هنا لم يتغير» 
Las‏ تغيرت الواقعة سيب be‏ ظهر للشبراء» فاستدعن ذلك leal‏ 


النظر فيهاء وانتقلت بسبب هذا التغير من أصل إلى آخر . 


على FT‏ تجب الإشارة في هذا المقام إلى OF‏ من هذه الخبرات 
والتجارب ما ظهرت صحته من مثل ما ذكرنا سابقاً» ومنها ما هو 
محتمل ولكنه قوي» فيقوم مقام القرينة القوية» كالاستدلال 
ob pu yey SIL‏ على الذكورة والأنوثة» فهي دليل قوي على 
ذلك» لكن قد يعارضها ما هو أقوى منها فيعدل عن العمل بها 
استثناءًء فمثلاً شكت امرأة عقمها للطبيب» وبعد الفحص الطبي 
ظهر A‏ لا يوجد لها رحم» وكروموسوماتها ذكرية» ولكن 
علامات الأنوثة الأخرى من الفرج» والأثداءء وعدم نات شعر 
اللحية Lob‏ عليها ودالة على أنوثتهاء فمثل هذه تبقى على الأصل من 
الآأنوثة؛ لقوةهذهالقرائن ورجحانها على دلائل التحليل 


الكروموسوماتي . 


an‏ من هذه الخترات والتجازت ما لا لا يزال في 
ee‏ 


عصيات يستدل به الأطباء على ey pl‏ منها: معرفة الذكورة والأنوثة . 


ضرت 


ه ‏ أحوال الناس المتغيرة : 

قد يقرر حكم جزئي كلي بتص شرعي يدخل فيه من تحقق 
وصفه فيه من الأشخاص» ثم يرتفع ذلك الوصف عنهم» فينتفي 
الحكم عنهم ؛ لخروجهم عن مناط هذا الحكم إلى مناط آخر . 

وقد منع عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أشخاصاً من 
نصيب المؤلفة قلوبهم في الزكاة كان قد فرضه لهم رسول الله 2 
SY‏ الله أعز PHY!‏ واستغنى المسلمون عن gil‏ فهؤلاء قد 
انتقلوا من حال التأليف إلى حال آخر» وقد كان إعطاؤهم معلقاً على 
وصف وهو التأليف» وقد زال» والحكم إذا كان معلقاً على Sb cio‏ 
يثبت بثبوته » ويرتفع عن الأشخاص المعينين بارتفاعه» ولا يكون ذلك 
نسخاً له» ولا تغييراً؛ OY‏ الحكم باق على عمومه ‏ إلى OF‏ يرث الله 
الأرض ومن عليها ‏ يدخل فيه من تحقق وصف التأليف فيه" . 

وقد يقرر حكم اجتهادي من الفقيه» والناس على هيئة 
nl gS Se ji‏ الخال قد ASS srl‏ 
انتقالاً من الحظر إلى الإباحة» أَوْ من الإباحة إلى الحظر؛ OY‏ تحقيق 
مناطه اقتضى ذلك؛ لتخلف وصف من أوصافه أو زيادته» اقتضى 
a‏ أ خف يفول ر (AAV dae‏ 
(1) رواه البيهقي ۲۰/۷ . 


EN الثبات والشمول‎ ۹٤ AY YY قواعد الأحكام ۲ مجموع الفتاوى‎ (Y) 
VAY المقاصد العامة‎ LAY 


cry 


— رحمه الله : «يحدث للناس من الأقضية بقدر ما أحدثوا من 
UG ppl‏ ومن هذا القبيل: ما يقرره الفقهاء من أحكام استدعاها 
حال الناس؛ تطبيقاً لمبدأ سد الذرائع» أو مراعاة للحاجات» 
والضرورات» أو عموم البلوى الموجب للتيسير» ونحو ذلك . 

فللشيء حكم قبل طروء العوارض cade‏ وحكم آخر بعد طروء 
igo. al‏ 

يقول ابن عابدين (ت: CaN VOY‏ (إنَّ كثيراً من الأحكام بها 
المجتهد على ما كان في زمانه» فتختلف باختلاف الزمان. . . 
لحدوث ضرورة أَوْ لفساد أهل الزمان» بحيث لو بقي الحكم على ما 
lol a ale ois‏ 
المبنية على التخفيف» والتيسير» ورفع الضررء والفساد؛ لأجل بقاء 
النظام على أحسن إحكام» . 

ولا ينال هذا التغيير المصالحَ والأحوال القارّة من حرمة 
tol pull‏ ووجوب قمع الظلم والإجرام» ونحوها مما سبقت 
Seley!‏ 

000 


() ذكره القرافي في الفروق /٤‏ ۱۷۹ . 

N‏ الموافقات ۹۹/٤ VAT‏ مغني ذوي الأفهام ٠٤١‏ المدخل الفقهي للزرقاء 
‚ars ۲‏ 

. ۱۲۳ نشر العرف‎ mM 

)£( انظر ذلك في الفقرة الثالثة من هذا المطلب. 


er? 


المطلب الثالث 
استئناف النظر في حكم واقعة لتغيّر الأعراف 
والمصالح لا ds‏ تغييراً في أصل الخطاب الشرعي 


مما سبق يتضح LT‏ قد نجد في GA‏ الفقهاء وكتبهم أحكاماً 
مبنية على أعراف طارئة» أَوْ مصالح مؤقتة» أو خبرات وتجارب 
تغيرت» أَوْ أحوال للناس زالت وحَلَّ غيرها محلهاء فهنا على الفقيه» 
والقاضي» والمفتي في مواجهة ذلك اعتبارٌ هذه المسائل من النوازل 
المستجدة» والنظر استئنافاً في تقرير حكمها؛ N‏ الحكم لتغير 
العرف أو المصلحة ونحو ذلك ليس تغييراً في أصل الخطاب 
الشرعي» Ll‏ اختلفت صورة الواقعة فقرر الحكم الفقهي الملاقي 
لهاء فالواقعة غير الواقعة» والحكم غير الحكم» بل المجتهد انتقل 
من حكم لآخر؛ OY‏ أصول الشريعة اقتضت له حكماً قبل الانتقال» 
وحكماً بعد الانتقال» فلا يقال: إِنَّ الأحكام تتغيّر fas‏ الزمان» بل 
باختلاف الصورة VEN‏ 


. ٠١١/١ البحر المحيط للزركشي‎ )١( 


gro 


وعلى هذا تواردت كلمات كوكبة من المحققين» أذكر طرفاً 
منها: 


قال الشاطبي (ت: 584ه): «واعلم أَنَّ ما جرى ذكره هنا من 
اختلاف الأحكام عند اختلاف العوائد فليس في الحقيقة باختلاف في 
أصل الخطاب؛ ÓN‏ موضوع على أله elo Bal‏ ولو فرض 
بقاء الدنيا من غير نهاية والتكليف كذلك لم يحتج الشرع إلى مزيد. 


و2 


Ly‏ معنى الاختلاف أن العوائد إذا اختلفت رجعت كل عادة 
إلى أصل شرعي يحكم عليهاء كما في البلوغ مثلاً؛ OB‏ الخطاب 
التكليفي مرتفع عن الصبي ما كان قبل البلوغ» فإذا بلغ وقع عليه 
التكليف» فسقوط التكليف قبل البلوغ ثم ثبوته بعده ليس باختلاف 
في الخطاب» Ly‏ وقع الاختلاف في العوائد أَوْ الشواهد“ وكذلك 
الحكم بعد الدخول Ob‏ القول قول الزوج في دفع الصداق؛ thy‏ على 
caste‏ أن الول قول انرو بعد الدحرل ي ضا ا غل 
نسخ تلك العادة» ليس باختلاف في حكم» بل الحكم: ST‏ الذي 
ترجح جانبه بمعهود أَرْ أصل فالقول قوله بإطلاق؛ OY‏ مدعى cado‏ 
وهكذا سائر الأمثلةء فالأحكام ثابتة تتبع أسبابها حيث كانت 
Mesh‏ 


.  لثمي مراده بالشواهد: القرائن الحالية  كما سوف‎ (N) 
.785 2788/١ الموافقات‎ )۲( 


Er 


ويقول القرافي (ت: ٤۸٦ه)‏ فيما يروى عن عمر بن عبد 
العزيز ‏ رحمه Aal‏ قال: «تحدث للناس أقضية على قدر ما 
أحدثوا من الفجور”2: يقول: الم BE‏ رضي الله عنه - نسم 
حکم» بل المجتهد فيه ينتقل له الاجتهاد لاختلاف CASA‏ 

ويقول محمد الزرقاني (ت: 7؟١١ه) ‏ تعليقاً على قول 
مالك (تحدث LU‏ أقضية بقدر ما أخدثوا من Gill‏ يقول:: 
«وليس هذا من التمسك بالمصالح المباينة للشرع كما توهمه 
بعضهم» Lolly‏ مراده Of‏ يحدثوا أمراً تقتضي أصول الشريعة فيه غير ما 
اقتضته قبل حدوث ذلك الأمرء ولاغرو في تبعية الأحكام 
> 


ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم (ت: RAR‏ «وحكم الله 
ورسوله لا يختلف في ذاته باختلاف الأزمان» وتطور N‏ 
وتجدد الحوادث» فإنَّه ما من قضية كائنة ما كانت VY‏ وحكمها في 
ea ne E‏ سا A‏ 
استنباطاً» أو غير ذلك A‏ ذلك مَنْ ande‏ وجهله من جهله» وليس 


معنى ما ذكره العلماء من تغير الفتوى بتغير الأحوال ما ظنه Bor‏ 


. ١78/54 ذكره القرافي في الفروق‎ )١( 

. ٠۷۹/٤ الفروق‎ (1) 

V/V والزرقاني في شرح الموطأ‎ ٠٤٤/١١ ذكره ابن حجر في الفتح‎ (N) 
.,//١ شرح الموطأ‎ (0) 


ضف 


نصيبهم» أَوْ عَدِمَ Ban‏ مدارك الأحكام elle y‏ حيث ظنوا أَنَّ معنى 
ذلك بحسب ما يلائم إرادتهم الشهوانية البهيمية» وأغراضهم 
الدنيوية» وتصوراتهم الخاطئة say‏ ولهذا تجدهم يخافون عليهاء 
ويجعلون النُصّوص تابعة لها منقادة إليها مهما أمكنهم» فيحرفون 
لذلك الكلم عن مواضعه» وحينئذ معنى تغير الفتوى بتغير الأقوال 
والأزمان» مراد العلماء منه ما كان مستصحبة فيه الأحوال الشرعية» 
والعلل المرعية» والمصالح التي جنسها مراد الله تعالى ‏ 
ورسوله GRE‏ 

وض المسالة؛ أن العرفة والمصلحة النؤقنة» و نوها Us|‏ 
هي مناطات الأحكام» BE‏ تغير المناط المبني عليه الحكم السابق 
وجب استئناف النظر في حكم الواقعة المتغير مناطها . 

فالأحكام الكلية الفقهية قارّة لا تتغير» والمتغير هو bla‏ 
الواقعة» والمجتهد انتقل في الحكم عليها من أصل إلى آخرء 
والحكم السابق باق للمسألة الأولى على مناطها السابق من أوصافها 
وأوضاعها الأولى لم ينسخ ولم يغيرء والواقعة التي تغير مناطها 
تَوَاجَه باجتهاد جديد» ويقرر لها حكم مستأنف مبني على الاجتهاد 
الجديد. 


000 


. ۲۸۹ 2788/١7 فتاوى ورسائل‎ )١( 


¿YA 


المطلب الرابع 
Wid go‏ القاضي عند خلو الواقعة من قول لمجتهد 
ووسائله في تقرير حكمها 


موقف القاضي عند خلو الواقعة من قول المجتهد : 

J‏ القاضي وهو بسبيل تقرير الحكم لتَوْصِيف الواقعة عليه قد 
يحصل له ذلك Jay‏ من كتاب» Hf‏ سنة» أَوْ إجماع» OB‏ يكن اتبع 
من سبقه من الفقهاء فيما قرروه بدليله إذا بان له صوابه» Vy‏ قلد 
ره عن A‏ بالمعمول يه ثم بالمشهور» لكن J‏ يتحصل أن 
يحدث له من الأقضية ما لم يتكلم فيه العلماءء أَوْ قد تكلموا فيه 
ولكن أحكامهم الفقهية طرأ ما يوجب استئناف النظر في واقعاتها Le]‏ 
لش عرق أو A‏ ال اكان أو A‏ 
تجربة تبين حقيقة الواقعة على صفة غير الأولى» فكل ذلك يعتبر من 
مستجدات النوازل التي تواجه الفقيه والقاضي والمفتي . 

ويتأكد على القاضي النظر فيما يقع من مستجدات النوازل» 
وعليه أَنْ يقرر حكمهاء ويفصل النزاع فيهاء ولا يعذر بحال في 


era 


تركهاء وإن جاز له تأخيرها بقدر ما يستبين الأمر فيها بالمراجعة» 


والمشاورة؛ لتقرير Sl‏ 


وسائل القاضي في تقرير حكم الواقعة: 

وسائل تقرير القاضي لحكم النازلة عند خلوّها من حكم 
لمجتهد ما يلي : 

١‏ الاجتهاد إذا كان من أهله. 


N‏ التخريج على الأصول والقواعد TEL‏ مذهبية أو على 
elite lr yey alo. 6&9 yall‏ 
۳ السوابق القضائية . 


وقد مر ففصيل ما يتعلق a u Sully alee Vhs‏ بم يفت عن 
الاعادة. 


)١(‏ مزيل الملام ١٠١١ء 21١8‏ المسودة لآل تيمية ٠٠٠١‏ الإعلام 288/4 أدب 
القاضي للماوردي 2755١ 2750/١‏ البحر المحيط 2779/5 فتاوى ورسائل 
Ley ۲‏ ذكرناه من الاجتهاد عند النوازل مما يحدث ولم يتكلم فيه 
العلماء هو الراجح» وفي المسألة ثلاثة أقوال؛ أحدها: الجوازء والثاني: 
المنع» والثالث: جواز ذلك في الفروع دون الأصول [الإعلام لابن القيم 
5 6ه قال ابن القيّم : «والحق التفصيل» وأن ذلك يجوز» بل يستحب أو 
يجب عند الحاجة وأهلية المفتي والحاكم؛ فإن عدم الأمران لم يجزء وإن وجد 
أحدهما دون الاخر احتمل الجواز والمنع والتفصيل» فيجوز للحاجة دون 
عدمها) . 


لحف 


: السوابق القضائية فأبينها فيما يلي‎ Ua 


السوابق القضائية ووظيفتها في تقرير حكم الواقعة : 

المراد بالسوابق القضائية : ما صدر من الأحكام القضائية على 
وقائع معينة لم يسبق تقرير حكم كلي لها. 

castles يعيش‎ JY متحرك يتحرك مع الإنسان؛‎ Be القضاء‎ Uy 
ويعالج أقضيته. فإذا حدث للقاضي من الأقضية ما لا قول فيه‎ 
للعلماء» ثم اجتهد في تأصيلهاء وتقعيدهاء وحكم فيها فيكون ذلك‎ 
US كان بعض الفقهاء إذا فر‎ Ly tobe ¿yo يستضيءربة‎ ol 
رجحه يقول: «وعليه العمل»» فالسوابق القضائية إذا جرى‎ 5 
مستنداً للقاضي في حكمه‎ e مأخذها‎ Boy تقعيدهاء وتأصيلهاء‎ 
. القضائي في تقرير حكم الواقعة الكلي‎ 

وقد كان القضاء بما قضى به الصالحون منهجاً عند سلفناء 
فهذا عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه Lad‏ روى عنه عبد 
الرحمن بن يزيد يقول: «من عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقض 
بما في كتاب OF call‏ جاء أمر ليس في OLS‏ الله فليقض بما قضى به 
نبيه HEB‏ فإن جاء أمر ليس في cath OLS‏ ولا قضى به نبيه محمد BE‏ 
فليقض بما قضى به الصالحون» فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا 
Eee‏ ولا قضى به الصالحون فليجتهد PUT,‏ 


- مومهم والبيهقى فى السئن الكبرى‎ «or AV وهو برقم‎ N/A رواه النسائی‎ (Y 


٤١ 


في هذا الأثر دلالة على مكانة السوابق القضائية» on‏ 
القاضي ey‏ واستناده إليها ما دام قل > ine‏ وعلم Lal‏ 
وبان تقعيدها. 


e 


وقد al p53‏ مق Ln ss ¿el‏ على 
أحكام من قبله من القضاة» بصيراً بها کي يستضيء بهاء ويستفيد 
tea‏ 


وليحذر القاضي من السوابق القضائية ما لا أصل لهاء أَوْ بان 
من الأدلة ما هو أقعد lg‏ ولذلك كان عمر ‏ رضي الله عنه - 
يقول: Y‏ يمنعك قضاء قضيت به اليوم فراجعت فيه رأيك» Estay‏ 
فيه رشدك Of‏ تراجع فيه الحق» OB‏ الحق قديم لا يبطله شيء» 
ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل»”” . 


٠‏ »: قال عبد القادر الأرناؤوط في تعليقه على جامع الأصول لابن الأثير 
۰ : وإسناده حسن . 

( معين الحكام لابن عبد الرفيع ٠1٠۸/۲‏ الروض المربع / 2875 فتاوى 
ورسائل ۳۳۳/۱۲ . 

WEY SY القضاء في عهد عمر للطريفي‎ ١٠٠١/١ إعلام الموقعين‎ (N) 
Ve YA 

(9) رواه الدارقطني في سننه ۰۱۱١/۲‏ وهو برقم 75؛ والبيهقي في السنن 
الكبرى Vor /٠١‏ وصححه الألباني في VEN Nel Wl‏ وهو قطعة من 
خطاب عمر rl‏ إلى أبي موسى الأشعري» والذي رواه أبو المليح 
الهذلي . 


فائدة: كلمات لابن خلدون حول تقرير القاضي Sal‏ الفقهي 

للواقعة القضائية . 

لقد ذكر ابن خلدون (ت: ۸٠۸ه)‏ طريقة تقرير القاضي 
„SU‏ الفقهي للنازلة في عبارات مختصرة محررة أحببت ذكرها 
مستقلة» يقول: «إذا تصور ‏ يعني القاضي ‏ الواقعة كالشمس ليس 
دونها سحاب فليميز بين ما tl‏ عليه واختلفا cas‏ فإذا وضحت 
القضية جيداً فحينئذ يستحضر قول الله CARAS : gall‏ 
Kt ISA‏ [المائدة : DEA‏ . إذا ia‏ 
فليستحضر حكم تلك الواقعة لا برآي واستحسان. . . بل بالنقل 
A ¿2‏ بذل الجهد في درك الحق من أهل الاجتهاد وبطرقه 
المعتبرة. . . وربما تركبت الواقعة من عدة أبواب فليفحص عن 
ذلك» وليميز لكل باب محله منهاء ثم ينقح الواقعة بأخذ ما يتعين 
Dh‏ السك A‏ إن اختل زلت قدم 
الحاكم؛ CUIDA LS y‏ 
[القارعة: 4 ١١]ء‏ ثم يطبق الحكم العدل على ما ينقح cal‏ فإذا 
وضح له أله طبقه سواء كرر التأمل والتفحص حتى يتبين ذلك 
كالشمس المضيئة فحينئذ يحاول المصالحة بين الخصمين ‏ ثم ذكر 
شيئاً من أحكام الصلح وموجباته ‏ وقال: فإذا لم تبق مرية البتة 
استحضر قول الله تعالى ‏ لأعبد البشر داود على نبينا وعليه 


الصلاة والسلام ‏ : 8 a E A‏ بن لدان 


¿ty 


RT RR ER SH A 
إذا لم يتبين له‎ El a : vel 4 ید ما وا يوم ليساب‎ Sw Bis 
فإن كان لغبش فى الواقعة استوضحها واستجلاها بالبحث»‎ Las! 
وإن كان لعدم استحضار الحكم» أَوْ اعتياص تطبيقه على الواقعة» أَوْ‎ 
بعلمه ودينه وعقله ولو في مدينة‎ GY فيه من‎ arly نحو ذلك‎ 
ASS أخرى. . . وما من عجلة. . . ثم إذا رجع إليه الجواب‎ 

فيه » وراجع الكتب المعتمدة حتى يتضح الحال ds‏ 


OOO 


)1( مزيل الملام ٠١١_۱۱۳‏ . 


٤ 


الفصل الخامس 
تفسير نصوص الأحكام الكلية 
وفيه تسعة مباحث : 
النحف الأول: > تعريف تفسير as‏ الأحكام الكلية 
وأهميته . 
المبحث الثاني : أنواع opal‏ والألفاظ باعتبار وضوحها 
وإجمالها. 


المبحث الثالث: الأمر والنهي . 


المبحث الرابع: المنطوق والمفهوم. 

المبحث الخامس : PL!‏ والخَاصٌ والمطلق والمقيد والنسخ . 

المبحث السادس : الحاجة عند تفسير jo y‏ الأحكام الكلية 
إلى معرفة أسباب النزول وأعراف العرب 
حال التنزيل . 

المبحث السابع : مقاصد الشريعة والحاجة إليها عند تفسير 
الأحكام الكلية . 

المبحث الشامن : تعارض الأدلة والجمع والترجيح . 

المبحث التاسع : تفسير النُصُوص الفقهية. 


ne agi‏ لكلية وأهميته 
نصوض ¡SoY‏ 
ف تفسير 
يف تفسي 
yn‏ 


a 52‏ أحكام الكلية 
I‏ € : تعريف التفسي 0 5 | 
لمطلب الأول : a a‏ 
Ss nr =‏ 
er‏ للقاضي عند توصي 


المطلب الأول 


التفسير لغة: الكشف» والبيان» Malay‏ 

والتفسير في اصطلاح مفسّري القرآن: هو كشف معاني القرآن» 
وبيان المراد منها مع بيان ol‏ وعَامّهاء ومطلقها ومقيدهاء 
ومجملها ومفسرهاء ومحكمها ومتشابههاء وناسخها ومنسوخهاء 
وکل ما يوضح ey‏ معناها" . 

ويقال مثل ذلك في شرح السنة» وبيان معناها . 

والمراد بالتفسير هنا: 

تفسير نصوص الحكم الكلي ببيان معناهاء ومطلقها ومقيدهاء 
ونحو ذلك؛ سواء LIS‏ من كتاب أَوْ سنة» BF‏ من كلام أهل العلم . 
)1( مقاييس اللغة 604/8. مختار الصحاح sort‏ المصباح المنير ALVY /Y‏ 

الوسيط لمجمع اللغة 1۸۸/۲ . 


)1( التفسير والمفسرون للذهبي /١‏ ١٠ء‏ البرهان في علوم القرآن EQ VERY‏ 
الإتقان للسيوطي ۲۲۱/۲ تفسير ٥۹/۱ N‏ . 


££4 


فالحكم الكلي يتخذ صياغة مشتملة على الحكم التكليفي 
ومعرفاته» فإذا أراد القاضي تَوْصِيف القضية فلا يمكنه ذلك YY‏ بعد 
فهم الحكم ISI‏ من هذه الصيغة» سواء كانت E‏ من كتاب $ 
سنة أَمْ فقهية SL‏ يكون الحكم في صيغة فقهية قد قررها الفقيه 
واستنبطها من مصادر الاستدلال في الشرع» وسواء كان قاعدة 
فرعاً. 


—\ $ 


Ly Ly لا‎ 


Lo: 


المطلب الثاني 
أهمية تفسير نصضوص الأحكام الكلية 
للقاضى عند توصيف الواقعة القضائية 


Peer 

GS‏ لكن لا يكفي في تَوْصِيف ee‏ فيها وجود 
م بل BY‏ من فهمه وتفسيره؛ إذ إِنَّ القاضي لا يتمكن 
من الفصل في النزاع إلا بعد العلم بالواقعة وحكمها الكلي» فهو يعلم 
بما يقع ثم يحكم بما یجب» ولا يتمكن من تطبيق أحدهما على 
N e gay e y a N‏ 
(ت: ١هلاه):‏ «لا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم 
بالحق VI‏ بنوعين من الفهم : 
)1( انظرها في الفصل الرابع من الباب الأول. 
(؟) إعلام الموقعين ۸۷/١‏ ١٠١٠ء‏ 2304/4 الطرق الحكمية٤‏ 0 بدائع 


الفوائد ۳/ ١۱١1ء‏ البحر المحيط 778/5» القواعد والأصول الجامعة لابن 
سعدي YA‏ المناهج الأصولية NOVY‏ 


go\ 


أحدهما: kaa dr et‏ لد 


والنوع الثاني : فهم الواجب في lg!‏ وهو فهم حكم الله 
الذي حكم به في كتابه أَوْ على لسان رسوله في هذا الواقع» ثم يطبق 
أحدهما على الأخر»“ 


ويقولالشاطبى (ت: ۷۹۰ه): Ber‏ 
المفتي ‏ فيه أي فيما يبلغه عن ربه ‏ من جهة فهم المعاني من 
الألفاظ الشرعية. . .)0 . 


فتفسير الحكم الكلي أحد العناصر الرئيسة في توصيفهء يقول 
ابن القيّم (ت : : ١هلاه) ‏ مبيناً أهمية تفسير الحكم الكلي ‏ : 
Le  هناحبس _ ¿eya y‏ لعباده حدود الحلال والحرام 
بکلامه» وذم من لم يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله»ء والذي أنزله 
هو كلامه» فحدود ما أنزل الله هو الوقوف عند de‏ الاسم الذي علق 
عليه الحلء أَوْ الحرمة» Ob‏ هو المنزل على رسوله وحده بما وضع 
له لغة أَوْ شرعاً بحيث لا يدخل فيه غير موضوعه» ولا يخرج منه شيء 


m 
من موضوعه‎ 


.۸۷ /١ الموقعين‎ edel )١( 
. ۲٤٣/٤ الموافقات‎ (N) 


)1( إعلام الموقعين 7557/١‏ . 


فالقاضي إذا توصل لتفسير الحكم SS‏ تفسيراً صحيحاً 
استطاع تَوْصِيف الواقعة توصيفاً مطابقاً لذلك الحكم الكلي بعد 
تفسيرها وتقريرهاء وإن أخطأ في تفسير الحكم SB‏ يخطىء في 
ee‏ تقويره ba ¿Laila‏ 
للصواب غير ملاق للحكم الكلي» وهكذا في تفسير الواقعة. 

يقول ابن HI‏ — مبيناً عاقبة الغلط في فهم حدود كلام الله 
ورسوله ‏ : (فإنّه يتضمن محذورين: 

أحدهما: ON‏ من كلامه ما قصد دخوله فيه . 

u a ae 

والثاني: (al‏ لذلك النوع الذي أخرج حكم غير 
حكمه» فيكون تغييراً BUN‏ الشارع ومعانيه» S613] SB‏ ذلك 
النوع بغير الاسم الذي سماه به الشارع أزال عنه حكم ذلك المسمى» 
وأعطاه ¿Mess‏ 


Ly 


VEAL VEV /0 زاد المعاد‎ (N) 


for 


المبحث الثاني 
أقسام opa!‏ والألفاظ 
من جهة وضوحها وإجمالها 


وفيه أربعة مطالب : 


المطلب الأول: أقسام ol‏ والألفاظ من جهة وضوحها 
وإجمالها. 

المطلب الثاني Ga:‏ والظاهر . 

المطلب الثالث : المجمل . 

المطلب الرابع : التأويل والبيان. 


أقسام yo quail!‏ والألفاظ من جهة وضوحها و إجمالها 


وتنقسم من هذه الجهة قسمين» هم(" : 


القسم الأول: الواضح . 

EEE? was 
القسم الثاني : المجمل (المبهم).‎ 

والمراد به : ما كان مبهم الدلالة على معناه بحيث تتساوى 
احتمالات دلالته. > od‏ أدهي om en Bra‏ فهم 


كان ذلك لغرابة اللفظ. 5 لتقابل ا 


(۱) الإيضاح ۰۲۱ معالم أصول الفقه AY‏ تفسير ٠١۹/۱ 2 pall‏ . 


¿oy 


ونتناول هذه الأقسام في المطلبين الثاني والثالث من هذا 


OOO 


£0A 


المطلب الثاني 
jad!‏ والظاهر 


إن ill rl, BUN‏ لسك dy de‏ رزاع ف 
الوضوح› بل بعضها أوضح من بعض» وهي تتنوع من هذه الجهة 
نوعين» هما : 

«jal‏ والظاهر. وفیما يلى بیان لهما: 


MET 

: at المراد‎ 

هو ما أفاد المعنى بنفسه من غير احتمال . 

أو : مالا Ma‏ معت واحداً. 

وذلك مثل قوله ‏ تعالى  ZIERT:‏ 
Ec‏ في كي is ay ss E‏ 2 
[البقرة: 149[ والشاهد منه قوله ‏ تعالى  Bete ay‏ 
فهي نص في هذا المعنى» ولا يقبل احتمال غيره . 


£04 


: a حكم‎ 


a 


al] glia, of il >‏ وود ace dan Vy Y‏ إلا 
SE‏ 
GE‏ الظاهر : 
المراد بالظاهر: 
هو ما احتمل معنيين فأكثر هو في أحدهما أظهر . 
أو : ما يسبق إلى الفهم منه عند إطلاق معنى مع تجويز غيره . 
مثاله : (الأسد)؛ Sb‏ ظاهر في الحيوان المفترس» ويبعد أن 
يراد به الرجل الشجاع مع احتمال اللفظ له. 
حكم الظاهر : 
يصار إلى العمل بالظاهر » ولايعدل ese‏ بدليل ؛ فيكون مؤولاً”" . 
وسيأتي بيان للتأويل في المطلب الثالث من هذا المبحث . 
Gail,‏ أقوى دلالة من الظاهر» ويقدم عليه عند تعارضهما" " . 
000 


)١(‏ روضة الناظر 7/ cote‏ شرح مختصر الروضة ٠٠٥١/١‏ رسالة في أصول الفقه 


للعكبري 2٠١8‏ شرح الكوكب المنير 7/8/7 مذكرة الشنقيطي ١1۱۷ء‏ معالم 
أصول الفقه ۳۹۲ . 

(N‏ روضة الناظر SR /Y‏ الفقه TAY‏ مذكرة الشنقيطي 21105 شرح 
مختصر الروضة ٠٥۸/١‏ قواعد التفسير للسبت ۲/ ۸٤۳‏ . 


. 1۹۸/۳ مختصر الروضة‎ (Y) 


E: 


المطلب EI‏ 
المجمل 


ol poll‏ به: 

المجمل عند الأصوليين: هو ما احتمل معنيين فأكثر على 
UGS pela‏ 

وأطلق عليه بعضهم : المبهم» مثل لفظ (القرء)» lb‏ محتمل 
للحيض وللطهرء ومثل لفظ (العين)» OG‏ محتمل للذهب» وللعين 
الباصرةء ولعين الماء . 

ويكون الإجمال في الاسم على نحو ما مثلناء كما يكون في 
الحرف» مثل الواو في قوله ‏ تعالى ‏ : # IEA‏ 
JI] deg Ei‏ عمران: Lo LV‏ تحتمل العطف ويكون SEA‏ 
cali os € LG‏ وتحتمل الاستئناف ويكون الوقف على 
قوله: Ip‏ الله كما يكون الإجمال في لفظ مرکب» مثل قوله 


Aloe‏ م 


ال او يعوا لی بدو $582 ¿E‏ © [البقرة: ¿[rev‏ 


OY)‏ انظر : المطلب الأول من هذا المبحث. 


EM 


toa رو‎ 


ف ERTL MO‏ متر دد بين أَنْ يكون الولي؛ PY‏ 
الذي يعقد نكاح المرأة؛ Y‏ تزوج نفسهاء وبين AT‏ يكون الزوج؛ 
لاله هو الذي يملك حل عقدة النكاح بالطلاق» والاحتمال الثاني هو 
الراجح من الروايتين عن أحمد. 

وقد يكون سبب الإجمال غير ذلك . 

وقد يكون ES y td a is Ll‏ 
كقوله ‏ تعالی - : # واوا 485 55 حَصَادِي * [الأنعام: NEN‏ 
Sb‏ واضح في إيتاء الحق» مجمل في مقداره؛ cial lazo Y‏ أذ 
أقل أَوْ أكثر . 

والمجمل واقع في الكتاب وفي السنة . 
حكم المجمل : 

حكم ad‏ فيه حتى يتبين المراد به بدليل خارجي 
على المراد به» وامتناع التكليف بما Y‏ دليل Vado‏ فهو محتاج إلى 
اللا :وسو al shod‏ عن Y Jarl Oly‏ ف ها 
BEER;‏ 


)00( انظر جميع ما سلف عن المجمل : تفسير الطبري ٠۴٠١ /١‏ شرح الكوكب المنير 
3/8 4.» شرح مختصر الروضة ۲/ 251417 روضة الناظر ¥/ cove‏ رسالة في 
أصول الفقه للعكبري or‏ مذكرة الشنقيطي ۹٩۱۷ء‏ معالم أصول الفقه road‏ 
قواعد التفسير للسبت ۲/ ۷۹٩‏ . 


فائدة فى الألفاظ المشتركة : 


الألفاظ المشتركة مثل (القرء) و (العين) ونحوهما هي من 
قبيل المجمل» لكنها أخص منه» فكل مشترك مجمل» وليس كل 
as‏ 

وحكم المشترك حكم المجمل على نحو ما أسلفت» لكن 
Ge‏ بعض العلماء جواز حمله على معنييه» يقول الشنقيطي 
(ت: 147ه): «مع أن التحقيق جواز حمل المشترك على معنييه: 
ES‏ العباس ابن BS‏ رحمه الله في 


رسالته في علوم POL al‏ وقرر أله هو الصحيح في مذاهب الأئمة 
)۳( 


الكو 


الأربعة رحمهم الله» 
والجمع بين القولين ممكن» وذلك OL‏ يقال: المعاني 


المختلفة للفظ المشترك تحمل على إرادتها جميعاً ما لم يمنع من 
ذلك مانعء أو تظهر قرينة تصرفه لأحدها؟. 


لا لالا 


)1( شرح مختصر الروضة ۲/ ٠٠١‏ . 

OV 49 التفسير‎ pol ما ذكره ابن تيمية في رسالته المسماة: مقدمة في‎ N 

. ٠١ ٠٤/۲ أضواء البيان‎ (N) 

(4) قواعد التفسير للسبت APY ۸٠۷/۲‏ وانظر الخلاف في المسألة في القاعدة 
الكلية للهرموش VEE‏ 


۳ 


المطلب الرابع 
التأويل والبيان 


ae] san ee ee 
يعمل بالظاهر ولا يعدل عنه إلا بدليل» فيؤخذ بالمؤول.‎ dl أظهر»‎ 

كما سي A OSs‏ احمل he‏ 
DR pal‏ يوقت فوس تين EA RENTEN DON‏ 
أتناول فى هذا المطلب بيان تأويل الظاهر وتبيين المجمل فيما يلى : 
أولاً : تأويل الظاهر . 
المراد بالتأويل : 

والتأويل عند الأصوليين: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح 
إلى الاحتمال المرجوح لدليل ale JS‏ 


واللفظ الظاهر بعد تأويله يسمى المؤول. 
)١(‏ روضة الناظر ۲/ co‏ شرح الكوكب المنير ۳/ ٠٦١‏ . 


£10 


أحوال التأويل : 
والتأويل لا يخلو من ثلاث أحوال» Va‏ 
— التأويل الصحيح أَوْ القريب 
والمراد به: ما صرف فيه اللفظ عن ظاهره بدليل ¿eo‏ 
وذلك كتأويل قوله ‏ تعالى ‏ : ARO‏ 
[المائدة: ٦]ء‏ أي إذا أردتم القيام . 


وهذا التأويل هو المراد عند الإطلاق . 


تت التأويل الفاسد أو البعيد : 


والمراد به: ما صرف فيه اللفظ عن ظاهره لأمر ظنه الصارف 
دليلاً» وليس بدليل في نفس الأمر. 

وذلك كتأويل قوله َة فيما روته عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : 
«أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها SL PC fb‏ المراد المرأة 


a 


الصغيرة» وأن ن الكبيرة يجوز لها CIS]‏ نفسها من دون ولي . 


)١(‏ أضواء البيان 7*٠ ¿YAA‏ مذكرة الشنقيطي NV‏ الكوكب المنير 
۳ معالم أصول الفقه TOE‏ إعلام الموقعين 4/ /A YEO‏ ". 

)6 رواه أبو داود ۲/ ۳۲۹ برقم ۲۰۸۳ والترمذي 7/ ۲۸۰ برقم ۱۱۰۸ء وابن ماجه 
0١‏ برقم ١۱۸۸ء‏ وأحمد (الفتح الرباني /١١‏ ١١٠)ء‏ قال الترمذي: حديث 


حسن» وصححه الألباني في الإرواء N‏ 7143 . 


Em 


_ التأويل الباطل : 

al flo nb طاهر عن‎ yo lla ما ضرف‎ col pally 
0 ويسمى ذلك عند الأصوليين لعباًء‎ 
PEREA aif Gy :  ىلاعت المراد ب «البقرة» في قوله‎ 
.  اهنع بِأنّهها عائشة — رضي الله‎ [ww : : [البقرة‎ 5 

ولا يشفع للتأويل الباطل ST‏ قد قيل به إذا كان قد قطع بخطئه 
لمخالفته لأصول تفسير VTS‏ 
شروط التأويل الصّحيح : 

يشترط لقبول التأويل شروط» هي“ 

OF ١‏ يحتمل اللفظ المؤول هذا التأويل. 

A فين الع‎ e EE 
عن معناه الظاهر فلا بُدَّ من دليل صارف يؤيد المعنى‎ Lil صرف‎ 
Jaga 

. سلامة الدليل الصارف عن معارض راجح‎ Y 
: درجات الدليل الصارف‎ 

Graal 5‏ التحتما فد de OS‏ أو قريب أو متوسظاء 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ٠١١/١ AAA VA‏ » منهج عمر ابن 
الخطاب في التشريع 444 . 
(۲) روضة الناظر ۲/ sort‏ معالم أصول الفقه E‏ تفسير AN jo a‏ 


۷ 


وعليه يتدرج الدليل الصارف قوة على النحو ¿UA‏ 

. إذا كان الاحتمال قريباً فيكفي فيه أدنى دليل‎ ١ 

؟ ‏ وإذا كان الاحتمال بعيداً فيحتاج إلى دليل في غاية 
القوة. 

Y‏ وإذا كان الاحتمال متوسطاً بين الدرجتين فيحتاج إلى 
دليل متوسط . 

ie A A RAY 
. وعند تساوي الاحتمالات يجب المصير إلى الترجيح‎ dls 
. ثانياً: بيان المجمل‎ 
المراد به:‎ 

المراد ببيان المجمل : إيضاح المشكل بالقوة أو OO Lead‏ 

ذلك ST‏ الكلام المجمل فد يكرن WSs‏ بالفعل. بان يكون 
إشكاله ظاهراً موجوداً» مثل قوله ‏ تعالى  Is:‏ 


Far Mos‏ ر 


.]۲۳۷ [البقرة:‎ E lla 
لأَنْ يرد عليه‎ SUL وقد يكون الكلام مشكلاً بالقوة» أي‎ 
مادة الكلام لذاتها قابلة للإشكال‎ SY الإشكال» فيكون مشكلاً؛‎ 
ومقاصد المتكلمين به وهذا كما‎ CARLO 9 بحسب اختللاف نظمه»‎ 
. 444 /" شرح الكوكب المنير 511/7 » البحر المحيط‎ co /۲ روضة الناظر‎ (1) 


. 5/8 /۲ شرح مختصر الروضة‎ NM 


۸ 


في الحديث مختلف الروايات ra NS al‏ 
المتعارضة» فيستدعى الحال إزالة إشكالها بالجمع بينهاء GE‏ 
الأول كان e‏ لكن عرض له الإشكال بسبب وجود المعارض 
فاحتاج إلى البيان بوجه من وجوه ee‏ 
حكم بيان المجمل : 

بيان المجمل واجب إذا أريد بالخطاب إفهام المخاطب ليعمل 
به؛ لأنَّ الفهم شرط للتكليف» BE‏ ما لا يراد إفهامه فلا يجب البيان 
OGL‏ 
أنواع البيان : 

والبيان يكون على نوعين”" : 

: بيان ابتدائي‎ ١ 

وهو الخطاب الدال على المراد به ابتداء من غير احتياج إلى 
بیان خارج عنه» وهذا e als‏ والظاهر. 

: البيان الحقيقي‎ — Y 

وهو المراد هناء وقد سبق تعريفه» والتمثيل له . 

والكلام الذي ورد عليه البيان يسمّى المبيّن: وهو يصدق على 
)١(‏ شرح مختصر الروضة ؟/ We‏ 


)1( الكوكب المنير ٤٤١/۳‏ . 
)1( شرح مختصر الروضة ۲/ ٦۷٤‏ شرح تنقيح الفصول CYA‏ ۲۷۸ . 


£14 


التوغيو» وكدلك الف رضن على EN‏ : 
طرق Poldi‏ 
وی ان sli ad‏ كينا 


يحصل بفعله RE‏ وكتابته» وإشارته» وإقراره» وسکوته» وترکه» 
كما يحصل OLA‏ بدلالة السياق والقرائن التي تحف ca‏ وهكذا؛ 
فكل مقيد من جهة الشرع فهو بيان. 

وهذه أمثلة لذلك : 

١‏ فمثال البيان بقول الله تعالى ‏ : ما جاء في قوله 


Ay res 7 4 7» 


wn. 86 wee oN Be ate obs ey : 
€O ما القارعة‎ dys ما القارعة ا وما‎ AIR) . = = 


Kr) NF 
SKS فهذا إجمالء ثم بيّنه بقوله: 8 يوم‎ tere) [القارعة:‎ 


aed‏ ص< دح رو 


DIAN TES A‏ [القارعة : 4]» فبين SF‏ القارعة 
تكون ذلك اليوم بهذه الصفة . 

Y‏ — ومثال البيان بقوله E‏ : ما ثبت من Edy‏ فيما رواه 
سالم بن عبد الله عن أبيه: «فيما سقت السماء والعيون أَوْ كان عثرياً 
العشر» وما سقي بالنضح نصف EN‏ 
)١(‏ المرجعين السابقين. 

N‏ الكوكب المنير CENT‏ شرح مختصر الروضة VIA/Y‏ روضة الناظر 


. ۲۷۸ شرح تنقيح الفصول‎ ¿AN /Y 
: ١581 وهو برقم‎ (rev /۳ زفوفق رواه البخاري (الفتح‎ 


۷*۰ 


zer 3%, 


فهذا مبين لقوله ‏ سبحانه وتعالى  DB IS:‏ 
حصا [الأنعام: .]١4١‏ 

Y‏ — ومثال البيان بفعله BE‏ بيانه ME‏ الصلاة والحج بالفعل؛ 
بياناً لقوله  Ghat Lat A‏ € [الأنعام: «vr‏ 
ولقوله: GA HI oh}‏ € [البقرة: EVAN‏ وقد قال ME‏ 
«صلوا كما رأيتموني Ce‏ وقال: «لتأخذواعني 
SSL‏ فقد كان في أدائه للصلاة والحج بيان لأحكامهما 
التفصيلية . 

؟ ‏ ومثال البيان بالكتابة : كتابته OME‏ والخلفاء الراشدين 
بعده» وغيرهم إلى أهل الولايات و إلى عمالهم في الصدقات» 
وغيرها من السياسات . 

5ه ومثال البيان بالإشارة: E55‏ فيما رواه عبد الله 
ابن عمر: «الشهر هكذاء وهكذاء وهكذاء وقبض الإبهام في 
Coast‏ يعني : تسعة وعشرين . 

IS الخبرة والاختصاص‎ pal الخطوط والأشكال عند‎ Lise, 


)1( سبق تخريجه. 

. ۱۲۹۷ وهو برقم‎ CAEN /۲( رواه مسلم‎ (N 

.]۱۸٤ ٠٤١ /۱۳ البخاري [الفتح‎ Elan انظر‎ (N) 

)£( متفق عليه فقد رواه البخاري (الفتح /٤‏ 11( وهو برقم ۸٠۱۹ء‏ ورواه مسلم 
واللفظ له (۲/ UT‏ وهو برقم ۱۰/ ۱٠۸۰‏ . 


EVA 


من البيان بالفعل ؛ LEY‏ أسرع إلى فهم المتعلم . 


عله yes ae‏ واه عمل اهن د: «فقد خط ال 
و بي BE‏ فيما رواه عبد الله بن مسعو 5 
lb gas E‏ وقال: هذا الإنسانء وهذا أجله. . .)230 . 


 "‏ ومثال البيان بالإقرار: الإقرار من قبّل النبي BE‏ على أمر 
]3 فعل علمه من بعض أمته دليلٌ من أدلة الشرع» SF a‏ يكون بياناً 
لغيره» كغيره من OU‏ 

Y‏ — ومثال البيان بالترك : أن يترك فعلاً قد أمر به» أو قد سبق 
منه فعله» فيكون تركه مبيناً لعدم وجوبه «فقد اشترى BE‏ فرساً من 
أعرابي» ولم Plug‏ وهذا مبين لقوله ‏ تعالى  DIG:‏ 
en‏ د ور Mu Mi‏ 
الاستحباب» و «صلى اة التراويح في رمضان» ثم تركها خشية أن 
تفرض Viele‏ كما في حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ » Sa‏ 
لها بعد فعلها dd‏ على استحبابهاء لا وجوبها. 


(N‏ رواه البخاري» (الفتح (MOM‏ وهو برقم ٦٤۱۸ ٠٦٤١۷‏ وانظر أشكال 
الخطوط في [الفتح YYW /۱١‏ ورياض الصالحين ۲۷۳]. 

(؟) انظر الأمثلة فيما سبق في : الفقرة )1( من المبحث الثاني من الفصل الثالث من 
الباب الأول. 

. سبق تخريجه‎ (N) 

)4( متفق عليهء فقد رواه البخاري (الفتح / CCV‏ وهو برقم 21١79‏ كما رواه 
مسلم ٠٥۲٤/١‏ وهو برقم VIN‏ والحديث مسوق بمعناه. 


VY 


4 ومثال البيان بالقرينة والسياق: BEA‏ فيما رواه عنه 
البراء في منازعة علي وجعفر وزيد في حضانة ابنة حمزة حينما قضى 
بها لخالتها: «الخالة بمنزلة OV‏ فقوله: (الخالة بمنزلة COM‏ 
اي في الحضنانة Shell SY O gl plu yo‏ 
في الحضانة» وليس في Le‏ قال ابن السبكي (ت: ١لالاه)‏ : 
Gy‏ السياق والقرائن DL‏ على المراد»ء وهي المرشدة إلى 
بيان المجملات وتعيين المحتملات» . 


تذييل: في أمور تعين على المعنى المراد عند PS‏ 
يعين على المعنى المراد في التفسير والبيان عند الإشكال 
yl‏ هي : 
١‏ ردالكلمة لضدها. 
Y‏ — ردالكلمة إلى نظيرها. 
Y‏ — النظر فيما يتصل بها من خبر» أو شرط» أَوْ إيضاح لمعنى 
آخر. 
٤‏ — ملاحظة النقل عن المعنى الأصلي . 
0 _ من المناقض . 
)\( رواه البخاري (الفتح ۰۳۰۳/۰ ۷/ CEVA‏ وهو برقم 2476١‏ ۲۹۹۸ . 
(N‏ الأشباه والنظائر لابن السبكي 4/7 *. Vo‏ 
N‏ المرجع السابق . 
(5) البرهان في علوم القران ۲/ ۱۹۹ TOL‏ قواعد التفسير للسبت ۲/ ۷۷۹. 


¿vY 


تتمة في أحكام تتعلق بالبيان : 

هناك أحكام تتعلق بالبيان ¿gro‏ 

ات تجوز اد کون الان غر N er‏ 
كما في بيان السنة لمجمل القرآن» وكما في بيان المتواتر 
بالاحاد. 

N‏ لا يشترط في Told‏ يعلمه جميع المكلفين الموجودين 
في وقته» بل يجوز Öl‏ يجهله بعضهم . 


y‏ يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 


تفاوت مراتب الإجمال والبيان : 

المجمل والمبين يتفاوتان في مراتب الإجمال والبيان» فتكون 
ye Vo] A‏ ء any‏ شد Lily‏ مى تعفن : 

وهذا واقع بين اي الكتاب» كما يقع بين الأحاديث» وكما يقع 
في كلام الفقهاء . 

والقران يبين بعضه بعضاًء كما تبينه السنة» وكما يفسره 
العلماء» والسنة يبينها القران والسنةء كما GE‏ العلماء بالشرح» 
والسنة «ol Al UL, est‏ والفقهاء زادوا ذلك تفصيلا وتفريى" . 


)\( روضة الناظر /Y‏ 0۸0« شرح الكوكب المنير ¿oy «20. /y‏ شرح مختصر 
EST‏ البيان ۹٩ /١‏ معالم أصول الفقه ۳۹۸ . 


Ver ás شرح مختصر‎ NM 


4V٤ 


يقول الطوفي (ت: ١١۷ه):‏ «وهكذا في كثير من الأحكام» 
السنة أبين من الكتاب؛ EN‏ موضوعة لبيانه » وكلام الفقهاء cal‏ من 
السنة؛ CY‏ موضوع لتفصيل أحكام الكتاب والسنة»”"" . 


00d 


Vir شرح مختصر الروضة ؟7/‎ (NV 


المبحث الثالث 


الأمسر والنهي 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: الأمر . 
المطلب الثاني : النهي . 


¿vv 


المطلب الأول 


المراد بالأمر: 

الأمر هو استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء”؟. 

فالأمر طلب الفعل بالقول حقيقة لا بالإشارة» على وجه 
الاستعلاء من جهة الآمر لمن هم دونه Ul‏ إذا als‏ الآمر في رتبة 
المأمور فهو التماس» وإن كان دونه فهو سؤال”" . 
صيغة الأمر : 

للأمر صيغ أربع كلها مستعملة في القرآن الكريم» وهي : 

ALVA cel po EAS : فعل الأمرء مثل‎ - ١ 

؟ ‏ المضارع المجزوم بلام الأمرء مثل: فيدر fall‏ 
o Ascó‏ [النور : „Ir‏ 


)1( روضة الناظر ٥۹٤/۲‏ . 
(۳) شرح الكوكب المنیر ۳/ VIR ٠١‏ معالم أصول الفقه 404 . 
(NM)‏ مذكرة الشنقيطي VAA‏ روضة الناظر ۲/ ٥۹٩‏ . 


tv4 


اسم فعل الأمرء مثل : Lyre: ANA‏ 
5 -المصدرالنائب عن فعله» مثل EP‏ محمد ]٤:‏ . 


دلالة الأمر: 

صيغة الأمر المطلقة المتجردة عن ja‏ على الوجوب 
والفورية . 

1 


e se 
.]57 [النور:‎ 5 DI a NAG ن صم‎ zy 

NEAR EA CEA chy 

بَكُمْ 4 [آل عمران: LVN‏ وقوله: SAA‏ 

LEA [المائدة:‎ ] ae 

لكن إذا قامت قرائن J‏ على عدم الوجوب SI‏ عدم الفورية 
Nö‏ يخرج من الوجوب إلى ما اقتضته القرينة» ST‏ من الفورية 
إلى ¿Ol‏ 

وتخرج صيغة الأمر عند القرائن من الوجوب إلى غيره» ومن 
ذلك ما اد 


)١(‏ روضة الناظر ٦٠٤/۲‏ 2577 مذكرة الشنقيطي VAY‏ ١۹١٠ء‏ معالم أصول 
الفقه EV ٤٠٦‏ 

m‏ شرح الكوكب المنير ۳/ ۱۷ء روضة /Y BU‏ 09¿ ١٠٠٠ء‏ ١١5ء‏ معالم 
أصول الفقه EA ٤٠۷‏ السبب عند الأصوليين NN‏ 


er: 


\ الدب e ds‏ :عط يانه ارت اموا ]ذا 
Genta LAMA TA‏ [البقرة: ۲۸۲]ء OB‏ الأمر 
فيها للندب بدليل قوله ‏ تعالى ‏ بعدها: ae A‏ 
A IA A‏ [البقرة: ۲۸۳]ء فَدَلّت على OF‏ 
NN‏ ليس A‏ على oa‏ 

؟" ‏ الإباحة» كقوله ‏ تعالى ‏ : IATA‏ 
[المائدة: [Y‏ لأنها ودع day‏ الى فم all‏ حال الإحرام بالحج 
أو العمرة» فإذا أحل المحرم أبيح له الاصطياد؛ حيث كان مباحا قبل 
المنع› سوى صيد الحرم فإنه ممنوع قبل الاحرام ومعه وبعده. ولذا 
قال العلماء: إن صيغة الأمر بعد النهى تفيد ما كانت تفيده قبل النهى 
من إباحة» | BETEN BET‏ 

“- التهديد. كقوله. تعالى _ # آغَملوا ما Qos‏ 
٤١ tebe]‏ ]. 


900 


£A\ 


المطلب الثاني 
rá!‏ 
قال الأصوليون: النهي يقابل الأمر في كل حالة» فلكل مسألة 
من الأوامر وزان من النواهي» وعلى ISIN‏ 
وبيان ذلك في النهي ما يلي : 
المراد بالنهي : 
هو طلب ترك الفعل بالقول على جهة الاستعلاء . 


)١(‏ روضة الناظر ٠٠٠۲/۲‏ شرح الكوكب المنير /لالا» مذكرة الشنقيطي 
Y‏ 


(۲) شرح الکوکب المنیر ۳/ ۷۷ cat‏ مذكرة الشنقيطي Ye)‏ معالم أصول الفقه 
۳ 


¿AY 


دلالة النهى : 

النهي يقتضي المبادرة إلى A‏ ووجوب الكف عن الفعل 
وحرمته» Y]‏ إذا ed‏ القرينة على انتقاله من وجوب الكف إلى غيره 
فيعمل بها. 

كما يقتضى النهى الفساد على hei‏ ذكره" . 


لالالا 


)١(‏ انظر هذا التفصيل في الحرمة وأثرها: في المطلب الثالث من المبحث الثالث 
من الفصل الثاني من الباب الأول . 


A٤ 


المبحث الرابع 


المنطوق والمفهوم 


وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: أقسام N‏ والألفاظ من جهة 


المنطوق والمفهوم. 
المطلب الثاني : المنطوق . 
المطلب الثالث: المفهوم. 


Ao 


أقسام دلالة joyas!‏ والألفاظ 


E‏ الألفاظ Go pall,‏ تكون دلالتها على المعنى على قسمين» 
: 

المنطوق» والمفهوم . 
القسم الأول: المنطوق . 
المراد بالمنطوق : 

هو المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به» فدلالته 
مستفادة من اللفظ في محل النطق به من حيث صيغته . 

وذلك كفهم تحريم التأفيف من قوله ‏ تعالى ‏ : SEÑA‏ 
SIT‏ [الإسراء : 77]» وكفَهُم وجوب الزكاة في السائمة من قوله 
يك : «في سائمة الغنم ¿Mts‏ فكل ذلك منطوق مستفاد من اللفظ 
)١(‏ شرح مختصر الروضة ۰۷۰١ ۰۷۰٤/۲‏ شرح الكوكب المنير ٤۸١ EV‏ . 


(۲) رواه البخاري VEN‏ من OLS‏ أبي بكر لأنس لما وجهه 
للبحرين» ونصه الذي في الكتاب : «وفي صدقة الغنم في سائمتها . E‏ 


¿AV 


من حيث النطق به" . 
القسم الثاني : المفهوم . 
المراد بالمفهوم : 
المعنى للفظ . 

فإفادة المعنى لذلك اللفظ لم تستمد من نفس صيغة اللفظ› بل 
من لزوم المعنى لذلك deal)‏ « وذلك كفهم عدم وجوب الزكاة في 
المعلوفة من الحديث السابق؛ ist de fad Cee‏ وسكت عن 
المعلوفة» ولكن معناها لازم للفظ e gal‏ 

ويأتي بيان لأهم أحكام القسمين في المطلبين التاليين. 


Jul 


)1( شرح مختصر الروضة VO ۰۷۰٤/۲‏ شرح الكوكب المنير ٤۷۳/۳‏ . 
(N‏ المرجعين السابقين . 


£AA 


المطلب الثاني 


المنطوق 


وقد سبق تعريفه والتمثيل له قريباً في المطلب الأول . 
أقسام المنطوق مطلقاً: 

وهو على قسمين : صريح » وغير صريح . 

فالصريح : هو المعنى الذي وضع اللفظ له. 

ويشمل الصريح : دلالة المطابقة. ودلالة التضمن . 

ودلالة المطابقة : هي دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع 
له» كدلالة الرجل على الإنسان الذكرء والمرأة على الإنسان الأنثى» 
وهكذا دلالات الأسماء على مسمياتها التي وضعت لها. 

y‏ مطابقة لتطابق الوضع والفهم. فالمفهوم من اللفظ هو 
عين المعنى الموضوع له للفظ . 

1 دلالة التضمن: فهي دلالة اللفظ على جزء من مسماه في 


£A4 


ضمن كله؛ ÓN‏ الجزء يفهم في ضمن الكل» كدلالة الأربعة على ST‏ 


الواح وبعها»توعلق أن ES‏ 
مسماه» لازم له لزوماً Lee gf aad‏ وذلك كدلالة الأربعة على 
الزوجية . 

ويسمى غير الصريح بدلالة الالتزام”'" . 
أقسام المنطوق غير الصريح : 

by‏ المنطوق غير الصريح المسمى بدلالة الالتزام ينقسم إلى 
أقسام A BH‏ 

: دلالة الاقتضاء‎ ١ 

as‏ يتضمن الكلام إضماراً ضرورتًاً لا يستقيم الكلام إلا 
بتقدیره . 


ويسمى المضمر الضروري . 


)1( شرح الكوكب المنير ٤۷۳/۳‏ روضة الناظر lst »44 /١‏ البحث والمناظرة 
»/١‏ معالم أصول الفقه ٠٠١‏ . 

(۲) شرح الكوكب المنير ٤۷۳/۳‏ آداب البحث والمناظرة ٠۳/١‏ معالم أصول 
الفقه ٤٥١‏ . 

(۳) شرح مختصر الروضة VAT‏ روضة ۷۷١ /۲ BUN‏ شرح الكوكب المنير 
۳ مذكرة الشنقيطي ¿Yo‏ معالم أصول الفقه 187 . 


£4. 


والضرورة تدعو إلى إضماره لوجوه» هي : 

BG (1)‏ الصدق عليهء كقوله BE‏ فيما رواه ابن عباس 
رضي الله عنه ‏ : Sfp‏ الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه»'؛ BB‏ الخطأ والنسيان لم يرتفعاء فتضمن تقدير 
رفع الإثم أَوْ المؤاخذة؛ dl‏ على هذا التقدير . 

(ب) a‏ عليه عقلاً. كقوله ‏ تعالى ‏ : 8 وَْحَلٍ 
GA‏ [يوسف: LAY‏ أي أهل القرية؛ إذ لا a‏ عقلاً سؤال 
القرية التي هي الجدران والأبنية . 

A le)‏ عليه شرعاًء كقوله  Sls‏ : فمن 
کات منم مَرِيضًا CA GIA AÑ‏ [البقرة: DA‏ 
أي : فأفطرء فعدة من أيام أخر؛ OY‏ قضاء الصوم على المسافر WII‏ 
يجب إذا أفطر في سفره . 

=e‏ دلالة الإشارة: 

وهي أن OL‏ اللفظ على معنى ليس مقصوداً باللفظ في أصل 
الوضع» ولكنه لازم للمقصودء SS‏ مقصود بالتبع لا بالأصل» 
وذلك كاستفادة أقل مدة الحمل» وهي ستة أشهر من قوله 


Sr “Awe 


تعالى  a A A:‏ [الأحقاف: ]٠١‏ مع قوله 


تعالى ‏ : # وفص لم فعَامَيْنِ4 [لقمان: [VE‏ 


(y‏ رواه ابن ماجه ¿YVA/Y‏ وهو برقم كن «Y.‏ والبيهقى yl is‏ الكبرى 
¿rro /A 1‏ واللفظ له» قال النووي في الأربعين ١5١‏ : حديث حسن. 


£4\ 


_ دلالة التنبيه (وتسمّى : دلالة الإيماء) : 

وهي OF‏ يقترن بالحكم وصف لو لم يكن هذا الوصف تعليلا 
لكان ذكره في الكلام حشواً لا فائدة منه» وذلك ما تنزه عنه BUN‏ 
الشارع» وذلك كقوله ‏ تعالى  TE SNAP:‏ 
[الانفطار : »]١‏ [المطففين: ۲۲]ء أي : paid‏ 


تنبيه: 
عَدُّ هذه الدلالات Sorell‏ الاقتضاءء والإشارة» والتنبيه - 
وعَدَّها اخرون من | لمفهوم'" . 
قال الشنقيطي Cathet)‏ «والحق UT‏ من regt‏ 
أيْ : من مفهوم الموافقة . 
ولا مشاحة في التقسيم ما دامت كلها حجة. 


OOO 


Vo 21١5 /¥ شرح مختصر الروضة‎ (y 


. 775 مذكرة الشنقيطي‎ (N 


4۹۲ 


المطلب الثالث 


المفهوم 


وقد سبق تعريفه والتمثيل له قريباً في المطلب الأول . 
OD) 3 5‏ 
أنواع المفهوه”" : 
يتنوع المفهوم إلى نوعين : 
أحدهما: مفهوم الموافقة. 
وبيان كل واحد منهما كما يلي : 
أولاً: مفهوم الموافقة : 
المراد بمفهوم الموافقة : 
هو فهم الحكم في المسكوت من المنطوق بدلالة سياق الكلام 
ومقصوده. 
)01( شرح الكوكب المنير sde EA‏ الشنقيطي ۲۳۷ . 


gar 


e‏ مفهوم الموافقة بذلك EN‏ يوافق المنطوق في الحكم 
وإن زاد عليه فى التأكيد أو ساواه. 


ويسمى بفحوى الخطاب» ولحن الخطاب» وبالقياس الجلي› 


ada 
: أقسام مفهوم الموافقة""'‎ 


ينقسم مفهوم الموافقة من جهتين» هما: من جهة كونه أولويّاء 
أَوْ مساوياً» ومن جهة كونه قطعياً» ET‏ وبيان ذلك فيما يلي : 

التقسيم الأول: تقسيم المفهوم من جهة كونه أولويّاء أو 
taa‏ 

وينقسم من هذه الجهة قسمين هما : 

: مفهوم أولوي‎ ١ 

وهو ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق . 

وذلك كما فى قوله ‏ تعالى ‏ : 8 قلا تَكل el NECA‏ 
SL ۳‏ على تحريم الضرب» كما حرم التأفيف؛ OY‏ 
)١(‏ روضة الناظر ”/ »۷۷١‏ شرح الكوكب المنير 481١/7‏ » مذكرة الشنقيطي ۲۴۷ 

شرح مختصر الروضة ؟/ 4 الاء VY‏ 


VYrıvVYe /Y شرح مختصر الروضة‎ CLAN LAY /7 شرح الكوكب المنير‎ (Y) 
. 485 معالم أصول الفقه‎ YTV مذكرة الشنقيطي‎ 


٤ 


— مفهوم مساو : 

وهو ما كان المسكوت عنه مساوياً للمنطوق به في الحكم . 

وذلك مثل إحراق مال re‏ وإغراقه» فإنّه محرم؛ لمفهوم 
قوله ‏ تعالى ‏ : > ES CLE A ALA aft‏ 
يا کون في o‏ وا € [النساء : ١‏ فكما يحرم أكلها ظلماً 
Wiss‏ إحراقها أو إغراقها ظلما؛ لمساواتهما في الإتلاف 
للأكل. 

التقسيم الثاني : تقسيم المفهوم من جهة كونه قطعياً أَوْ Ais‏ 

وينقسم من هذه الجهة قسمين» هما: 

: المفهوم القطعي‎ ١ 

وهو ما قطع فيه بنفي الفارق بين المسكوت والمنطوق كما في 
المثالين السابقين في مفهومي الأولوي والمساوي 

: المفهوم الظني‎ — Y 

وهو ما ظن فيه انتفاء «GW!‏ وذلك مثل SF‏ يقال: إذا ردت 
شهادة الفاسق فالكافر أولى» فهذه الدلالة ظنية؛ SY‏ الكافر قد يحترز 
من الكذب لدينه» والفاسق متهم في الدين. 


والظني منه صحيح معتد به» كما فى رد شهادة الكافر لرد 


شهادة الفاسق» ومنه فاسد لا يعتد به كقولهم: إذا جاز السلم مؤجلاً 
فيو do‏ أجوز؛ إذ السلم لا يجوز حالاً؛ لعدم الارتفاق المسوغ 


£40 


للغرر في sl‏ 


حجية مفهوم الموافقة : 

مفهوم الموافقة حجة» ودلالته لفظية مفهومة من السياق 
والقرائن المفيدة للدلالة على المعتى» وليست دلالته قياسية فلا 
يحتاج إدراكه إلى اجتهاد واستنباط» Laly‏ يدرك بمجرد معرفة اللغة 
والقرائن"؛ يقول ابن تَيْميةَ (ت: 8الاه): «... بل وكذلك 
قياس الأولى”" وإن Ll‏ عليه الخطاب» لكن عُرِفَ BIT‏ 
بالحكم في المنطوق بهذاء فإنكاره من بدع الظاهرية التي لم 
يسبقهم بها أحد من السلف» فما زال السلف يحتجون بمثل هذا 


a 


)١(‏ وهذا التمثيل والتعليل على قول المانعين» والمقصود مطلق التمثيل لا تقرير 
حكم المسألة ea‏ فقد رأى ابن القَيّم جواز السلم الحال [زاد 
المعاد ¿LAY Y /o‏ 

TOA VV /E LA) LSSI N‏ مختصر الروضة 
/Y‏ تفسير 57١/١ jo al‏ . 

claw (N)‏ الشيخ edil‏ ويسمى ‏ أيضاً ‏ القياس الجلي» وخالف بعضهم ذلك» 
وهي مسألة خلافية» قال عنها الطوفي: دليل المسألة متجاذب» وكونه ليس 
بقياس أرجح [شرح مختصر الروضة ۲/ LVI‏ وانظر الخلاف في المسألة في : 
روضة الناظر ۲/ ¿VW Y‏ وتفسير 57/١ jo‏ . 


)£( مجموع الفتاوى ۲۰۷/۲۱ . 


£44 


شروط العمل بمفهوم الموافقة : 

يشترط للعمل بمفهوم الموافقة ما ¿Y A‏ 

١‏ أن يفهم المعنى من اللفظ في محل النطق بدلالة سياق 
الكلام ومقصوده؛ وذلك كفهم تعظيم حق الوالدين من النهي في قوله 
تعالى  BY:‏ تمل TÁ‏ 4 [الإسراء: ۲۳]ء Med‏ 
بمفهوم الموافقة فيها على تحريم الضرب أصلاً؛ Y‏ تعظيم حق 
الوالدين متحقق فيه . 

Y‏ المفهوم أولى بالحكم من المنطوق أو مساوياً 
له» ويفهم ذلك بدلالة سياق الكلام ومقصوده وقرائن الحال. 

قالالطوفي(ت: ١١۷ه)-‏ وهويمثل لذلك بقوله 
تعالى ‏ : KITA SGD‏ [الإسراء: ۲۳]؛ قال: Ts Glan‏ 
المعنى المقتضي لهذا النهي هو تعظيم الوالدين» فلذلك فهمنا تحريم 
الضرب بطريق أولى حتى لو لم نفهم من ذلك تعظيماً لما فهمنا تحريم 
الضرب أصلاء لكنه لما نفى التأفيف للأعم دَلَّ على نفي الضرب 
للاخ ON Gok‏ 

نك الك رمتعا عو اقرع Sige Se eee‏ 
كان سلكنا سبيل الترجيح . 
)١(‏ شرح مختصر الروضة VIT/Y‏ شرح الكوكب المنير EA‏ معالم أصول 

. ٤٥۸ الفقه‎ 


. ۷١١/۲ شرح مختصر الروضة‎ (Y) 


4۹۷ 


: مفهوم المخالفة‎ «Lu 


هو OF‏ يكون المسكوت عنه مخالفاً لحكم المنطوق . 
ON ls‏ 


cas‏ «في سائمة الغنم RS‏ فالمنطوق هو 
السائمة» والمسكوت عنه هو المعلوفة» والتقيد بالسوم يفهم منه عدم 


الزكاة فى المعلوفة" . 

أقسام مفهوم المخالفة : 
مفهوم المخالفة ستة أقسام» وهي مع التمثيل لها“ : 
5 مفهوم الصفة : 


وذلك كصفة السوم في قوله ية : «في سائمة الغنم CS‏ 
OB‏ مفهوم المخالفة فيها : OF‏ المعلوفة لا تجب فيها الزكاة؛ EN‏ غير 


. ۲۳۷ مذكرة الشنقيطي‎ ٤۸۸/۳ شرح الكوكب المنير‎ (N 

(N‏ سبق تخريجه. 

)1( مذكرة الشنقيطي ۲۳۷ . 

)8( شرح الكوكب المنير 4917/7 6084. شرح مختصر الروضة —WOT/Y‏ 
١‏ روضة الناظر ۲/ VIO -۷۹١‏ مذكرة الشنقيطي ¿MVA‏ معالم 
أصول الفقه 45١‏ . 


)0( سبق تخريجه. 


£4A 


سائمة» هذا وليس المراد بالصفة هنا النعت» بل ما هو في معنى 
الصفة كالمثال السابق . 


فتقسيم الاسم SN‏ الصنف إلى قسمين وتخصيص كل واحد 
منهما بحكم IL‏ على انتفاء ذلك الحكم عن القسم الاخر» كقوله كه 
فيما رواه ابن عباس رضى الله عنه ‏ : «الثيب أحق بنفسها من 
وليهاء والبكر ras‏ ذلك tai‏ لو ew‏ بين oi‏ والبكر فى 
الاستئذان 5 عدمه لبطلت فائدة التقسيم . 

: مفهوم الشرط‎ ER di 

والمراد به: ما علق من الحكم على شيء بأداة الشرط مثل : 
«op‏ و )05 ¿Laa gor y‏ وهو المسمى بالشرط اللغوي . 

وذلك كقوله انها Ei AD ás‏ 
4 [الطلاق: Sb «IN‏ دال بمنطوقه على وجوب النفقة 
على أولات i food!‏ وبمفهومه على عدم وجوب النفقة للمعتدة غير 
الحامل . 

والمراد به : ds‏ الحكم بأداة الغاية مثل : إلى وحتى » واللام؛ 
كما في قوله ‏ تعالى ‏ : A AS‏ 


)\( رواه مسلم ۲/ ۱۰۳۷ء وهو برقم ۱٤٩۱/۹۷‏ . 


£44 


[البقرة: »]7١‏ ففهم منه أله بعد نكاح غيره (وهو الثاني) تحلٌ 
للأول بعد طلاق الثاني . 


= مفهوم العدد : 

EIA AE A و‎ 
فمفهومه عدم‎ «LE [النور:‎ ie تملنين‎ Ai SS slob > Sap جا‎ 
الزيادة عليها‎ 

والمراد: ما لم يقصد به التكثير والمبالغة› فلا مفهوم له 0 We‏ 
استعمل للمبالغة» كقوله ‏ تعالى _ : ar AA‏ 

إن AAA A‏ [التوبة : ٠۸]ء‏ وكقولهم : 

جئتك ألف مرة فلم أجدك . 


والمراد به : تخصيص اسم بحكم» مثل التنصيص على الأعيان 
الستة في N‏ جريانه في غيرها . 

1581١‏ » ونصه عن عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه قال: قال 

رسول الله E‏ «الذهب بالذهب» والفضة بالفضة. والبر بالبر» والشعير 


بالشعير › والتمر بالتمر» والملح بالملح. مثلاً بمثل» سواء IR ol gu‏ فإذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد . 


Or. 


حجية مفهوم Va‏ 

ومفهوم المخالفة حجة عند جمهور العلماء بجميع أقسامه ما 
لم يخالفه ما هو أقوى منه» لكن يستثنى من ذلك مفهوم اللقب؛ إذ 
الراجح عدم الاحتجاج به؛ EY‏ يمنع باب القياس» فالتنصيص على 
الأعيان الستة لا يمنع جريانه في غيرها عند اتحاد العلة. 

وخالف أبو حنيفة (ت: ١٠٠ه)»‏ وبعض المتكلمين» فقالوا: 
إل مفهوم المخالفة لا يحتج به. 

وعلل الجمهور لما قالوا من حجية مفهوم المخالفة Los‏ يلي : 

dT (1)‏ هو الفهم alll‏ فعند فْصَّحَاءِ أهل اللغة: متى علق 
الحكم على شرط أ وصف فهمَ منه انتفاء الحكم بدون الشرط أَوْ 
الوصف . 

(ب) öl‏ تخصيص الشيء SUL‏ لا بد له من فائدة» فإذا قال 
النبي E‏ «في سائمة الغنم ds Ds‏ على Sf‏ المعلوفة لا زكاة 
فيها . 


قال الطوفي (ت : ۷١١‏ ه): «الضابط في باب المفهوم أله متى 


)1( روضة الناظر var ¿VW /Y‏ شرح مختصر الروضة ¿VYY /Y‏ مجموع 
الفتاوى 157/1١‏ : شرح الكوكب المنير cord ٠٠۳١/۳‏ معالم S pol‏ الفقه 
4551 » تفسير ٠٦٥/۱ jo all‏ . 


(Y)‏ سبق تخريجه. 


أفاد Lb‏ عُرف من تصرف الشرع الالتفات إلى مثله خالياً من معارض 
كان حجة يجب العمل ay‏ 

وللعمل بمفهوم المخالفة شروط يجمعها ضابط نتناوله في 
الفقرة التالية . 
ضابط شروط العمل د بمفهوم المخالفة : : 
دليل أَوْ قرينة على تخصيص المنطوق بالذكرء eS‏ 
دون سواه» فإن كان كذلك فلا دلالة لمفهوم المخالفة؛ EY‏ 5 


$ 


عارضه ما هو أقوى منه . 

قال الفتوحي (ت: a AV Y‏ : «ثم الضابط لهذه الشروط _ 
لشروط العمل بمفهوم المخالفة ‏ وما في معناها أل يظهر لتخصيص 
المنطوق SUL‏ فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت Dres‏ 

وقال ابن تَيْمِيّةَ (ت: ۷۲۸ه): «فإذا علم أَوْ غلب على الظن 
ألا موجب للتخصيص بالذكر من هذه الأسباب ونحوها عُلم أله إِلَّما 
خصه بالذكر؛ SY‏ مخصوص PS‏ 

ويكون المنطوق مخصوصا SUL‏ لموجبات كثيرة تعرف 
بموانع المفهوم نتناولها في العنوان التالي : 


(؟) شرح الكوكب المنير 445/7 . 


موانع مفهوم المخالفة : 

يمنع من دلالة مفهوم المخالفة موجبات كثيرة» من Maz‏ 
ما يلي : 

١‏ ألا يخرج مخرج الغالب: 

Ob‏ المنطوق إذا خرج مخرج الغالب لم ER‏ بمفهومه» وذلك 
مثل قوله- تعالى  BN eat):‏ في حُجورڪم ين 
AS A‏ [النساء: ALYY‏ فاد تقييد تحريم 
الربيبة بكونها في حجر الزوج لا يدل على حل الربيبة للزوج إذا لم 
تكن في حجره؛ SÓN‏ كونها في حجره خرج مخرج الغالب؛ إذ 
غالب الربائب يَكُنَّ في حجور أزواج أمهاتهن» فلا مفهوم له. 

؟ ‏ ألا يكون جواباً لسؤال: 

فإذا كان المنطوق جواباً لسؤال لم يعمل بمفهومه» وذلك 
مثل : ¿last‏ هل في الغنم السائمة زكاة؟ فيقول: «في 
الغنم السائمة زكاة»» فلا يلزم من الجواب عن إحدى الصفتين أن 
يكون الحكم ضد الأخرى» لظهور فائدة في الذكر غير الحكم 
بالضدء وهو Lal‏ وقعت جواباً لسؤال» فصفة السوم في الجواب 
لمطابقة السؤال. 


)١(‏ شرح مختصر الروضة ۰۷۷١/۲‏ شرح الكوكب المنير EAN LEAR [Y‏ مذكرة 
الشنقيطي VEY‏ معالم أصول الفقه 4568 » تفسير Jg‏ 1۷۲ 1۷۹ . 


ory 


۳ الا يكون ذكره على سبيل الامتنان : 

فإذا كان المنطوق قد سيق لزيادة الامتنان فلا مفهوم له؛ 
وذلك As‏ تعالى _ : UA MEA‏ 462 [النحل : 
aay:‏ 

فلا JG‏ قوله EEL}‏ على تحريم غير الطري من اللحم 
كالقديد؛ SY‏ ذلك سيق للامتنان. 

وهكذا ها كان 53 0 el‏ أو ica al‏ أو ceed‏ أو 
التفخيم» أو لتأكيد الحال» ونحو ذلك مما يشعر بِأَنَّ الحكم مرتبط 
بالمنطوق . 
مراتب حجية أقسام مفهوم المخالفة : 

O]‏ حجية مفهوم المخالفة ليست على مرتبة واحدة» بل على 
مراتب متفاوتة قوة وضعفاًء يقول الطوفي (ت: ١١۷ه):‏ «والظنون 
المستفادة من دليل الخطاب متفاوتة بتفاوت مراتبه» ومن تدرب 
بالنطق في اللغة» وعرف مواقع الألفاظء ومقاصد المتكلمين er‏ 
عنده إدراك ذلك التفاوت» والفرق بين تلك Must‏ 

ومراتب مفهوم المخالفة في قوة الدلالة حسب الترتيب 
Das‏ 
(N‏ شرح مختصر الروضة ۲/ ۷۷۹. 

0) روضة الناظر ۲/ A va‏ الكوكب المنير ۳/ EV‏ 608 . 


og 


١‏ مفهوم الغاية. 

. مفهوم الشرط‎ — Y 

. مفهوم الصفة» ومثله في القوة مفهوم التقسيم‎ # Y 
مفهوم العدد.‎ 4 

. مفهوم اللقب فقد قدمنا أله ليس حجة على الراجح‎ UI 


Ly Ly لا‎ 


المبحث الخامس 
العا والخاص والمطلق والمقيد والنسخ 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: العَامٌ والخاص . 
المطلب الثانى : المطلق والمقيد. 
المطلب الثالث: النسخ . 


المطلب الأول 
العام والخاض 


ونتناول في هذا المطلب العَامٌ ثم gell‏ 
أولا : العام . 
المراد بالعام : 

هو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله بحسب وضع 
واحد دفعة بلا Das‏ 

فخرج SU‏ «اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله» نحئ: 
لفظ «الرجل» إذا أريد به معيناً؛ JG Y op‏ على جميع أجزاء مدلوله . 

Less‏ «حسب وضع واحد» المشتركٌ اللفظي كالعين» فلا 
Geis‏ بالنسبة إلى شموله للعين الجارية» والباصرة؛ SEY‏ 
يوضع لها وضعاً واحداًء بل لكل منهما وضع مستقل . 


)١(‏ شرح مختصر الروضة ٠٤٥۹/۲‏ شرح الكوكب المنير ۳/١١٠ء‏ مذكرة 


. 7١ الشنقيطى‎ 


وخرج A‏ «دفعة) النكرة فى سياق SLY‏ ك «رجل»» Kb‏ 
مستغرقة » لكن استغراقها بدلى لا دفعة واحدة. 

وخرج بأنّهِ ابل حصر» لفظ : عشرة ونحوها من ألفاظ 
عقودالأعداد؛ Y‏ محصور باللفظ» فلا تكون من صيغ 

(\) 

ينقسم all‏ إلى أقسام عديدة من جهات مختلفة» وبيان ذلك 
كما یلی: 

أقسام العَامٌ من جهة ما فوقه وما تحته : 

وينقسم من هذه الجهة قسمين» a‏ 

١‏ عَامَ لا أعم منه: وذلك كالمعلوم والمذكورء als‏ يشمل 
جميع الموجودات والمعدومات» وهذا Alo‏ مطلق . 

pls eN‏ بالنسبة لما تحته Ly‏ فوقه : وذلك كالحيوان؛ 
Sl‏ أعم من الإنسان وأخص من eel‏ وکالنامی ؛ sb‏ أعم من 
الحيوان وأخص من الجسم ؛ لشمول الجسم غير النامي كالحجر 
ونحوه. 
)1( مذكرة الشنقيطي CVO‏ معالم أصول الفقه ٠٠۸‏ . 


. 7١ ٤ مذكرة الشنقيطي‎ » ٦٦۳ /7 روضة الناظر‎ (N) 


01۹ 


أقسام pla!‏ من جهة المراد منه : 

وينقسم من هذه الجهة قسمين» LOS‏ 

:  ىلاعت أريد به العموم: وذلك مثل قوله‎ ple ١ 
فالمراد كل دابة من‎ LV [هود:‎ NN 
. دون استثناء‎ 
[ال عمران: ۱۷۳]» ففي‎ ENDE DIGAN 
في الموضعين»‎ y الاية ثلاث صيغ للعموم هي : (الذين)»‎ 
لمجم‎ oY ولا يمكن حمل واحد من هذه الألفاظ على عمومه؛‎ 
ولم يكونوا هم الناس‎ eS ولم يحبرهم الناس‎ eS لهم الناس‎ 
. كلهم» وهذاعَامٌ أريد به الخصوص‎ 

والعَامٌ الذي أريد به الخصوص يختلف عن N‏ المخصوص ؛ 
لأنَّ الأول استعمل في جزئي فكان عامَاً أريد به الخصوصء AMÓ‏ 
فهو عام خرج منه بعض أفراده بقرينة لفظية . 

أقسام N‏ من جهة ت: تحصیصه : 

وينقسم من هذه ig!‏ 3 فسمين » LER‏ 

العام محفوظ باق على عمومه لم يدخله تخصيص e‏ وذلك مثل 


4 


.]5 : [هود‎ CG, A EY GN e:  ىلاعت قوله‎ 


. 4١9 معالم أصول الفقه‎ cod ٠٠۳ الرسالة‎ )١( 
. 4١9 معالم أصول الفقه‎ (Y) 


o\\ 


؟  ele‏ مخصوص قد زال عمومه بدخول المخصص 
عليه . 


E ل‎ : Sls  هلوقك وذلك‎ 
: [المؤمنون‎ © © Gs Be o e 
ليس‎ SAT CRE TS فقوله:‎ Lr Vd 4ه [المعارج:‎ 
EEG: على عمومه» بل قد خصصه قوله  تعالى‎ LIL 
E A E ER 
. إجماعا‎ ¿dl llos Jos Y delo Jl من‎ Y 

arid :راتما ران‎ E Ge سوال‎ BER UBER 
في الجزء المُخَصّص فقط» وما عدا ذلك فهو باق على عمومه.‎ 

ee 

والمراد بها : الصيغ اللفظية الدالة على الشمول والاستغراق في 
أصل وضعها اللغوي عند العرب . 

وتسمّى : (ألفاظ العموم)» أَوْ (العموم a‏ ولا يدخل 
فيها ما يسميه بعض الأصوليين (العموم المعنوي) الذي هو القياس . 


والصيغ التي تفيد العموم بوضع اللغة خمس» هي : 


Cn 


)1( معالم أصول الفقه 477 . 
(Y)‏ روضة الناظر ¿Vio /Y‏ شرح مختصر الروضة ۲/ «f1‏ بدائع الفوائد 2,5 
Y‏ مذكرة الشنقيطي 5 7٠١17 Ve‏ معالم أصول الفقه 77 . 


o1۲ 


١‏ كل اسم عرّف بالألف واللام غير العهدية» ويشمل ذلك 
ثلاثة أنواع هي : 

(أ) ألفاظ الجموع» كالمسلمين والمشركين . 

(ب) أسماء الأجناس» وهي كل ما لا واحد له من لفظهء 
كالناس e‏ والحيوان» والتراب. 

( ج) لفظ الواحد» كالسارق» والسارقة» والزانية» والزاني. 

Y‏ ما أضيف من هذه الأنواع الثلاثة المتقدمة إلى معرفة» 
مثل : مال عمرو. 


fide e (GA) pte cb N —‏ قال 

en‏ ومن بول ڪل اله فهو a‏ [الطلاق: «LY‏ ومثل 

NIS عالت« وما موان ر‎ dl fae Y لما‎ (L) 

[البقرة: »]١191/‏ ومثل (cl)‏ قال E‏ «أيما امرأة نكحت بغير إذن 
وليها فنكاحها VC IL‏ 


وهذه الأدوات الثلاث : (il) « (4) ja)‏ تستعمل للعموم 
مطلقاً سواء كانت شروطاًء eo Yopi‏ استفهامية . 


4 - (كل) و (جميع)ء وذلك مثل قوله  Ss‏ : ل 


نفس JN‏ عمران: AO‏ [العنكبوت : /81]» وقوله: 
ei» 43 Ag AN rr”‏ سے APIS‏ 
.[vY : ye] SEGA ls $‏ 


oF 


(NV)‏ سبق تخريجه. 


ه - النكرة في سياق النفيء > مثل قوله ‏ تعالى ‏ : # ولا 
sch Sheet‏ من aN] GE Veale‏ ة: [roo‏ 
E say cis‏ 


١‏ الخطاب الموجه إلى الرسول SY 6H‏ الأصل العموم 
والأسوة ما لم يقم دليل على اختصاصه بذلك . 

- ترك النبي يي الاستفصال عن الواقعة» فإذا Je‏ 
واقعة» أَوْ عرضت عليه للقضاء فيها فلم يستفصل 35 على عمومها 
لجميع الأحوال. وذلك مثل ojal‏ للرجل الذي اشتكته زوجته 
بفراقهاء ولم يسأل هل هي في طهر أَوْ O55 já‏ على عمومه 
lo Wa} alt te‏ الطلاق من bs gros‏ جار ذلك 
في حيض أو طهر “ 

تذييل: إذا نزلت الاية لسبب معين OB‏ العبرة بعموم لفظها 


)١(‏ مجموع الفتاوى YY / NY‏ شرح العمدة لابن تيمية NAT‏ القواعد والفوائد 
الأصولية ۰۲۳۲ ۰۲۳۵ شرح الكوكب المنير SAW‏ ۸۸/۲» 
المدخل لابن بدران ¿Y EL‏ معالم أصول الفقه EYE‏ 

)( فعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه قال: «جاءت امرأة ثابت بن قيس ابن 
شماس N‏ فقالت: يا رسول الله » ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق 
إلا أني أخاف الكفرء فقال رسول الله كَل : فتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم» 
فردت عليه وأمره ففارقها». [رواه البخاري» وهو برقم ٥۲۷١‏ (الفتح 
4/4"( [. 

. ۱۲۷/۳ شرح المنتهى‎ N 


: )\( 
Y‏ بخصوص سببها . 


وهكذا GA‏ العبرة بعموم لفظها Y‏ بخصوص سبب ورود 
الحديث . 
حكم العمل بالعَامٌ: 
المخصص. فإذا ظهر دليل على التخصيص وجب الأخذ به» وحمل 
العام عليه والعمل بالدليل المخصص في الصورة التي ورد بها. 
واللفظ العام بعد التخصيص يجب العمل به فيما بقى cae‏ 
والاحتجاج به فيما عدا صورة التخصيص”" . 
EINEN A A‏ جلي :وا ون Bl‏ 
شرطه في هذا المطلب في عنوان لاحق . 
ثانيا: الخاص . 
المراد بالخاص : 
هو اللفظ الدال على شىء بعينه . 
فهو مقابل PSE ALU‏ كالرجالء والخَاصٌ كزيد وهذا 
)۳( 
de!‏ 
)١(‏ مناهل العرفان ۱۱۸/۱ . 
N‏ شرح الكوكب المنير ۳/١٠۱ء‏ مجموع الفتاوى 2447/5 الاختيارات vr‏ 


مذكرة الشنقيطي CVV‏ معالم أصول الفقه 455 . 
(yv)‏ شرح مختصر الروضة ۲/ ٠١١‏ . 


oyo 


مثاله: قوله ‏ تعالى ‏ : de COM BS GAO‏ لک 
RER‏ لوست E‏ يى SIGA El‏ ين 
$13 [المائدة: Lo‏ 

فهذه الآية مخصصة لقوله تعالى ‏ : EA‏ 
CoS ET‏ [البقرة: TTV‏ فالكتابيات مخصوصات بالإباحة من 
المشركات المحرم MS‏ 
مشروعية التخصيص وحكم العمل به : 

تخصيص العموم جائز من حيث الجملة بالإجماع”” . 

قال ابن قدامة (ت: Y Gate‏ نعلم اختلافاً في جواز 
فيس اليو 


ويجب العمل بالدليل المخصص في صورة التخصيص» 
دلالة All‏ قاصرة على ما عدا تلك الصورة المخصصة”" . 


. ۲٠۸ شرح مختصر الروضة ۲/ +600 مذكرة الشنقيطي‎ (N 

001 /Y شرح مختصر الروضة‎ (N 

)1( إعلام الموقعين 718/7 معالم أصول الفقه ٤۲١‏ . 

)4( روضة الناظر ۷۲١/۲‏ . 

)0( روضة ٠۷٠٠/۲ BUN‏ شرح الكوكب المنير ۳/ ١١٠١ء‏ ١١٠١ء‏ معالم أصول 
الفقه ٤۲۷‏ . 


كاه 


شرط العمل بالمخصص : 

يشترط في الدليل المخصص SF‏ يكون صحيحاً» سواء كان 
متصلاً pf‏ منفصلاً» متقدماًأَمْ متأخراًء ولا يشترط فيه مساواته 
ts dal‏ لأن الستصيفمى dy‏ 
يجوز OF‏ يكون أضعف رتبة من المبيّنء فيجوز تخصيص الكتاب 
الف وال ا الاجا 


المخصصات : 


وهى أدلة التخصيص»› وتكون على نوعين: «dt ars‏ 
ومنفصلة» ونبيّنها بإيجاز les‏ يلي : 


: المخصصات المنفصلة‎ gl 
وهي التي استقلت بنفسهاء ولم تكن مرتبطة بكلام آخر.‎ 


مثل : an‏ والمفهوم, cal y‏ والعقل. وقول «¿al‏ 
والقياس› وإليك أمثلة على هذه المخصصات : 


)١(‏ شرح مختصر الروضة ٠٥۸/۲‏ أضواء البيان ۷۸/١‏ مذكرة الشنقيطي 
NY Y‏ 

(۲) شرح مختصر الروضة COOK /Y‏ ٥ء‏ شرح الكوكب المنير "/ YW‏ 
PAY 1‏ القواعد والأصول الجامعة VY‏ مذكرة الشنقيطي EA‏ 
قف 


ll (1) 

só SAD GA):  ىلاعت‎ as وذلك‎ 
.[oy [القصص:‎ 

فالمشاهدة في عصر التنزيل دالة على أَنَّ ما في أقصى المشرق 
والمغرب لم CSS‏ إليه ثمراته . 

(ب) العقل : 

والمراد به: ما لا يجوز ورود الشرع بخلافه» مثل ما Ja‏ عليه 
العقل من نفي كون صفات الله سبحانه ‏ مخلوقة» فيجوز 
التخصيص بهذاء كقوله  AA A‏ 
(الزمر: LW‏ قالتراد أن الله الى كل شىء ما We‏ صفاتة؛ OY‏ 
Jl‏ ا ل A‏ 
عل ia‏ الشف RA cod eu JA‏ 
قبيل العَامٌ الذي أريد به الخصوص» ولا مشاحة في ذلك إذا اتفق 
SN‏ 

¡ad ج)‎ ( 

والمراد به: ما كان له حكم الرفع» وذلك فيما لا مجال للرأي 
فيه» وهذا باتفاق. 
)\( المراد به: الدليل المأخوذ من السمع» أو البصرء أو اللمس» أو الذوق» 

أو الشم» انظر ما سبق في: الفقرة (Y)‏ من المبحث الثالث من الفصل الثالث» 

هامش رقم (Y)‏ لمحقق شرح الكوكب المنير 8108/8 . 


o\A 


Ll‏ تخصيص العموم بقول الصّحَابيٌ ‏ عداماله حكم 
الرفع عند القائلين به ففيه خلاف . 


( د ) القياس: 

Lrvo [البقرة:‎ AA :  ىلاعت‎  هلوق‎ : ومثاله‎ 

Sb‏ مخصوص بتحريم الربا في ZI‏ بعلة الكيل» وقياسه: 
تحريم الربا في الأرز. 

والتخصيص بالقياس الجلي جائرٌ بلا إشكال» وبالقياس 
الخفي جائز عند الجمهور . 

(ه) المفهوم سواء كان مفهوم موافقة pl‏ مخالفة : 


فمثال التخصيص بمفهوم الموافقة: تخصيص E‏ فيما 
رواه عمرو بن الشريد عن أبيه : 21 الواجد يحل عرضه Diaz gio‏ 
بمفهوم الموافقة في قوله ‏ تعالى ‏ > ATA JES‏ [الإسراء: 
Ob [yr‏ الحديث OG‏ على مشروعية حبس المدين المليءء والآية 
يفهم منها منع حبس الوالد في دين ولده. 

ومثال التخصيص بمفهوم المخالفة : تخصيص حديث: «في 


)١(‏ رواه أبو داود ۳۱۳/۳ برقم 275174 وأحمد (الفتح الرباني )٠١١/١8‏ برقم 
YA‏ والنسائي ۳۱٦/۷‏ برقم ER‏ قالابن حجر في الفتح ٦۲/١‏ : 


(وإسناده حسن ») 5 


أربعين ULE BLE‏ بمفهوم المخالفة من حديث: «في سائمة الغنم 
الزكاة»» فمفهوم (السائمة) أنه لا زكاة في المعلوفة» فتخرج من 
عموم «في أربعين شاةً ALS‏ 

Ga (3) 

والمراد به: التخصيص بالكتاب والسنة بأنواعها القولية» 
والفعلية» cA SVs‏ فيجوز تخصيص الكتاب بالسنة» والعكس» 
كما يجوز تخصيص المتواتر بخبر الاحاد» والعكس» وقد تركنا 
التمثيل ؛ ca) ya)‏ فليرجع إليه عند الحاجة في مراجعه المذكورة 
als‏ 
ثانياً: المخصصات المتصلة : 

وهي التي لا تستقل بنفسهاء بل مرتبطة بكلام اخر» مثل 
الصفة» والشرط» والاستثناء» والغاية» والبدل». وإليك أمثلة على 
هذه المخصصات”" : 


)١(‏ رواه البخاري (الفتح 2)7١1/*‏ وهو برقم ٤٠٤٠ء‏ وأصله حديث أنس: «أن 
Uh‏ بكر لما وجهه عاملاً على البحرين كتب له كتاباً قال فيه: بسم الله الرحمن 
الرحيم» هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول El‏ على المسلمين والتي 
أمر الله بها رسوله. . . وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين 
ومائة شاة) . 

(N)‏ سبق تخريجه. 

. المراجع السابقة في المخصصات المنفصلة‎ (N) 


oy: 


)1( الصفة: 

وهي ما أشعر بمعنى يتصف به أفراد GUI‏ مثل السائمة في 
قوله BE‏ «في سائمة الغنم PSN‏ 

(ب) الشرط: 

والمراد به: صيغ التعليق بد ب (إن) ونحوهاء مثل قوله 


oo“ 


ا ت AD:‏ [الطلاق : IT:‏ 

)<( الاستثناء: 

والمراد به: : إخراج شيء لولا الاستثناء لوجب دخوله» مثل 
قوله - تعالى - : SAV KEG tir ARA‏ 
(it‏ [الطلاق: .]١‏ 

( د ) الغاية: 

والمراد بها: أن يأتي بعد اللفظ العَامَ حرف من أحرف الغاية» 
کاللام» وإلى» وحتی» مثل قوله ‏ تعالى  ERBE:‏ 
da‏ [البقرة: ۲۲۲]. 

(ه) البدل: 

والمراد به : بدل البعض من الكل » كقوله ‏ تعالى ‏ : AS}‏ 
di] OS ¡Je‏ عمران: «LAW‏ فقوله: 

KA E> : قوله‎ ¿AN da CLE ATAR 


000 


(N‏ سبق تخريجه. 


المطلب الثاني 


المطلق والمقيد 


تعريف المطلق : 

وهو عند الأصوليين: اللفظ المتناول لواحد غير معين بحسب 
hearer‏ ل : 

فخرج بذلك: ألفاظ الأعداد المتناولة SY‏ من daly‏ مثل 
glas EEES‏ اول واخدا غير ‚urn‏ 

كما خرج بذلك : المعارف كزيد؛ Y‏ معين والمطلق غير معين . 

كما خرج بذلك: المشترك» والواجب المخير؛ فَإنَّ IS‏ منهما 
pases Gilde Cons au Y lly lr‏ 

ومثال المطلق: قوله بي فيما رواه gil‏ موسى : y‏ نکاح Y‏ 
Mor‏ فالولي قد تناول واحدأغير معين من جنس 


)\( شرح الكوكب المنير ۳/ PAY‏ شرح مختصر الروضة 570/5 . 

0( رواه أبو داود TTA‏ وهو برقم NNO‏ والترمذي ۰/۰/۲ وهو برقم VVEV‏ 
وابن ماجة ¿MEV/Y‏ وهو برقم ١18457‏ 218417 قال ابن القيّم في شرح السنن 
ÍA‏ «قال علي بن المديني: حديث إسرائيل صّحيح في «لا نكاح إلا 
بولي» . e‏ وذكر ابن wail‏ صحته» ووصله من عدة وجوه. 


oY 


AS 
: تعريف المقيد‎ 

وهو عند الأصوليين: اللفظ المتناول لمعين أو موصوف 
بوصف زائد على ee‏ 

لتر ركد EN‏ فد كرون ما ل هدا 
الرجل»› 9 Bess‏ بوصف زائد على حقيقة جنسه» مثل قوله 
- تعالى ‏ في كفارة قتل الخطأ: A os}‏ 
cr‏ [النساء: «LAY‏ فقد وصف ال ul‏ وذلك 
وصف زائد على حقيقة جنس الشهرين کرو فن 

(۳) 

متتابعين وغير متتابعين 
مراتب المقيد : 

تتفاوت مراتب المقيد فى تقييده باعتبار قلة القيود وكثرتها؛ 
فما كانت قيوده أكثر كانت رتبته في التقييد أعلى» وهو فيه أدخل» 
فقوله ‏ تعالى ‏ : # عسوم ریہ إن See CsI al 1 ol Seb‏ 


A 
ZEN, > 1 ar ae ب‎ od 
de الق‎ A iS pas SAL ES u su مسلملت‎ 


[التحريم : ©] أعلى رتبة» وأدخل في التقيد مما لو اقتصر على بعض 


(۱) شرح الكوكب المنير ar‏ 
(؟) المرجع السابق / PAY‏ 
(۳) شرح مختصر الروضة ۲/ ۰٦۳۱‏ شرح الكوكب المنير ٤۹۳/۳‏ . 


o4 


الصفات المذكورة» فكلما كثرت الأوصاف المخصصة المميزة 
للذات من غيرها كانت رتبة التخصيص والتقييد فيها أعلى . 

llas Y gland sole فالإطلاق والتقنيد'أمران‎ Js des 
مقيد بعده مثل: (زيد)» وبينهما‎ Y بعده مثل: (معلوم)» ومقيد‎ 
| rss 
حكم العمل بالمطلق والمقيد:‎ 

يجب حمل all‏ المطلق على إطلاقه والعمل به من هذا 
الوجه ما لم يثبت المقيد. 

كما يجب حمل ja‏ المقيد على تقييده» والعمل به من هذا 
الوجه؛ سواء كان المقيد متصلاً pl‏ منفصلاً. فلا يجوز والحالة هذه 
العمل بالمطلق دون حمله على المقيد فالمقيد هاهنا مقدم على 
المطلق وحاكم ¿alo‏ لا فرق في ذلك بين الكتاب والسنة» والمتواتر 
SEN‏ والمتقدم والمتأخر”" . 
شروط حمل المطلق على المقيد : 

ليس كل مطلق يحمل على المقيد» بل لا يحمل عليه Sy‏ إذا 


: تحققت شروط هي‎ Lis 


. ۳۹۵ ۰۳۹۳ /۳ شرح الكوكب المنير‎ CUNY شرح مختصر الروضة‎ OY) 
القواعد والأصول الجامعة‎ e EME الفقيه والمتفقه ١ء مجموع الفتاوى‎ (N) 
. 445 معالم أصول الفقه‎ ¿Y لابن سعدي‎ 


oYo 


SF ١‏ يكون الحكم فيهما واحداًء فإن اختلف الحكم فلا 
يحمل مطلق على مقيد. 

مثال التقييد: اتحاد الحكم في قوله ‏ تعالى ‏ في كفارة 
الظهار : AAA‏ أن CUES‏ [المجادلة: ۳]ء وقوله 
- تعالى ‏ في كفارة القتل: « KH ES‏ [النساء : 
LAY‏ فالحكم واحد» وهو تحرير الرقبة» فيجب تقييد المطلق في 
كفارة الظهار بالمقيد في كفارة القتل» ويشترط الإيمان في الرقبة في 
كل منهما. 

ومثال ما اختلف فيه الحكم ولم يحمل أحدهما على الآخر 
قوله ‏ تعالى  CQ ANALG N EP:‏ [المائدة : 
LA‏ وقوله ‏ تعالى ‏ في آية الوضوء AAA  :‏ 
OA‏ [المائدة: LV‏ فالحكم مختلف» ففي الأولى قطعء 
وفي الثانية غسل» فلا تقيّد الأولى بالثانية» بل تبقى على إطلاقهاء 
ويكون القطع من الكوع مفصل الكف» والغسل إلى EN‏ 

؟  SF‏ يقوم الدليل الصحيح على تقييد المطلق . 

فلا يحمل مطلق على مقيد إلاً بمقيّد من كتاب أَوْ سنة ونحوهما 


من ia‏ قال ابن Lal‏ (ت: #الأقه): La‏ 


)1( الأصول من علم الأصول OY‏ 
(N)‏ معالم أصول الفقه ٤٤٤‏ . 


المطلق والمقيد  PLS‏ وخاصٌ فيما ذكر من تخصيص العموم من 
متفق cae‏ ومختلف cad‏ ومختار من الخلاف» فيجوز تقييد الكتاب 
بالكتاب وبالسنة» وتقييد السنة بالسنة وبالكتاب» وتقييد الكتاب 
والسنة بالقياس ومفهوم الموافقة Welly‏ وفعل النبي BE‏ 
EN ple ci A‏ 
الجميع»“. 

Y‏ — عدم المانع من حمل المطلق على المقيد. 

فإذا وجد le‏ من حمل المطلق على المقيد فلا ¿Jer‏ 
الموانع ما يلي“ : 

)1( تضاد القيدين ولا مرجح لأحدهما على الآخر. 

وذلك مثل تقييد صوم الظهار بالتتابع في قوله ‏ تعالى ‏ : 

call وتقييد صوم‎ LE : [المجادلة‎ A A فصِيام‎ Y 
EAN A  هلوق بالتفريق في‎ 
SELBY مع إطلاق صوم قضاء رمضان في قوله:‎ [N40 [البقرة:‎ 

.]۱۸١ VAL [البقرة:‎ EAS 
يستلزم حمل‎ SIS (ب) إذا وجدت قرينة مانعة من الحملء‎ 
المطلق على المقيد تأخيرَ البيان عن وقت الحاجة» وذلك مثل‎ 


A شرح الكوكب‎ )١( 
مذكرة الشنقيطي‎ EAP شرح الكوكب المنير‎ Ves rear بدائع الفوائد‎ (N 
. ٤٤٥ معالم أصول الفقه‎ ٤ 


:  امهنع كما في حديث عبد الله بن عمر  رضي الله‎ BE abl 
فهذا مقيدء‎ (dl «قطع أسفل الخفين للمحرم الذي لم يجد‎ 
ذلك في المدينة» والمطلق: أله لم يشترط بيا القطع » بل أطلق‎ als, 
لبس الخفين كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه  » وكان‎ 
فلا يحمل هنا المطلق على المقيدء ويصير‎ abe ذلك في‎ 


القطع منسوخاً. 


OOD 


)1( أصل الحديث Gite‏ عليهء فقد رواه البخاري (الفتح CEA‏ وهو برقم 
۲ ومسلم ۰۸۳٤/۲‏ وهو برقم ۱۱۷۷ . 

(N)‏ أصل الحديث Gite‏ عليهء فقد رواه البخاري (الفتح NN‏ وهو برقم 
٤‏ ومسلم ۲/ ATO‏ وهو برقم ۱۱۷۸ . 


o۸ 


المطلب الثالث 


النسخ 


المراد بالنسخ : 


اختلف فى المراد به بين المتقدمين والمتأخرين . 


فيطلق عند المتقدمين ويراد به: تخصيص BLAS‏ وتقييد 
المطلق» وتبيين المجمل» ورفع الحكم بجملته» وهذا الأخير هو ما 


(N)‏ إعلام الموقعين ٠١/١‏ فقد قال ابن القيّم : «قلت مراده ومراد السلف بالناسخ 
ed,‏ )5 الك يك رة .د وهو اضظلاع الارن ورف دلا 
العَامَ والمطلق والظاهر وغيرها تارة إما بتخصيص أو تقييد» أو حمل مطلق على 
مقيد وتفسيره وتبيينه» حتى إنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخاً؛ 
لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد» فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو 
بيان المراد بغير ذلك اللفظ» بل بأمر خارج عنه» ومن تأمل كلامهم رأى من 
ذلك فيه ما لا يحصىء» وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على 
الاصطلاح الحادث المتأخر». وانظر: زاد المعاد ٥۹۸/٥‏ . 
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فالنسخ إذا أطلق عند المتأخرين فالمراد به: رفع الحكم 
a a‏ : (1) 5 : 
الشرعي بدليل شرعي ı as or‏ وعليه استقر هذا الاصطلاح 
وليس النسخ رفعاً لحكم البراءة الأصلية الثابت بدليل ¿Jal‏ 
یجاب الصا ا الما ai‏ تاحاب Ss)‏ 

YS‏ في النسخ من دليل رافع متأخر عن الدليل المثبت» 
فزوال الحكم بالموت أو الجنون مثلاً ليس نسخاًء بل انقطاع 


وإذا St lest! Jul‏ الأول ¿bp‏ بكرن Lanas‏ 3 
وبياناء ولا يكون نسخاًء على öl‏ التخصيص والتقيبد إذا لم Voy‏ 
بعد العمل ALL‏ أو المطلق تيكون us ie‏ 

والأمة مجمعة على جواز النسخ ووقوعه في الشريعة”" . 
شروط ال: لنسخ : 

يشترط لصِحّة النسخ شروط› ھی : 

ds أن يكون النسخ رفعاً لأصل الحكم وجملته‎ ١ 
. 875/7 شرح الكوكب المنير‎ )۱( 


CVOV/NV 25 تفسير ابن‎ 2789/١ الفقيه والمتفقه ١/7١ء روضة الناظر‎ (N) 
. 478 275٠ 188 معالم أصول الفقه‎ 


خرف 


Ogee AU bay A‏ أذ موك رولا 
تعريف النسخ عند المتأخرين وشرحه. 
SFY‏ يكون المنسوخ حكماً لا ys‏ فلا يدخل النسخ 
LEN‏ كالإخبار بما كان وما يكون» وأخبار الأنبياء ‏ عليهم 
K‏ ..)\( 
السلام والأمم السالفة '. 


Sf =‏ يكون الناسخ وحياً من كتاب أَوْ سنة» فلا نسخ بعد 
age‏ الرسالة؛ لانقطاع الوحي» وينسخ القران بالقرآن وبالسنة متواترة 
أو آحاداً متى صَحَّتْ كما تنسخ السنة بالقرآن وبالسنة متواترة أو 


~ 


أحاداً متى Eo‏ 

ولا ينسخ بمجردالاجماع إذا لم يبْنَ على دليل من 
الوحيين أَرْ أحدهما؛ SY‏ الإجماع لا ينعقد Y‏ بعد وفاته يكل 
بالإجماع . 

كما أنه لا نسخ SY e ll‏ لا يصار للقياس VY‏ عند عدم 
e al‏ وحيث وجد W a‏ يعتد بقياس Meilen‏ 
)١(‏ الموافقات ١/8لاء‏ شرح الكوكب المنير ۳/ 487 » أضواء البيان Ar‏ 


VOY VOR /۲ PAY A /۳ أضواء البیان‎ ۰٥۷۰ /۳ شرح الكوكب المنير‎ (N 
. ۹۲ LAA AN مذكرة الشنقيطى‎ 


oy \ 


لا نسخ. ولا تخصیص › ولا تقييد» ولا تبديل فى الشريعة بعد 
كمالها. 
| الشريعة بعد كمالهاء وختامها Wy‏ النبي BE‏ لا يلحقها 
نسخ»› Y y‏ تخصيص› ولا تقييد» يقول الشاطبى (ت: (v4:‏ 
- وهو يتحدث عن أوصاف الشريعة ‏ : «الثبوت من غير زوال؛ 
نلذلك لا تجد فيها بعد كمالها N es‏ 
(aa‏ لإطلاقهاء ولا Las,‏ لحكم من أحكامها Y‏ بحسب عموم 
المكلفين» ولا بحسب خصوص بعضهم»› ولا بحسب زمان دون 
زمان» ولا حال دون حال» بل ما أثبت سبباً فهو سبب أبداً لا يرتفع» 
وما کان bs‏ فهو (al‏ شط وما کان Lol‏ فو ات A Jal‏ 
دوا dj‏ وهكذا جميع الأحكام» فلا زوال old‏ ولا تبدل» 
ولو فرض بقاء التكليف إلى غير نهاية LISTET‏ 
ديت ثبوت تأخر الناسخ عن المنسوخ . 
Sp‏ إذا كان BY‏ من تأخر الناسخ عن المنسوخ ER‏ 
ثبوت ذلك التأخر بطريق النقل الدال على ذلك» ومنه ما يلي : 
)١(‏ الموافقات .۷۸/١‏ 
(۲) شرح الكوكب المنير ٠٦۳/۳‏ الإتقان للسيوطي ”2777/7 مذكرة الشنقيطي 
۳ معالم أصول الفقه ۲١۸‏ النسخ في القرآن الكريم لمصطفى زيد 


NY VW/S 


or 


)1( الإجماع» وذلك مثل OF‏ يوجد تعارض بين نَصّين› 
ولكن أجمعت الأمة على خلاف ما ورد به أحد الخبرين» فيستدل 
بذلك على OF‏ المتروك منسوخ 

فالإجماع يبين Ll ja Ml‏ ناسخ للمتقدم» IN‏ 
الإجماع هو الناسخ . 


3 


ومثال ذلك في القول: قوله RE‏ من حديث بريدة ‏ رضي الله 
عنه ‏ : «نهيتكم عن زيارة القبور» tag‏ 

ومثال ذلك في الفعل: عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ 
BE SÍ‏ أكل كتف شاة ثم صلى ولم lo ga‏ 

فهو ناسخ لقوله HE‏ «توضؤوا مما OG LH) EL‏ 

(Es‏ قول الراوي من الصّحَابة: «كان ALS‏ وتسخ»» 
Sl‏ «رخص في كذا ثم نهى JOY as‏ حكم المرفوع» ومنه ذكر 
الراوي لتاريخ سماعه ey‏ فين إن يقول: Lara)‏ عام الفتح 
AAS‏ وسمعت فى حجة الوداع AS‏ وهكذا معرفة موت السابق 
)\( رواه مسلم CWY/N‏ وهو برقم ٩۷۷‏ . 
(N‏ متفق عليه» فقد alg)‏ البخاري (الفتح «ri N‏ وهو برقم YY‏ ومسلم 


VOR وهو برقم‎ ICAA AD) 
VO رواه مسلم (۲۷۳/۱)» وهو برقم‎ (N) 


orr 


بالإسلام من A‏ قبل صحبه الثاني ولا نسخ بقول الراوي: ذي 
الآبة مشر ةا أذ ةا الخبر منسوخ حتى يبين الناسخ للاية والخبر؛ 
SS‏ قد يكون عن اجتهاد فلا يقبل» وهكذا لا يقبل قول مفسر أن 
مجتهد بالنسخ من دون دليل . 


OOO 


ort 


المبحث السادس 
الحاجة إلى معرفة أسباب النزول 
وأعراف العرب حال النزول 
عند تفسير نصّوص الأحكام الكلية 


وفيه مطلبان: 

المطلب الأول : الحاجة إلى معرفة أسباب النزول عند تفسير 
نوص الأحكام الكلية . 

المطلب الثاني : الحاجة إلى معرفة أعراف العرب حال 
النزول عند تفسير نَصّوص الأحكام الكلية . 


oYo 


الحاجة إلى معرفة أسباب النزول 


عند تفسير نصوص الأحكام الكلية 


المراد بسبب النزول: هو ما نزلت الاية أو الآيات من القرآن 
الكريم متحدثة عنه أَوْ مبينة لحكمه أيام ¿Das iy‏ 

فإذا وقعت حادثة زمن A‏ جاءه سؤال فنزل القرآن 
بآية أَوْ آيات مبيناً حكم تلك الحادثةء او 45d «gli‏ 
هذه الاية أو الآيات نزلت لذلك السبب”؟. 


ومعرفة سبب النزول تعين على تفسير اللَّص وبيانه» وتعرّف 
ودل على حكمة التشريع » مما يعين على استنباط الحكم وتقريره. 
od‏ 
يقول: ابن ja gt CAY YA 2) e‏ سيت التزول ra‏ 
)1( مناهل العرفان ۲/ ٩٩‏ . 
(N‏ المرجع السابق. 


)1( البرهان في علوم القرآن 055/١‏ أسباب النزول للواحدي 4» الموافقات 
۳ الإتقان YA/\ gb‏ 


oyv 


على فهم الآية» óp‏ العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب» ولهذا كان 
et‏ الفقهاء SF‏ إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب 
As alas‏ 

ENSERIO 
SN PU CS Solas AU 25225 
.]۱۸۸ عمران:‎ JS 

فقد أشكل على مروان بن الحكم ابن أبي العاص (ato)‏ 
معنى هذه الآية حتى بَيّن له ابن عباس معناها مقروناً بسبب نزولها . 

فعن ابن أبي مليكة Sf‏ علقمة ابن أبي وقاص أخبره أَنَّ مروان 
قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل: لئن كان كل امرىء 
فرح بما أوتي وأحب أَنْ يحمد بما لم يعمل معذباً لنعذبن أجمعون» 
فقال ابن عباس : ما لكم ولهذه؟ LS]‏ دعا Sy gy BE E‏ فسألهم 
عن شيء» فكتموه إياه» وأخبروه بغيره» فأروه أن قد استحمدوا إليه 
بما أخبروه عنه فيما سألهم» وفرحوا بما أتوا من كتمانهم» ثم قرأ 
ابن عباس : Mis 4 CESTA ÍA‏ حتى 
قوله : Hep‏ يمآ IST‏ ومون أن JU I A‏ عمران : 
PAA VAY‏ . 


)1( مقدمة في أصول التفسير ٤١‏ . 
(N‏ متفق عليه» فقد رواه البخاري (الفتح «(rrY /A‏ وهو برقم ¿LOMA‏ ومسلم 
3/4 وهو برقم ۲۷۷۸/۸ . 


o۸ 


وهكذا سبب ورود الحديث كسبب النزول مما يعين على فهم 


الحديث» وتفسيره» واستنباط الحكم وو قال السيوطي 
(ت: ١١۹ه):‏ «فبذكر السبب يتبين الفقه فى المسألة)(" . 


مثال ذلك: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن 
النبي 88 قال: «سموا باسمي» ولا تكنوا بكنيتي)”” . 

وهذا النهي عن التكني بكنية النبي ب ليس على عمومه» بل 
هو خاصٌ بحياته BB‏ فبعد وفاته لا یکره التكني NER‏ 
التكنية بكنيته في حياته مما يجعله ملتبساً بغيره عند مناداته» ES‏ 
ذلك في حياته» وجاز بعدها؛ يبين ذلك سبب ورود الحديث: فعن 
أنس بن مالك رضي الله ae‏ قال : ¿AIN‏ السوق. 
فقال رجل: يا أبا القاسم. فالتفت إليه النبي BE‏ فقال: LI‏ دعوت 
هذاء فقال النبي FE‏ سموا باسمي» ولا تکنوا بكنيتي)” . 


)١(‏ أسباب ورود الحديث ٥‏ ومقدمة المحقق عليه AV ١١‏ البيان والتعريف 
1/” الموافقات ۳/ ‚vor‏ 

. ۳۹۰١ /۲ تدريب الراوي‎ N 

(Y)‏ متفق cade‏ فقد رواه البخاري (الفتح NN‏ وهو برقم 21618 ومسلم 
MAY‏ وهو برقم ۲۱۳۳/ ٦_۳‏ . 

)£( تصحيح الفروع ¥/ ¿oro‏ الکشاف ¥/ NV‏ حاشية ابن قاسم على الروض 
المربع TEV /E‏ فتح الباري ٠٠۷۲/٠١‏ شرح النووي لمسلم ٠١١/١١‏ . 

Ge (0)‏ عليه» فقد رواه البخاري (الفتح ٤/۳۳۹)ء‏ وهو برقم ١۲٠۲ء‏ 
ورقم ۰۲۱۲۱ ومسلم ۱۹۸۲/۳ وهو برقم ۲۱۳۱. 


o۳4 


المطلب الثاني 
الحاجة إلى معرفة أعراف العرب حال النزول 


والمراد بأعراف العرب التي يُحتاج إلى معرفتها عند تفسير 
¡opa‏ ما كان عليه العرب حال النزول من أعراف وعادات في 
أقوالهم» وأفعالهم» ومجاري أحوالهم» مما له تأثير في فهم SAN‏ 
وتفسيره وإن لم يكن ثمَّ سبب GAS‏ 

فقد يُشكل تفسير Gah‏ من كتاب أَوْ سنة» فإذا وقف المفسر 
على حال العرب وعرفها وما كانت تفعله وتقوله وقت نزول القرآن 
SI‏ ورود الحديث كان ذلك كاشفاً لمعنى Miel TAS‏ 

يقول الشاطبي (ت: A‏ في فهم الشريعة من 
اتباع معهود الأميين» وهم العرب الذين نزل القرآن بلسانهم» فإن كان 


)\( مستفاد من الموافقات ۳/ LYON‏ 
Ar /۲ ol y! (N‏ ۳0۱/۳« مجموع الفتاوى AO‏ مذكرة 
الشنقيطى 277١‏ رفع الحرج للباحسين ٠٠۳‏ . 


o٤١ 


للعرب في لسانهم عرف مستمر a‏ العدول عنه في فهم 
الشريعة» وإن لم يكن ثمّ عرف فلا يَصح ol‏ يجرى في فهمها على ما 
لا تعرفه» وهذا جار في المعاني RUN PU‏ 

ويقول أيضاً: «معرفة عادات العرب في أقوالهاء وأفعالهاء 
ومجاري أحوالها حالة التنزيل وإن لم يكن ثمّ سبب LY Ga‏ لمن 
أراد الخوض في علم القرآن ly cee‏ وقع في الشبه والإشكالات 
التي يتعذر الخروج منها بهذه in al‏ 

فالعلم بأعراف العرب ومجاري أحوالها في كلامها وفعالها 
حال نزول القرآن وورود الحديث مما يساعد على كشف معنى JN‏ 
ale,‏ وتفه ار Nee zu‏ 
العرف بطريق شرعي . 

ولذلك أمثلة» منها ما يلي : 

EEE:  ىلاعت‎  هلوق‎ ١ 
[ve [النور:‎ ES 

فظاهر الآية يَدُلُ على المنع من الإكراه على الزنى إذا كانت 
EA‏ راد HS‏ لأن جزيمة الزتى له تجوز 
بحال رضيت الأمة أَمْ لم ترض» Lily‏ جاء النهي بهذه الصيغة مراعاة 
)١(‏ الموافقات ۲/ AY‏ 
(۲) الموافقات /61". 


oty 


لما كان عليه العرب في أعرافهم وعاداتهم» فقد كان بعضهم يكرهون 
الإماء على البغاء مع إرادتهن Gaal!‏ 

فعن جابر ‏ رضي الله عنه -: Sb‏ جارية لعبد الله بن أبي سلول 
يقال لها: مسيكة. وأخرى يقال لها: أميمة» كان يكرههما على الزنى. 
فشكتا ذلك إلى النبي BE‏ فأنزل الله سبحانه وتعالى ‏ : 8« ولا 
ESOS‏ قوله : SU‏ [النور : ۳۳] )0 . 

۲ قوله ‏ تعالى ‏ : 8 ولیس ال بآن PANS‏ من 
¡SSA‏ ولک الب منِ اتی A‏ من NE A‏ 
A‏ 03 184]. 

فقد جاءت الآية مبينة جواز دخول الحاج بعد إحرامه لبيته من 
بابه» خلافاً لما كان عليه الأنصار؛ إذ كانوا إذا أحرموا بالحج ورجع 
أحدهم إلى بيته قبل تمام حجه لا يدخل من باب بيته» بل كان يتسنم 
Pe‏ قعى ÍA‏ «كانوا إذا أحرموا في الجاهلية 
أتوا البيت من ظهره» فأنزل الله: IAEA AA‏ من 
ES Gy‏ من RÁ MM ÓN‏ [البقرة: 
PTAS‏ 


NAY العرف للمباركي‎ )١( 

. ۲۷/۳۰۲۹ وهو برقم‎ NTT /4 رواه مسلم‎ (Y) 

۳( تفسير القرطبي ۲/ ٠۳٤٤‏ تفسير الشوكاني ١189/١‏ . 

cade ja (£)‏ فقد oly)‏ البخاري (الفتح 6" وهو برقم LON‏ ومسلم 
۶٤‏ وهو برقم VANA [AO‏ 


ot 


فمعرفة هذه العادة عن العرب بينت معنى الاية وأوضحتهاء 
وأظهرت فقه المسألة» فلا يحرم على الحاج الدخول من باب البيت 
وهو مُخرم Jaks‏ القران. 

۳ - قوله ‏ تعالى  Te‏ 
4 قال الشاطبي : اق نهد SIGAS as ESAS!‏ 
العرب GLE‏ وهم خزاعة» ابتدع ذلك لهم أبو كبشة» ولم تعبد 
العرب من الكواكب غيرهاء فلذلك as‏ 

؛ ‏ عن معمر بن عبد الله قال: «كنت أسمع رسول الله كيل 
يقول: الطعام بالطعام مثلاً بمشل»» قال: وكان طعامنا Ata ya‏ 
ا 

قال الشنقيطي (ت: ١۳۹۳‏ ه): «فمن يقول Sb‏ علة الربا غير 
الطعم ja‏ عموم الطعام في هذا الحديث بالشعير؛ للعرف 
المقارن للخطاب»؛ EY‏ إذا أطلق (الطعامٌ) عند الصَحَابة في 
Na al‏ 


„Jo 


POY /* الموافقات‎ (1) 


. ۱٥۹۲ وهو برقم‎ 215١54 SV رواه مسلم‎ (Y) 
. ۲۲۱ مذكرة أصول الفقه‎ (1) 


المبحث السابع 
مقاصد الشريعة والحاجة إليها 


عند تفسير نصّوص الأحكام الكلية 


وفية ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول : بيان المراد بمقاصد الشريعة. 

المطلب الثاني : أقسام مقاصد الشريعة. 

المطلب الثالث : الحاجة إلى مقاصد الشريعة عند تفسير 
jo y‏ الأحكام الكلية . 


المراد بمقاصد الشريعة 


المراد بها: المعاني والحكم ونحوها من الأهداف والغايات 
التي راعاها الشرع لتحقيق مصالح العباد في الدارين”'" . 

وبيان ذلك: ما قاله ابن عاشور (ت: ۱۳۹۳١ه):‏ «مقاصد 
التشريع GUI‏ هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع 
أحوال التشريع أَوْ معظمها بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع 
jo‏ من أحكام الشريعة» فيدخل في هذا أوصاف Anz‏ 
وغاياتها العَامّة» والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتهاء 
ويدخل في هذا أيضاً ‏ معان من الحكم ليست ملحوظة في سائر 
أنواع الأحكام» ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة PU ge‏ 

000 

)١(‏ مقاصد الشريعة الإسلامية لليوبي CFV‏ المقاصد العامة 4لاء مقاصد الشريعة 


ومكارمها لا. 


o۷ 


المطلب الثاني 


تنقسم مقاصد الشريعة من جهتين» هما: جهة كليتها 
وجزئيتهاء وجهة كونها ضرورية» أَوْ حاجية» Y‏ تحسينية» وبيان 
ذلك فيما يلي : 
التقسيم الأول : أقسام مقاصد الشريعة من جهة كليتها وجزئيتها : 

وتنقسم من هذه الجهة ثلاثة أقسام» هي“ : iy e‏ 
dj‏ وسانها بإيجان فما de‏ : 

١‏ المقاصد GW‏ هي المقاصد التي تراعيها الشريعة 
وتسعى إلى تحقيقها في كلّ أَوْ أكثر أحكامها وآدابهاء وهذا هو المراد 
غالباً عند الإطلاق . 

؟ ‏ المقاصد الخَاصّة: هي المقاصد التي تراعيها الشريعة 
وتسعى إلى تحقيقها في باب معين» أَوْ في أبواب متجانسة» كمقاصد 
الشارع في أحكام الأنكحةء أو البيوع» أو التصرفات المالية» أَوْ 


0849 


الإجارة» أَوْ الرهن» ويذكره الفقهاء من باب ذكر حكمة التشريع في 
هذا الباب أو ذاك» وقد اعتنى الشيخ علي الجرجاوي (ت :١٤١١ه)‏ 
في كتابه: «حكمة التشريع وفلسفته»» والشيخ ابن عاشور 
WAY)‏ ه) في كتابه : «مقاصد الشريعة» بذكر جملة من ذلك . 


- المقاصد الجزئية: هي مقصد الشرع في كل حكم جزئي 
a co “| 0 A Pa eS‏ | إباحة , وهي 
لأجلهاء وقد اعتنى الشيخ شاه ولي الله الدهلوي (ت: ١۷١١ه)‏ 
بذكر جملة من ذلك فى كتابه : «ححة الله البالغة» . 


gu pe!‏ أقسام مقاصد الشريعة من جهة كونها ضرورية 
al‏ 

وتنقسم من هذه الجهة ثلاثة ap‏ ضرورية» 
وحاجية» وتحسينية» وبيانها بإيجاز فيما يلى : 

١‏ المقاصد الضرورية: هي المصالح التي BY‏ منها في 
قيام الدين والدنياء من حفظ الدين › والنفس› والعقل. والعرض» 
والمال» سواء في جانب الوجود أَمْ العدم» وقد شرع الإسلام لكل 


bil (1)‏ ما ذكره ابن عاشور فى كتابه : مقاصد الشريعة AV VEY‏ 
N‏ الموافقات ۰۸/۲ شرح الكوكب المنير ۷۲۷/٤‏ الإيضاح ۷۷ء التشريع 
الجنائى ۲٠۰۲/۱‏ . 


00: 


واحدة من هذه الضروريات الأحكام التي تحفظها؛ EY‏ إذا فقدت 
اختل نظام الحياة» وعمّت الفوضى» وانتشر الفساد . 

؟ ‏ المقاصد الحاجية: هي المصالح التي يحتاج إليها 
الإنسان من حيث التوسعة» ورفع الضيق» وإذا فقدت لا يختل نظام 
حياته» ولا Gop‏ ذلك إلى الفوضى» ولكن Sky‏ الحرج ly‏ 
E A RR O‏ 
والمضاربة. 

Y‏ — المقاصد التحسينية : هي المصالح التي تقتضيها المروءة 
coll,‏ وسائر عجاسن, العادات هما ad‏ تخسين SS‏ الأفراد 
والجماعة» وإذا فقدت لا يختل نظام حياتهم كما في eg‏ كما 
لا ينالهم حرج في الأمر الحاجي» ومن ذلك أحكام الزينة» وستر 
العورات . 

وإذا ازدحمت هذه المقاصد الثلاثة ولم يمكن الجمع بينها قَدّم 
ماهو ضر وري على ماهو حاجي» وماهو ab‏ على ماهو gos‏ 

كما يقدم ما تعلق بالدّين» ثم النفس» ثم العقل» ثم العرض» 
e UL‏ وهذا في الجملة. 


Ly Ly لا‎ 


)1( الموافقات ۰۲۱/۲ شرح الكوكب المنير VIV/E‏ 
(۲) الإیضاح ۱۷۷ ۰۱۷۸ شرح الكوكب المنير VIV/€‏ 


00۱ 


المطلب الثالث 
الحاجة إلى المقاصد عند تفسير نصوص الأحكام الكلية 


öl‏ مقاصد الشريعة تأتي عاضدة لتعدية حكم أصل لفرع لكونها 
مناطاً له» فتكون وسيلة لتوسيع الاجتهاد وتمكينه وإنضاجه وتقويمه» 
غير UT‏ لا تقتصر على ذلك فحسب» بل تكون وسيلة لفهم الوص 
وتفسيرها . 

فالألفاظ هي معرفات ودلائل على المعاني» وقد يشتبه في 
معناها عند تفسيرهاء أو تتعارض الدلالات والمعاني» فيستعان على 
ذلك بما عهد عن قائلها مراعاته من أمور كلية يهتدى بها إلى مراد 
وهكذا شأن yo yaad‏ الشريعة» قد يغمض تفسيرهاء ويستغلق فهمهاء 
SI‏ تتعارض الدلالات والمعاني» فتأتي مقاصد الشريعة أَوْ حكمة 
e call ALU ola dls ds el‏ أن cog el de DNS dor o‏ 
او معنى على آخر . 

فمعرفة مقاصد الشرع العَامّة أو حكمة التشريع في حكم حاص 


oof 


مما يعين على فهم Gall‏ كما يرجح احتمالا في التفسير على اخرء 
Sl‏ قولاً في الترجيح على آخرء فالألفاظ لا تراد لذاتهاء Lily‏ لما 
ى را دلج عل لك فعا كفت وان اط 


on, 
3 


. du 


asii a ais Ba a oo IG 
شرعي مشكل أن‎ Ga المعنى وتقريره» ولا يستقيم لمن رام تفسيرا‎ 
وبيانه» ولا يتبع‎ Gal يهمل مراعاة المقاصد الشرعية لإيضاح‎ 
call fo ratio PEN Y Lage ob ll 
OEE فيما علق عليه الشارع الأحكام من الألفاظ والمعاني: ألا‎ 
حقه. والمعنى‎ Lal ويعطى‎ «lg بألفاظها ومعانيهاء ولا يقصر‎ 
مجردٌ نحتكم‎ al ولا‎ can عق مخض‎ Gare ا الآله لين‎ 
العبرة بمجموع اللفظ والمعنى» تسوقه المقاصد اللغوية‎ Ly إليه»‎ 
: وتحكمه المقاصد الشر عة"‎ 


to ۲٤۱/۱ الاعتصام‎ CENT ٤۰۹/۳ rar ۹٥/۲ الموافقات‎ )١( 
ء۲٠١۹‎ YOY الثبات والشمول‎ ۰۲۷ No مقاصد الشريعة‎ ۸/١ الإبهاج‎ 
نظرية المصلحة‎ AO VY CTs المناهج الأصولية‎ ۲٠۷/١ التشريع الجنائي‎ 
الإثراء على حساب الغير بلا سبب ۹١۱1ء نظرية المقاصد‎ cp : لحسان صفحة‎ 
CEVA مقاصد الشريعة لليوبي‎ error tr ۴۳١ للريسوني » الاك‎ 
MY ¿OA Y CEVA 

. 776 /١ إعلام الموقعين‎ (N) 

. ٠١۷ 4£:9 /* وانظر الموافقات‎ VV! الثبات والشمول‎ (N) 


oof 


قالعبرة عند تفسير po al‏ بالألفاظ مقرونة بسوابقها 
ul y e li y‏ الشويعة AUS‏ ر ars Je doling Laa ds jor‏ 


المعنى وإظهاره. ‏ 


ولقد اشترط بعض العلماء في الفقيه es‏ مقلداً» وفي 
Jp‏ الأحكام على gun‏ افا ار a Lae‏ 
¿Mis tl‏ .وما ذاك Y‏ لأهميتها 2 في الاستدلال وتفسير 
النُصُوص والأحكام. 


يقول الشاطبى (ت: ٠4/اه): Lp)‏ تحصل درجة الاجتهاد 
لمن اتصف بوصفين؛ أحدهما: فهم مقاصد الشريعة على 
كمالها. . . فإذا بلغ الإنسان مبلغاً gi‏ عن الشارع فيه قَصْدَه في كل 
مسألة من مسائل الشريعة» وفى كل باب من أبوابها فقد حصل له 
Ces‏ هو السبب في تنزيله منزلة الخليفة للنبي SE‏ التعليم والفتيا 
والحكم بما أراه اٹ 

ومتى انکشفت دلالة اللفظ بذاته al‏ 
على المراد فلا مساغ للاجتهاد في مورد e Ga‏ لأنَّ اتباع 
)١(‏ الموافقات ٤١۳/۳‏ . 
(۲) الفروق ۲/ ١١٠٠ء‏ الموافقات .٠١5/4‏ الثبات والشمول ¿or‏ نظرية المقاصد 

vr 
٠٠١/٤ الموافقات‎ (Y) 


000 


المصالح مع مناقضة alll‏ باطل”'" . 

فلا تجعل المقاصد رفاح لإهدار ye pall‏ الواضحة 
المفسرة» ولا تهمل مراعاتها في تفسير المجمل» وتوضيح المشكل› 
وتأويل الظاهر عند القرينة» وتعدية الحكم من النظير إلى نظيره. 


OO لا‎ 


.77١ العليل‎ lis )١( 

فائدة: الرأي ليس مستنداً للأحكام cl‏ وإنما وظيفته الاستنباط وتعدية 
de!‏ والرأي لا يصلح لنصب الحكم 
cela!‏ وإنما هو لتعدية حكم ja‏ إلى نظيره مما لا نص فيه. [أصول 
السرخسي ۲/ LAY‏ 
ويقول أبو زهرة: «والرأي قد فهم كثيرون من علماء الأصول أنه القياس . . 
والحقيقة أن الرأي الذي كان معروفاً عند A‏ يشمل هذاء ويشمل الاجتهاد 
بالمصلحة فيما لا نص فيه ثم قال : Godly‏ أن الاجتهاد بالرأي تأمل وتفكر 
في تعرف ما هو الأقرب إلى OLS‏ الله وسنة رسوله ياء سواء أكان يتعرف ذلك 
الأقرب من نص معين» وذلك هو القياس» أم الأقرب للمقاصد العامة للشريعة» 
وذلك هو المصلحة». [تاريخ المذاهب الإسلامية ۲/ .]٠١‏ 


كمه 


المبحث الثامن 
تعارض الأدلة والجمع والترجيح بينها 


وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول : المراد بالتعارض بين الأدلة وحقيقته. 
المطلب الثاني : طرق دفع التعارض . 

المطلب الشالث : ترتيب طرق دفع التعارض . 
المطلب الرابع : الطرق المعينة على درء التعارض . 
المطلب الخامس : طرق الترجيح بين الأدلة. 


المراد بالتعارض بين الأدلة وحقيقته 


المراد بتعارض الأدلة : 
sn de us ia tl‏ الا وك ا 
أحد الدليلين على الجوازء ويل الدليل الاخر على المنع» فدليل 


مقابل للآخر ومعارض له" . 
حقيقة التعارض بين الأدلة : 

أدلة الشرع ونصوصه متفقة غير مختلفة» سالمة من الاختلاف 
all o cas‏ رلا ارف Ios Las jas‏ 
الشرعية لا تعارض العقل» بل العقل الصريح موافق للنقل 
الصّحيح . 
N‏ المنير ۳/ VO‏ الأصول من علم الأصول ۸۷. 


004 


la مح‎ al Bal ارش وين‎ ce dope La LL, 

يظهر للمستدل فى بادىء النظرء GT‏ فى حقيقة الأمر فلا تعارض 

بينها؛ OY‏ التعارض يزول بالجمع أ الترجيح بعد التأمل 
وا 


لا لالا 


)١(‏ شرح الكوكب المنير ٦1۷/۳‏ إعلام الموقعين ¿IES‏ معالم أصول الفقه 
VA <Y‏ 


oye 


المطلب الثاني 
طرق دفع التعارض 


إذا ظهر للناظر في الأدلة تعارض بينها فسبيل إزالة ذلك 
التعارض بأحد طرق ثلاثة » هي : الجمع. أَوْ الترجيح» Val‏ 

والمراد بالجمع : حمل كل واحد من الدليلين على وجه يجري 
de al colo Je ely fare ats Aa‏ زمار si cal‏ 
يحمل كل واحد على le‏ والأحوال كثيرة» أَوْ يكون أحدهما عاماً 
والاخر lb‏ أو أحدهما مطلقاً والأخر Mi‏ 

قال الطوفي (ت: ١١۷ه):‏ «والصواب تقديم الجمع على 
الترجبح ما أمكنء TY‏ يفضي الجمع إلى SS‏ يغلب على 
الظن براءة الشرع منه» ويبعد أله قصده. فيتعين rl‏ 


)012 شرح مختصر الروضة 1۸۸/۴ شرح الكوكب المنير 2509/5 UY‏ الأصول 
من علم الأصول AV‏ 

(N‏ روضة الناظر #/ 2٠١9‏ شرح مختصر الروضة MT‏ شرح الكوكب المنير 
۳ الاعتصام rto_ ۲٤٤/۱‏ التعارض eer ly‏ للبرزنجي VY‏ 


اكه 


ES وقال في موضع آخر: «وسواء كان الجمع بينهما‎ GIs 
على معنى خفي أولى من‎ Gall حمل‎ OY ee | al 


تلك OO Sie Ne‏ 
والمراد بالترجيح: تقديم أحد دليلي الحكم على الآخر 
لاختصاصه بقوة في الدلالة" . 


نا نالا 


)\( شرح مختصر الروضة ۳/ 5489 . 
(۲) المرجع السابق / ¿AA‏ وانظر مذكرة الشنقيطي PN‏ وخالف بعضهم في 
الجمع بوجه خفي أو Las‏ انظر: التعارض والترجيح › للبرزنجي —YYA‏ 


£ 

(۳) شرح مختصر الروضة «wur‏ شرح الكوكب المنير ٦١١/٤‏ المختصر في 
أصول الفقه NVA‏ 

€3 انظر ذلك في: المطلب الثالث من المبحث الرابع من الفصل الخامس من الباب 
الأول . 


o۲ 


المطلب الثالث 
ترتيب طرق دفع التعارض 


إذا حصل تعارض بين الأدلة OB‏ النظر بين طرق دفع التعارض 
NAS‏ 

. الجمع بين الأدلة» وهو المتعين ما أمكن‎ ١ 

Y‏ — النسخ» وذلك إذا تعذر الجمع» وعلم تاريخ Sor‏ أحد 
الدليلين» فيكون الثاني ناسخاً للأول. 

۳ الترجيح» وذلك إذا تعذر الجمع بينهماء وتعذر النسخ 
لعدم معرفة السابق من الدليلين. 


OO Oo 


. ٦١١ 531١ ۰٦٠۹/۳ شرح مختصر الروضة ۰1۸۸/۳ شرح الكوكب المنير‎ N 


ony 


المطلب الرابع 
الطرق المعينة على درء التعارض بين الآدلة 


يعين على درء التعارض بين الأدلة أمور» ¿gos‏ 

١‏ التثبت من صحّة الدليل إذا كان y‏ والحذر من 
الأحاديث التي لا تصلح للاحتجاج» والتنبه A o‏ 
أنه plo‏ واس ty ES‏ دن Y‏ 
والدلالة. 

Y‏ تتبع الأدلة من مصادرها الشرعية» والنظر إليها 
مجتمعة» ومراعاة خصوص الجزئيات في الأدلة الشرعية مع كلياتها 
وبالعكس. فالكلي لا ينخرم بجزئي ماء والجزئي محكوم عليه 
بالكلي ما لم يمنع مانع من جريانه» وهكذا تتبع روانات Suse VI‏ 
وألفاظها والقراءات الثابتة» OL‏ بعض ذلك يفسر بعضاً» فيحمل العَامَ 
على الخاص» والمطلق على المقيدء وغير ذلك من وجوه الجمع 
والترجيح . 


. ۲۸١ معالم أصول الفقه‎ VW /۳ الموافقات‎ )١( 


eyo 


 “‏ العلم بلغة العرب وما فيها من أساليب» ودلالات» 
ومعانء OB‏ فهم Ga‏ وسياقه ‏ سوابقه» ولواحقه» وحقيقته» 
ومجازه ‏ مما يعين على معرفة درء التعارض وإزالته . 


0d 
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المطلب الخامس 


طرق الترجيح 


ضابط طرق الترجيح : 

الترجيح يحصل بطرق كثيرة يصعب حصرهاء لكثرتها 
وانتشارهاء وقد ضبطه العلماء بضابط قالوا فيه: Sf‏ متى اقترن بأحد 
الدليلين ما يقويه ويغلب جانبه 7 به؛ أنه قد حصل به زيادة ظن» 
ورجحان الدليل يعنى الزيادة في قوته» Shy‏ إفادته للمدلول أكثر من 
E‏ 
طرق الترجيح : 

محل الترجيح هو Uo‏ نقليةء أَوْ قياسية» وقد يكون الترجيح 
بين نقليين» أَوْ عقليين» أَوْ نقلي OO lá y‏ وأذكر أبرز طرق الترجيح 
فى كل ا و ی 
)١(‏ شرح مختصر AVI ۳ N‏ شرح الكوكب المنير ۷١١ ٦۲١/٤‏ 


۲, المختصر في أصول الفقه AVY‏ مذكرة الشنقيطي ۳۳۹ . 
(Y)‏ شرح الكوب المنير UV /٤‏ شرح مختصر الروضة ۳/ 1۹٠‏ . 


0۷ 


: طرق الترجيح بين الأدلة النقلية‎ VSI 
: ويحصل الترجيح بين دليلين نقليين من ثلاثة أوجه» هي‎ 
¿Mg dal السند» والمتن»‎ 
: أ ) طرق الترجيح بين نقليين من جهة السند‎ ( 
ذلك الأقوى فالأقوى» ولذلك طرق» منها‎ 00 
BES بقولهم‎ ÓN الأكثر رواة على الأقل؛‎ — 
زيادة ثقة الراوي وفطنته» أَوْ ورعه لشدة تحرزه من رواية‎  "؟‎ 
. ما يشك فيه‎ 
فتقدم رواية حافظ الخبر الذي‎ Ble كون الخبر أحسن‎ - 
. يسرده متتابعاً على من ليس كذلك‎ 
وبعمل الراوي بروايته.‎  ؛‎ 
EN 


A 
of 


— وإذا كان colt‏ مق de tle DEBI‏ أو كان هو 
صاحبها. 
۷- والمتواتر على OEY‏ والمسند على المرسل» وما في 
leg Le ae ra!‏ إل غير دا 


Mm 


)١(‏ شرح الكوكب المنير CAVA ء٠٦٥۹ YA CNV‏ 2.544 المختصر فى 
أصول الفقه ١58‏ . 


N‏ الكوكب المنير Alt‏ شرح مختصر الروضة E/T‏ المختصر في 
أصول الفقه e MA‏ مذكرة الشنقيطى ۳٠۷‏ . 


0۸ 


(ب) طرق الترجيح بين نقليين من جهة المتن : 

ويرجح من ذلك الأقوى دلالة فالأقوى؛ ذلك SF‏ عبارات 
ol‏ تتفاوت فى UYU‏ على المعانى بالقوة» والضعف› 
والبيان» والإجمال» والإيضاح» والإشكال» ولذلك طرق ge‏ 

١‏ يرجح Gal‏ على الظاهرء والظاهر على المفهوم» 
ومفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة» والنهي على الأمرء والأمر 
على الإباحة. 

۲ - يرجح ما اعتضد بدليل آخر من الكتاب والسنةء وما 
كانت أدلته أكثر . 

Y‏ — يرجح المتن إذا كان قولاً على الفعل» وما كان Is‏ على 
ما كان تقريراً ما لم يحتمل الاختصاص فيها. 

4 يرجح المتن إذا اشتمل زيادة على ما كان La‏ ذلك . 

والمراد بالمدلول: ما J3‏ عليه اللفظ . 

ويحصل الترجيح في ذلك بطرق» منها" : 

gh على الإباحة»‎ Í Las على الحظر‎ BL يرجح‎ -١ 
المختصر في‎ VIO / شرح مختصر الروضة 1۹۸/۳ شرح الكوكب المنير‎ (1) 


أصول الفقه ٠۷١‏ مذكرة الشنقيطي ۳۲١‏ . 
N‏ الكوكب المنير /٤‏ 1۷۹ مذكرة الشنقيطي ٠۲١‏ . 
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الكراهة» أذ AA‏ ونا ole Ss esis ds‏ 
الإباحة» وما TS‏ على الوجوب of‏ الكراهة le‏ على الندب . 

— ويرجح ما دَلَّ على إثبات بما JS‏ على نفي ما لم يستند 
النفي إلى علم بالعدم فيتعارضان ويطلب مرجح خارجي . 

Y‏ — يرجح ناقل للحكم الأصلي على Gu‏ عليه؛ لإفادته 


حكماً شرعياً ليس موجوداً في PM‏ 
pulse 8‏ :على OY tape ye‏ 
الحدود والقصاص تدرا بالشبهات . 


ثانياً: طرق الترجيح بين الأقيسة : 

af polly‏ بذلك: OF‏ يتعارض دليلان من القياس» فإذا حصل 
ذلك فيكون الترجيح بينها بطرق» ges‏ 

١‏ يرجح القياس الثابت فيه الأصل بدليل أقوى من غيره» 
فيقدم قياس ثبت فيه حكم الأصل بالقرآن أَوْ السنة المتواترة على 
قياس ثبت فيه حكم الأصل بالاحاد. 

كما يرجح الحكم المقيس على أصول أكثر على غيره. 

Y‏ — يرجح القياس الثابتة ale‏ بدليل أقوى على نحو ما جاء 
في ثبوت الأصل» كما ترجح العلة EU‏ عن الأصل على العلة 


)١(‏ شرح مختصر الروضة VIN VIE)‏ شرح الكوكب المنير 4/ ١٠١۷ء‏ مذكرة 
الشنقيطي YA‏ 


ove 


المقررة له» والحاظرة على المبيحة» ومسقطة الحد على الموجبة 
cal‏ وهكذا Js‏ ما كان من العلل أقوى دلالة فهو مرجح على غيره . 
الثاً: طرق الترجيح بين الدليل النقلي والقياسي : 

NT ss el tage dl يذلك:‎ a ls 
: وبين القياس» فإذا وجد ذلك فللترجيح بينها طرق» منها""‎ 

1ت ee‏ طرق الول Lal le jo‏ + لان 
المنقول أصل بالنسبة للقياس . 

Y‏ يكون الترجيح بين المنقول الذي IS‏ على المطلوب 
بنطقه وبين القياس بأقوى الدلالتين حسب الظنون المستفادة منهماء 
ay Jel rs‏ 


OOO 


)1( شرح الكوكب المنير VEN‏ 


i ص الفة‎ AS 1 de 


وفيه ستة مطالب : 
المطلب الأول 


المطلب الثاني : 


المطلب الخامس : 


المطلب السادس : 


: حمل تفسير النصوص الفقهية على قواعد 


تفسير النُصُوص الشرعية . 

حمل jo gia‏ الفقهية على مصطلحات 
أهلها من العلماء . 

الوقوف على الأعراف الجارية زمن 
تقرير GN‏ الفقهي مما يعين على بيانه 
وتفسيره . 

مراعاة ما يقصده الفقيه في تقرير حكمه . 
الجمع والترجيح عند تعارض ye all‏ 
الفقهية لاستظهار قول الفقيه ومن في 
حكمه. 

الترجيح بين الأقوال في المذهب الواحد 
بحسب قوة القول للقضاء والفتيا. 


ovy 


مدخل 


öl‏ القاضي وهو بصدد تَوْصِيف القضية EN‏ له من الوقوف 
على حكمها الكلي مفسراء فلا يكفي العلم بالحكم الكلي وتحصيله 
دون فهمه وتفسيره. 

وصياغة الحكم كما تكون مقررة بكتاب أَوْ سنة أَوْ غيرهما من 
مصادر الشرع قد تكون مقررة في كلام فقيه عند الاتباع أَوْ التقليدء 
وهذا كثير» ونحتاج إلى تفسيره حتى نستطيع تؤصيف القضية به. 

ونشير في هذا المبحث إلى جملة من الأحكام التي تعين على 
تفسير Go peal‏ الفقهية» وذلك في ستة مطالب» هي : 


3 


لا لانا 


ovo 


المطلب الأول 
حمل تفسير النصوص الفقهية 
على قواعد تفسير النُصوص الشرعية في الجملة 


الأصل OF‏ ما يجري على تفسير الوص الشرعية من الكتاب 
والسنة من الأصول والأحكام التي % ذكرها يجري على opal‏ 
الفقهية في الجملة سواء من دلالة ص أ ظاهر gl‏ مؤول» fh‏ مجمل أ 
fl tom‏ عموم وخصوص. al‏ إطلاق وتقييد» أَمْ نسخ» أَمْ تعارض» 
fl‏ جمع وترجيح» وغير ذلك؛ ذلك أَنَّ er‏ الفقهية هي Jero‏ 
عربية مدونة بلغة الضادء وتلك القواعد والأحكام جعلت لفهم 
وتفسير كل كلام gt‏ 


OOO 


)6 حاشية ابن عابدين ٠٤۱١/۳‏ رسم المفتي CEN‏ شرح الكوكب المنير 2495/4 
الفروق ٠٠۷/١‏ حاشية الشرواني ٠١۷‏ الكشاف 41١/4‏ ١١٠١ء‏ القواعد 
والأصول الجامعة للسعدي ENT eV‏ التشريع الجنائي AAN‏ 


الجريمة لأبو زهرة 75 EUA‏ شرح القواعد الفقهية للزرقاء ٠٠٠‏ . 


/الاة 


المطلب الثاني 
حمل النصوص الفقهية 
على مصطلحات أهلها من العلماء 


لكل علم وفن مصطلحاته وأصوله عند تقريره وتدوينه» وعلوم 
الشريعة جارية على ذلك» ومنها علم الفقه» فالعالم لا يكتب إلاً وهو 
عارف بأصول هذا الفن وما يبنى عليه ويلزم له» قادر على التعبير عن 
مقصوده» وعلى دفع الشبه الواردة عليه؛ يقول الشاطبي 
(ت: ١۷۹ه):‏ «... إذ من شروطهم في العالم بأي علم اتفق SF‏ 
يكون عارفاً بأصوله وما يبنى عليه ذلك العلم» قادراً على التعبير عن 
مقصوده cad‏ عارفاً by‏ يلزم عنه» قائما على دفع الشبه الواردة 
m‏ 

ولذلك OB‏ القاضي والمفتي إذا أراد تفسير GN‏ الفقهي حَمَلَه 
على عرف الفقهاء ومصطلحاتهم في الكتابة» والتدوينء 


OY)‏ الموافقات ١‏ وانظر فى المعنى نفسه: الإفادات والإنشادات للشاطبى 
۷, شرح الكوكب المنير 075/1 ۴۷. 


ov4 


والتقرير"“؛ جاء في الكوكب المنير وشرحه: « (ويحمل) اللفظ 
الصادر من متكلم له عرف (على عرف متكلم)» كالفقيه úl Hee‏ 
يرجع إلى عرفه في كلامه ومصطلحاته› وكذا الأصولي» والمفسرء 
واللغوي» ونحوهم من أرباب A‏ 

وهذا آمر Y‏ منه؛ Y‏ من معنى العلم» ولا يمكن تحصيله 
CC O PRA IA‏ 
شرط العلم في القاضي ‏ : «ومما يرجع إلى معنى العلم : المقدرة 
على فهم مراد الفقهاء ومصطلحهم)”" . 


لالالا 


. ٩۷/۱ الموافقات‎ )١( 


(۲) شرح الكوكب المنیر ۲۹۹/۱. 
(۳) مقاصد الشريعة VAY‏ 


oA: 


المطلب الثالث 
الوقوف على الأعراف الجارية زمن تقرير ال الفقهى 
مما يعين على بيانه وتفسيره 


لقد كان من دأب العلماء تقرير الأحكام في مواجهة النوازل» 
ومن هذه النوازل أعراف طرأت فعليةٌ أَوْ لغويةٌ» كما أَنَّ الفقيه حين 
قرو خشكا قد يراعي في بعض جوانبه هذه الأعراف في مناط 
الواقعة» ومن هنا كان للعرف أثر في تقرير هذا الحكم» ووقوف 
المطلع على الحكم الكلي الفقهي يستدعي معرفة العرف زمن الفقيه 
ta Ne‏ يماض كا de‏ ته Olay‏ تعره 
لتقريره وتطبيقه على الواقعة القضائية » أَوْ الانتقال عنه إلى غيره من 
YES Cm ye dee J uo Y!‏ 

ومن ذلك : OF‏ الفقهاء حَدَّدُوا بعض الكنايات في الطلاق وغيره 
بناء على الاصطلاح العرفي للمتكلم في زمان ومکان» وقد يتغير 


)١(‏ القواعد والأصول الجامعة لابن سعدي ۳۸» ۷۲ء أثر العرف في التشريع 
„Al‏ 000 


oA\ 


ذلك» فتصبح الكناية صريحاًء والصريح ALS‏ يقول القرافي 
(ت: co CAVE‏ وصيغ الصرائح والكنايات» فقديصير 
التصريح كناية يفتقر إلى النية» وتصير الكناية صريحا مستغنيا عن 
¿Ci‏ فعلى القاضي والمفتي dl‏ لذلك عند تفسير كلام 
الفقهاء وتطبيقه على الوقائع . 


000 


AV نفسه انظر : الإحكام للقرافي‎ VGA 


”مه 


المطلب الرابع 
مراعاة ما يقصده الفقيه عند تقرير حكمه 


إن من الأحكام ما يقرّره الفقيه لغاية معينة» OS‏ يكون 
الحكم مقرراً لأجل سد الذريعة» Sl‏ لأجل منع الحيلء pil‏ 
ذلك مما يكون للفقيه فيه غاية وقصد عند تقريره» فيجب على 
المطلع عليه ومن رام تطبيقه على الواقعة لحظ ذلك؛ FY‏ مما 
امكين عمق تمكو يزه caos 60 0 y cts‏ أو يدر due‏ 
موجب ذلك» وقد ذكر القرافى (ت: 584ه): YA‏ يجوز للمفتى 
أن يخرّج على مقاصد إمامه فرعاً على فرع Jal‏ عليه الإمام مع قيام 
Mu‏ 

فظهر وجوب الاعتناء بالوقوف على مقاصد الأئمة في تقرير 
SY palo!‏ ذلك مما cios Yu de delay Lapa‏ 
الوقائع بهاء وإذا ظهر من إطلاقات الفقهاء في تقرير الأحكام ما 


. ۱١۸ ء۱٠١۷‎ /۲ الفروق‎ (\) 


يخالف الشرع ألغيت تلك الإطلاقات والمقاصد» وأخذنا بمقاصد 
الشرع . 

يقول الشرواني (ت: ؟): «والأدب مع الشارع بالوقوف مع 
غرضه أولى بنا من الجمود على ما يقتضيه إطلاقات SY‏ 


لا نالا 


ov /t حاشية الشرواتی‎ (1) 


OAS 


المطلب الخامس 
الجمع والترجيح عند تعارض النصوص الفقهية 


لاستظهار قول الفقيه ومن فى حكمه 
في المسألة الواحدة 


إن الباحث عن الحكم الفقهي من قاض وغيره قد يقف لفقيه أو 
لفقهاء المذهب الواحد على حكمين مختلفين» ويزيك أن يخدد قزل 
ذلك الفقيه في المسألة» وسبيل ذلك الجمعء أَوْ الترجيح ٠‏ فيجمع 
بين ye pal‏ الفقهية الصادرة من الفقيه الواحد ومن في حكمه عند 
تعارضها متى أمكن ذلك» OB‏ لم يمكن LAS‏ بين القولين بالعمل 


(10218 59 Leal 


CV)‏ المدخل المفصل VAN /N‏ البرهان للزركشي ١64/7‏ ١٠١٠ء‏ مختصر التحرير 
٠ء‏ شرح الكوكب المنير ٤۹٤/٤‏ العقود الياقوتية 19 ١۹١۱ء‏ أدب 
المفتي لابن الصلاح ES‏ رسم المفتي ١۲ء‏ 
١‏ تبصرة الحكام 1۷/١‏ الإنصاف 01١/١‏ 541/17 ۲۹۸ الفروع 
وتصحيحه 255/١‏ تهذيب الأجوبة NAV ۰۱۹۰۵ ¿o .٠١١‏ تحرير المقال 
AN «VA ¿VO VE «YY‏ 


هق 


طرق الجمع بين النُصُوص الفقهية : 

طرق الجمع بين jo pall‏ الفقهية لاستظهار قول الفقيه ومن 
في حكمه في المسألة الواحدة كثيرة» أبرزها ما يلي" : 

: حمل كل قول على حال أَوْ زمن‎ ١ 

وذللك ob‏ يسمل اح Je Je ay BL al y‏ 
أو صفة أو زمن» وقوله PM‏ وهي على حال أَوْ صفة أَوْ زمن مغاير 
للأول» حسب الحال أَوْ الصفة أَوْ الزمن الملائم له . 

¡A حمل العام على‎ — Y 

Sein,‏ يكون أحد قولي الفقيه في المسألة Ge‏ والاخر 
ES TEE RER ES‏ على POS ALI‏ محمولاً على 
الخاص؛ ويعمل بالخَاصٌ فيما cade TS‏ ويبقى العَامّ على عمومه 
¿yaaa alts La lo‏ 

a عمل المظلق غل‎ y 

ولك بان يكون أحد قولي الفقيه في المسأله مطلقاً والاخر 
fared clita‏ المطلق على المقيد ويعمل بالمطلق مقيداً بقيد القول 
de Liste io e Y‏ المتطلق : 

وإذا لم يمكن الجمع صرنا إلى الترجيح» وبيان طرقه في 
العنوان التالي : 
)1( صفة الفتوى «AT AO‏ الفروع ٦٤/١‏ الكشاف 21١/4‏ 2557/6 العقود 

الياقوتية ١96‏ 0¿ المدخل المفصل ۲۹۱/۱ 


كمه 


طرق الترجيح بين N‏ الفقهية : 

طرق الترجيح بين ge‏ الفقهية لاستظهار قول الفقيه ومن 
في حكمه كثيرة» أبرزها ما يلي : 

pu اتصاله بالمنسوب إليه» فما كان أقوى اتصالاً‎ tye ١ 
. على غيره‎ 


؟"  oF‏ يكون القول الثاني ناسخاً للأول محمولاً على رجوعه 


Y‏ الدلالة» فما كان أظهر في الدلالة قَدّم على غيره» 
فيقدم Ge patel‏ على المخرّج, Sl,‏ على الظاهر» والظاهر على 
المفهوم» ومفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة”" . 

٤‏ - ما ذكره الفقيه في مظنته مقدم على ما ذكره استطراداً في 
نات آخر؛ قال النووي (ت: Caw‏ «ومما ينبغي Of‏ يرجح به أحد 
القولين: أن يكون الشافعي ‏ رحمه الله ذكره في بابه ومظنته» 


)1( روضة الناظر ۱١۱۳/۳‏ الإنصاف ۰۲٤۱/۱۲‏ تحرير المقال VA ¿Ve‏ أدب 
المفتي لابن الصلاح CAY A YO‏ صفة الفتوى ed Y ٠٤٠١‏ رسم المفتي 47 
5 المدخل المفصل ۲۹۳/۱ . 

(N)‏ فائدة: قال ابن حمدان: «ومفهوم كلامه ‏ يعني الإمام أحمد ‏ مذهبه في أحد 
الوجهين» [صفة الفتوى KINN‏ وقال الحنفية: يؤخذ بمفهوم الرواية ما لم 
يخالف الصريح» فإذا خالفه قدم الصريح على المفهوم [رسم المفتي 4١‏ 
44 وقد سبق الترجيح بالطرق WLI‏ في all‏ الشرعية . 


oAV 


والاخر جاء مستطردا في باب PON Mest‏ عن أن الفقيه إذا أورد 


(Sb pose ney gsi 
E A الفقهاء‎ 
. وأساليبه ونصوصه مع فقه النفس وحفظ المذهب”"'‎ 


000 


)١(‏ روضة الطالبين ١١١/١١‏ وانظر Lal‏ المجموع ٠١/١‏ وانظر في المع: 
نفسه عند الحنابلة : التحفة السنية ۹۳ . 

N‏ روضة الطالبين ,»٠١9/١١‏ أدب المفتي وا لمستفتي لابن الصلاح .2٠١١‏ صفة 
الفتوى ۲۳ . 


الترجيح بين الأقوال في المذهب الواحد 
من جهة قوة القول للفتيا أَوْ الحكم به 


AA 
‚m: 4 
0 فيا‎ gos ee nat + nen w) 
ae السرم‎ 
Pig 


00( أدب المفتي لابن الصلاح NYE‏ الكشاف 595/5 ٣٠٠١‏ 

0( أدب المفتي ١٠ء‏ ومثله في المعنى صفة الفتوى ی EV ٤١‏ وفي الكشاف 
5 عن ابن تمي : : "ويحرم الحكم والفتيا بقول أو وجه من غير نظر في 
الترجيح إجماعاً. A.‏ وقال القاضي : : «إذا اعتدل عنده قولان من 
غير ترجيح» وكان من أهل الاجتهاد فيفتي GLE Lgl‏ [الكشاف E a‏ 
صفة الفتوى .]٤١‏ 


o۸۹ 


وقد اختلفت طرق فقهاء المذاهب في الترجيح بين الأقوال في 
المذهب» وسوف أذكر طريقة كل مذهب مستقبلاً» وذلك فيما يلى : 
)1( مذهب الحنفية : 

لقد قرر فقهاء الحنفية طرق ترتيب وترجيح الأقوال عندهم عند 
AA ASA‏ 

N‏ _ كان أقوى حجة ودليلاً إذا كان لدى الناظر فى الأقوال 
من مفت وقاض أهلية النظر في الأدلة . 

Als ما جرى به العمل وعليه الفتوى فى‎ — Y 
على الأخذ بهاء وهكذا إذا لم يوجد‎ Fad على الرواية الشاذة إلا أن‎ 
. فى ظاهر الرواية شىء أخذ بخلاف ظاهر الرواية‎ 

وظاهر الرواية: هي المسائل المذكورة في كتب الامام محمد 
(ت :۱۸۹١ه)‏ الستة» و :| cb‏ وا زيادات» والجا 

om ج‎ 

الصغير» وال الصغير» والجامع الكبير» zus‏ الكبير» وسميت 
E ÓN Gly Ml alla‏ غو E lo dere‏ عد 
ومتواترة أو مشهورة. 
(N)‏ حاشية ابن عابدين ا درر الحكام لحيدر coo _o0./f‏ تاريخ 


T4 (FV (FE FFT CYA ¿Yo NN رسم المفشي‎ » VTS القضاء لعرنوس‎ 
. ٠١ الفواكه البدرية‎ 


04: 


UI‏ كتب غير ظاهر الرواية فهي الكتب التي لم ثرو عن محمد 
بروايات ظاهرة ثابتة صحيحة» ويقال لها: مسائل النوادر» وهي غير 
مذكورة في الكتب الستة sia!‏ بل هي مذكورة في كتب 
el‏ 6( إما في الكتب المنسوبة للامام محمد» كالهارونيات» 
والكيسانيات» والجرجانيات» bly cols JI;‏ مذكورة في HS‏ 
الحسن بن زياد (ت: (art‏ 

Ska,‏ مسائل يقال لها عند الحنفية: مسائل الواقعات» وهى 
التي لم ترْوّ عن المجتهد المطلق في الشرعء ولا المجتهد في 
المذهب» Lily‏ هى مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون دعت 
إليها الإجابة على أسئلة وقعت لهم . 

؛ ‏ إذا ذكر الخلاف في مسألة Jul,‏ لأحدها فالراجح 
المستدل له. 

وهكذا إذا نقل قولان في المسألة وعلل لأحدهما فالراجح 
المعلل له. 

وإذا كان أحد القولين مبنياً على الاستحسان y‏ على 
القياس 0b‏ ما بنى على الاستحسان إلا فى مسائل مستثناة . 

ه ‏ يرجح من الأقوال ما كان أوفق بأهل الزمان» كما فى 
على ظاهر العدالة لأبي حنيفة (ت: Calor‏ وذلك FA‏ الكذب 


٥۹۱ 


في الناس» وهكذا جميع ما كان الاختلاف فيه اختلاف عصر وزمان 
مما كان مبنياً على أعراف طارئة» أو مصالح مؤقتة. 


5 يقدم قول أبي حنيفة» ثم قول أبي يوسف 
(ت : «(ANA‏ ثمقولمحمدء ثمقولزفر(ت: «(No‏ 
والحسن بن زياد )1 (art‏ وذلك في الجملةء ويقدم قول أبي 
يوسف على قول أبى حنيفة فى مسائل القضاء والشهادة؛ SY‏ قد 
اشتغل celal‏ وحصل له بذلك زيادة تجربة. 

كما يقدم القول المصرح بترجيحه عند المتأخرين من غير 
مراعاة لذلك الترتيب . 


الشروح على ما في الفتاوى؛ OY‏ المتون وضعت لنقل الصحيح من 
والمراد بالمتون: ما كان معتدًا ca‏ كالبداية» والمختارء 
والنقاية» والوقاية»› والكنز» والملتقى» بخلاف متن الغرر لمنلا 
خسرو (ت : «(AA00‏ ومتن التنوير للتمرتاشي الغزي E ols)‏ عام 
are‏ فإن فيها كثيراً من مسائل الفتوى . 
4 التصحيح الصريح مقدم على ll‏ الالتزامي . 
والمراد بالصريح : ما صرح فيه بالصحة فقيه معتد به . 


وه 


والمراد بالالتزامي : ما التزم به الفقيه المعتد به عند كتابة مؤلفه 
فى الفقه. 

4 - إذا صحح قولاً عالمان pli‏ تَصُحِيح الأعلم» فإن كانوا 
أكثر من ذلك فيقدم ما قال به جل وأكثر المشايخ العظام : 

١‏ لا يحكم القاضي الحنفي إلاً بالقول الصحيح والمفتى 
به في مذهبه» ولا يحكم بالقول الضعيف وغير المفتى car‏ وإذا فعل 
ذلك فلا يمضي حكمه ولا ينفذ» بل ینقض» لکن إذا كان نّم ضرورة 
جاز العدول عن القول الراجح إلى المرجوح» قال ابن عابدين 
(ت: á ¿(VOY‏ إذا اتفق أبو حنيفة وصاحباه على جواب لم 
za‏ العدول عله Paypal Y‏ 
ألفاظ وعبارات الترجيح عند الحنفية : 

يطلق المرجحون في المذهب عبارات 5 على ذلك» منها: 


عليه الفتوى› وهو al!‏ وهو ¿eN‏ وهو «gb VI‏ وهو 
المختار في زمانناء وفتوى مشائخناء وهو الأشبه» وهو الأوجه» 


(Y)‏ رسم المفتي Y‏ وانظر في الأخذ بالقول المرجوح في القضاء والفتيا: المطلب 
الأول من المبحث الرابع من الفصل الرابع من الباب الأول. 
فائدة: وفي المصطلحات ABI)‏ بألفاظ أبي حنيفة مثل : dal Sl‏ والتحريم» 
ولا خلاف فيه» ولا يطيب لي الربح» ولا بأس به» ومستحب» وسنة لا يجوز 
تركهاء والفرض» والواجب» وغيرها راجع: [مناهج التشريع الإسلامي في 
القرن الثاني الهجري "410/١‏ ۳۹۰]. 


sar 


وعليه عمل الأمة» وغيرها من الألفاظ الدالة على الترجيح . 

والمشهور عند جمهورهم AST AMÓ‏ من al‏ في 
الغالب» وذلك إذا كان a‏ في كتابين» BLT‏ وقع ذلك في 
كتاب واحد فلا يتأتى حمل مقابل ll RS‏ إلا على 
الفاسد. 

ولفظ الفتوى عندهم أولى؛ VEY‏ يفتى VY‏ بما هو ¿qee‏ 
ولیس کل صحیح يفتى به" . 

(ب) مذهب المالكية : 

لقد قرر فقهاء المالكية طرق ترتيب الأقوال وترجيحها عند 
Blasts‏ المذهب» وحاصل ذلك ما يلي : 

١‏ يقدم الأقوى دليلاً إذا كان لدى المرجح أهلية النظر في 
الأدلة والترجيح بينهاء لكن إذا لم يكن له أهلية النظر في الأدلة 
والترجيح بينهاء ST‏ لم يظهر له دليل الترجيح بين الأقوال ES‏ طرق 
أخرى تأتي في الفقرات ASW‏ 

Y‏ — يقدم قول مالك (ت: 1179١ه)‏ في الموطأ» فإن لم يوجد 
فقوله في المدونة. | 
)1( رسم المفتي ۰۳۸ ۳۹ تاريخ القضاء لعرنوس 15١‏ . 


AYE/V حاشية البناني‎ VA 56 /١ تبصرة الحكام‎ cdo 4/١ البهجة‎ (N) 
. ٠۹۲ تاريخ القضاء لعرنوس‎ » 177 ١7 النظرية العامة للقضاء والإثبات‎ 
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كرك ابن ا ت ۱ه ) مقدم على غیره» سواء كان 
فى المدونة Sh‏ غيرهاء لكن قوله في المدونة مقدم على قوله في 
غيرهاء ثم قول غيره في المدونة أو غيرها. 
قول ابن القاسم في غيرها؛ وذلك لصحتها . 

Y‏ — ثم الترجيح بعد ذلك بصفات NEN fal‏ فيقدم قول 
الأكثرء والأورع» والأعلم» فإذا اختص واحد منهم بصفة أخرى قَدّم 
الذي هو أحرى منهما بالإصابة» فالأعلم الورع مقدم على الأورع 
العالم . 

ولذلك قال المشذالي (ت: 855ه): يقدم قول ابن رشد 
Cooks tw)‏ على قول ابن يونس (ت: ¿Caton‏ وقول ابن يونس 
على قول اللخمى (ت: (EVA‏ 

قال التسولي (ت: NY‏ «وهذا فيما عدا le‏ الشيوخ 
على ضعف كلام ابن رشد la‏ فما بَيّن الشيوخ فيه ضعف كلام 
ابن رشد فلا يقدم هذا الضعيف من كلامه . 

٤‏ يقدم المشهور على الشاذ. 

واختلته قن المراف اشير عل ولت IA‏ 
قوي af Ns calds‏ ما كثر cot‏ وهو أظهر؛ حتى لا يكون 
)١(‏ البهجة ٤۳/١‏ . 


040 


المشهور بمعنى ما ترجح بالدليل الذي سلف SM Sd‏ كما يقدم 
الأشهر على المشهور وهو الذي دونه في الشهرة . 

ه _ يقدم القول الذي جرى به العمل ولو شاذاً على المشهور 
أَوْ الراجح ما لم يقم مقتض لتغييره» وذلك بعد ثبوت العمل به غير ما 
مرة من العلماء المعتد بهم . 

والشاذ هو: ما قابل المشهور أو الراجح . 

يقول ابن فرحون (ت: 44/اه): A jaa)‏ من 
أهل المذهب متواطئة على öl‏ هذا مما يرجح به. . . يقولون: الذي 
جرى به العمل في هذا المسألة في بلد كذا» وفي عرفهم كذا وكذاء 
وأا غير ذلك من المسائل التي يذكرون ما جرى به العمل فيها للعرف 
الذي اقتضته المصلحة في حق العَامَةَ» وتغير العوائد وذلك ale “ol‏ 
Sb‏ مما يرجح به ذلك القول المعمول» ولا ينبغي OF‏ يختلف في 
هذاء وظاهر IIA‏ 
)١(‏ تبصرة الحكام /١‏ الا شرح حدود ابن عرفة ٠۲١‏ . 

. 1۹/١ تبصرة الحكام‎ (N) 
وانظر في الأخذ بالقول المرجوح: المطلب الأول من المبحث الرابع من الفصل‎ 

الرابع من الباب الأول. 
فائدة: في المصطلحات ABE‏ بألفاظ الإمام مالك كقوله: يحل» ولا eu‏ 
ويجوزهء ولا يجوز» Em Es,‏ لاأرى به باساء dy‏ حسن وليسن 


cooly‏ ولا auge‏ يترك» وغيرها انظر : [مناهج التشريع الإسلامي في 
القرن الثاني الهجري 7/ 100 آ-565]. 
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( ج) مذهب الشافعية : 

لقد قرّر فقهاء الشافعية طرق ترتيب الأقوال وترجيحها عند 
nd‏ المذهب» وحاصل ذلك ما يلي“ : 

N‏ — يقدم ما يرجحه الدليل إذا كان لدى المرجح أهلية النظر 
في الأدلة» فمن قوي مدركه EI‏ بخلافه» ومن ضعف فلاء من غير 
نظر calls‏ وقد يقوى القول وإن كانت مرتبة قائلة في الاجتهاد دون 
مرتبة مخالفه . 

۲ — يقدم القول Go patel‏ عن الشافعي على المخرّجء Y‏ 
إذا كان القول المخرّج مخرجاً من Gab‏ آخر لتعذر الفارق . 

Y‏ — يقدم أحد القولين grep‏ عن الشافعي إذا رجحه 
هو؛ لله أقوى نسبة إليه . 

5 - كل مسألة فيها قديم وجديد فالجديد Aol‏ وعليه 
الفتوى» إلا في نحو عشرين مسالة AST Gf‏ يفتى ed‏ على القديم» 
وذلك معروف في مصنفات فقهائهم» ومفرق فيهاء لكن إذا كان 
القول القديم مما جرى به العمل وعليه الفتوى فيترجح بذلك”" . 


)١(‏ أدب المفتي لابن الصلاح NA ۱۲١‏ الأشباه والنظائر لابن السبكي 
VAYA‏ 

Mm‏ في كون ما جرى به العمل من طرق الترجيح عند الشافعية انظر: أدب المفتي 
لابن الصلاح ۲۹ء فقد نقل عن الجويني في نهايته أنه لما ذكر القول بعدم 
استحباب قراءة السورة بعد الركعتين الأوليين وهو القول القديم ذكر ‏ يعني - 


o۹۷ 


0 كماير جح مااتصف ناقلوه بأوصاف موجبة 
لثبوته» وصحَّة وصله بالشافعي ما لم Va‏ خلافه. 

5 يرجح الاختلاف بين أئمة الشافعية بصفاتهم أَوْ بالأخذ 
بقول الأكثر. 

فيرجح بالصفات الموجبة لزيادة الثقة بارائهم» فيعمل بقول 
الأكثر الأعلم الأورع» وإذا اختص واحد منهم بصفة منها والآخر 
بصفة أخرى pd‏ الذي هو أحرى منهما بالإصابة» فالأعلم الورع 

وعند تساويهم في العلم والورع يرجح ما وافق منهما أكثر أئمة 
ells $f cde ll ali!‏ 
كما ly ze‏ 

تنبيه : ذكر النووي )2 Ws‏ أنه لا يجوز لمفت على 
مذهب الشافعي إذا اعتمد النقل أن يكتفي بمصنف Sf‏ اثنين ونحوهما 
من كتب المتقدمين وأكثر المتأخرين؛ لكثرة GHEY‏ بينهم في 
الجزم والترجيح وقد يجزم نحو عشرة من المصنفين بشيء› وهو شاد 
= الجويني _ : أن عليه العمل» قال ابن الصلاح : وفي هذا إشعار Ob‏ عليه الفتوى . 


)1( انظر ذلك في: المطلب الأول من المبحث الرابع من الفصل الرابع من الباب 
الأول. 


بالنسبة للراجح في المذهب» ومخالف لما عليه الجمهور”" . 
Cade (3)‏ الحنابلة : 

لقد قرر فقهاء الحنابلة طرق ترتيب الأقوال وترجيحها عند 
تَعَدّدها في المذهب» ويكون ذلك من جهات» هي : 

قوة الدليل» والرواية» وشيوخ المذهب» وكتب المذهب» 
وشهرة القول» وكثرة قائليه» ويعمل los‏ تقتضيه مراعاة الواقعة من 
ضرورة» أو ¡at‏ 

وبيان ذلك ما يلي : 
أولاً: الترجيح بقوة الدليل. 

يقدم الأقوى Ada‏ وذلك إذا كان لدى المرجح أهلية النظر في 
الأدلة. 
ثانياً: الترجيح من جهة الرواية . 

يكون الترجيح من جهة الرواية عن الإمام؛ فيرجح ما كان في 
جامع المسائل للخلال (ت: (AVY‏ 


.۸۳/١ المجموع‎ (N 
بألفاظ الشافعي» مثل: الفرض» المحرمء‎ WS فائدة: في المصطلحات‎ 
والحرام» الكراهة » أحب» لا بأس به لا خير فيه» انظر: [مناهج التشريع الإسلامي‎ 

في القرن الثاني الهجري ۲/ LA ٤-۸۰۳‏ 

VA ۱۷/١ 747/١17 المفصل ۱/ ۰۲۹۰ ۲۹۳ ۳۰۳ الإنصاف‎ Jul N 
CAYLEY صفة الفتوى‎ ¿199 /1Y فتاوى ورسائل‎ .۲۲۷ IT مجموع الفتاوى‎ 
. ٠٠ /١ ۲۹ء تصحيح الفروع‎ /١ ۹ء مقدمة ابن جبرين لشرح الزركشي‎ /١ الكشاف‎ 
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وهكذا يرجح ما كان رواته أكثر وأشهرء أو أعلم» أو أورع 
على ضدهم» ويقدم الأعلم على الأورع . 

إذا كان الخلاف بين الرواية والتخريج فالرواية مقدمة على 
التخريج؛ OY‏ الرواية مَنْصُوصة أَوْ في حكمهاء y‏ فهو 
إلحاق قول باخر في الحكم لاشتراكهما في العلة . 

كما يرجح من جهة الرواية ما كان المذهب المختار في المسألة 
uses dale‏ 

أَوْ ما رجح الرواية أحدٌ أئمة المذهب في عصر الرواية» مثل 
الخرقى ar are)‏ وغلامه 
(ت: COPY‏ وابن حامد (ت: (AY‏ 


والترجيح بذلك هو طريق معرفة المذهب عند المتقدمين”'' . 


)1( تنبيه: أورد بعض الباحثين أن من طرق الترجيح من جهة الرواية: ما رواه 
السبعة» ويقال لهم الجماعة» وهم: عبد الله ابن الإمام أحمد» وأخوه صالح 
وهو ابن الامام  e‏ وحنبل ابن عم الإمام e‏ وأبو بكر المروزي» 
وإبراهيم الحربي» وأبو طالب» والميموني. [انظر : هداية الأريب الأمجد لابن 
حمدان WV Ye‏ المدخل المفصل LVOV/¥‏ والصواب: أن مصطلح «رواه 
الجماعة» يطلق على جمع من رواة المسائل عن الإمام أحمد من تلاميذه بحيث 
يصدق عليهم وصف الجماعة من غير تحديد بعدد e lío‏ ولا معدود معيّن. 
[انظر: «مصطلح: رواه الجماعة عند الحنابلة» بحث cel‏ الدكتور 
عبد الرحمن الطريقي» مطبوع على الحاسوب» ومجاز للنشر بمجلة البحث 
العلمي بجامعة el‏ القرى]. 


الثا: الترجيح من جهة شيوخ المذهب. 

Be‏ يرجح ما اختاره جمهور GY‏ وجعلوه منصوراً. 

»)ه٤٥۸ ومااختارهالقاضى أبويعلى (ت:‎ — Y 
(ت: ١٠٠ه)ء وأبوالخطاب‎ y ol 
وأبو الوفاء ابن عقيل(ت: ۳١١ه)» وكبار‎ (nets (ت:‎ 

 "“‏ كما يرم ما اختاره الموفق (ت: (a:‏ والمجد 
(ت: «(ANoY‏ والشارح ie) ell‏ ا 
والشمس cyl‏ مفلح صاحب YA!‏ (ت: (a VW‏ وابن رجب 
(ت: 1140(¿ والدجيلي صاحب الوجيز (ت: (AV YY‏ وابن 
الإسلام ابن A‏ (ت: ۷۲۸ه)ء وابن عبدوس فى تذكرته 
(ت: وههه). 

وإذا اختلف هؤلاء فيقدم ما قدمه صاحب «ql‏ فإن لم 
يرجح فما اتفق عليه الشيخان ‏ الموفق ابن قدامة والمجد El‏ 


. o. 
pd 


)١(‏ المراد بهما: محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي (ت: ٤۲۸‏ ه) صاحب 
الإرشادء وأبو جعفر عبد الخالق عيسى الهاشمي رت: ه) صاحب رؤوس 
المسائل . (الأول منهما عم الثاني) [المدخل المفصل £10/1¿ 459]. 


N 


(ت: ٠ Cote‏ فإذا اختلفا فالراجح ما وافق فيه ابن رجب 
أحدهماء أَوْ شيخ الإسلام ابن EAS‏ أَوْ الموفق في كتابه الكافي» أَوْ 
ال 

وظهور المرجح من جهة شيوخ المذهب برز في طبقة 
المتوسطين من تلاميذ الحسن بن حامدء وتلامذتهم من BIS‏ 
رابعاً: الترجيح من جهة كتب المذهب : 

والترجيح بالكتب لأهل كل طبقة حسب كتب المذهب المؤلفة 
إلى زمانهم» وهي في أواخر المتوسطين والمتأخرين أظهر» ومن 
ذلك : 

١‏ مارجحهأبوالخطاب(ت: 5ه) في رؤوس 
Ja‏ . 

؟" ‏ ما رجحه الموفق (ت: GOW!‏ المغنى . 

. شرح الهداية‎ HET ST ما رجحه المجد (ت:‎ — Y 

٤‏ إذا اختلف المحرر والمقنع فالمذهب ما قاله ابن قدامة 
في الكافي . 

EB‏ وعند المتأخرين مافي الإقناع للحجاوي 
¿CAMA 2‏ والمنتهى لابن النجار (ت: ۹۷۲ه)»ء وإن اختلفا 
فالراجح ما في غاية المنتهى لمرعي الكرمي (ت : ۳ هھ). 
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1 قرار للهيئة القضائية بالمملكة العربية السعودية رقم 
(۳) في 57/1١/17‏ 1ه : يؤخذ Gal ly‏ عليه شرح المنتهى وشرح 
الإقناع» فإن اختلفا فالعمل بما في المنتهى . 

Y‏ - ومن LA‏ الترجيحات المعتد بهافي عصرنا 
المرداوي (ت: 888ه) في كتبه . 


خامساً: الترجيح من جهة شهرة القول أَوْ كثرة قائليه. 
اعتمد بعض فقهاء الحنابلة الترجيح بكون القول هو ظاهر 
المذهب''' كما في كشاف القناع؛ فقد قال: «ولا يخرج عن الظاهر 


Mus 


| كما اعتمد بعضهم الترجيح بكون القول عليه الأكثر» أَوْ قال به 
الجمهور من سائر المذاهب المتبوعة» ذكر ذلك ابن هبيرة 
(ت: «Cots‏ كما في الإفصاح فقد قال: «وكذلك إذا قصد في 
مواطن الخلاف توخي ما عليه AV‏ منهم» Jolly‏ بما قاله 
الجمهور دون all‏ كما ذكر ابن حمدان (ت: 598ه) Je‏ 
Oss‏ 


)1( ظاهر المذهب: هو المشهور في المذهب» ولا يقال ذلك إلا إذا كان هناك 
خلاف [الإنصاف /١‏ لاء المطلع .]٤١١‏ 

NM 

‚rer/vr m 

Ir ٤١ صفة الفتوى‎ (£) 


y 


. أو حاحة‎ 559 pd العمل بما تقتضيه تقض الواقعة من‎ : Caty 


Mos yo تحاجة أو‎ 


تتمات : 

الأولى : أَنَّ طرق الترجيح من جهة الشيوخ أَوْ الكتب هي طرق 
ALE‏ لا مطردة» فهي معتمدة من حيث الجملة لا بالجملة» فقد 
يكون المذهب ما قاله أحدهم في مسألة» ويكون المذهب في مسألة 
أخرى ما قاله آخرء كما يكون ما oh‏ أحدهم غير صَحيحء بل 
الصّحيح ما Flore‏ وإن كان دونه" . 

الثانية : ألفاظ الترجيح : 

يطلق المصنفون والمرجحون في المذهب ألفاظاً تذل على 
ذلك» منها: رواية واحدة» وجهاً واحداًء بلا خلاف في المذهب» بلا 
نزاع» Gal Ue‏ عليه Ga‏ عليه وهو اختيار AN‏ المَنْصوص 
كذاء هذا هو المذهب المَنْصُوصء الأرجح» في dee‏ 
ee‏ من المذهب» في ce a‏ 

fal والأول‎ sais) أذ الو كمية‎ SE) القولين‎ A 

. عندي‎ N 


. انظر: المطلب الأول من المبحث الرابع من الفصل الرابع من الباب الأول‎ )١( 
‚YA ۲۹۰/۱ الإنصاف ۱/ ۱۷ء المدخل المفصل‎ ٠٠١/١ الفروع‎ )( 


Veg 


والمشهور» الأشهر» في المشهور cae‏ الأظهر كذاء على 
الأظهرء على أظهرهماء sf‏ أظهرُهماء في الأظهر» في أظهر الوجهين 
east‏ ظاهر المذهب . 

IE NT اھ‎ EN 
ar guy وعندي كذاء ومتجه»‎ e الأول أحسن‎ N عندي كذاء‎ 
E a tr وا‎ 
كذاء المذهب الأول» الأول أقيس» القياس كذاء في قياس‎ 
OS فاس الماح‎ ca! 


قلت: وكذا استعمل الفقهاء من ألفاظ الترجيح غير ما 


عليه العمل as‏ ندل عا : 


)١(‏ نصبها فلان: أي بدأ بهذه الرواية وقدمها [المدخل المفصل 1۷/١‏ ومقدمة ابن 
جبرين على شرح الخرقي IWN‏ 

(N‏ الإنصاف AY‏ ١/لاء‏ صفة الفتوى ١٠١۳‏ ١٠١١ء‏ مقدمة ابن جبرين 
لشرح الزركشي A 57/١‏ مصطلحات الفقه الحنبلي ٠٠١‏ المدخل 
المفصل .71١١/١‏ 

(*) الفواكه العديدة ٠٠/۲‏ حاشية العنقري ٤۱۸/۳‏ . 
فائدة: يطلق الحنابلة قولهم: وعليه التفريع [الكشاف / YE‏ فهل هو من 
ألفاظ الترجيح؟ اختلف فيما لو فرع الإمام أحمد على edi‏ فهل يكون مذهبا 
له؟ على قولين» والأرجح: أنه لا يكون مذهباً له [صفة الفتوى .]٠٠١‏ 

(5) الإنصاف ۲۹۹/۳ . 


1.0 


الثالثة : ألفاظ التضعيف : 

كما يطلق المصنفون في المذهب I BUT‏ على تضعيف 
القول» ges‏ لا عمل عليه» وهو بعيد» هذا القول قديم رجع 
عنه» غريب» قول غريب» هو قول غريب» heh‏ ولنا وَجَيّْه» في 
وُجَيْه آخرء قويل» هو قويل» Wy‏ قويل آخرء المقدم خلافه”" . 


OO 


() المدخل المفصل ٠۳٠١/١‏ مقدمة ابن جبرين لشرح الزركشي 1۸/١‏ . 

(N‏ فائدة: وفي معرفة المصطلحات DU‏ بألفاظ الإمام أحمد نحو قوله: لا 
ينبغي» أو لا يصلح, أو لا بأس بكذاء أو أرجو أن لا بأس به» أو أخشىء أو 
أخاف كذاء أو أحب كذاء أو أكره كذاء أو لا يعجبني» أو قوله: cae oT‏ 
فيما إذا سئل عن ir‏ إذا أجاب عن شيء ثم سئل عن غيره» فقال: ذا 
أهون أو أشد أو قال: ذا أشنع» انظر: صفة الفتوى 5٠0‏ 40.» الإنصاف 
or ۲‏ الكشاف rr A‏ المدخل المفصل ¿AV 158/١‏ 
٠۲١۴-۷‏ مقدمة الروايتين والوجهين للاحم /١‏ 57 » مفاتيح الفقه الحنبلي 
١۲١٤ء‏ مصطلحات الفقه الحنبلي OV ١١‏ 


Ye 


فهرس إجمالي لموضوعات الجزء الأول 


المقدمة STAR‏ ا ل 

ERNST ا‎ RE التمهيد‎ 

الموضوع الأول : المراد بِتَوْصِيفٍ E ad‏ 

الموضوع الثاني : الإطلاقات الدالة على تَوْصِيف OEE Li‏ 

الموضوع الثالث: مشروعية تَوْصِيف n Lai‏ 

الموضوع الرابع : أقسام تَوْصِيف oe: La‏ ا sed‏ 
الموضوع الخامس: الفرق بين تَوْصِيف ai‏ وأقسام 

Ae doh SAR y cio Al 

الموضوع السادس : ثمرة تَوْصِيف A e LEN‏ 

الباب الأول 


الحكم الكلى وَمُعرّفاته 
التمهيد: تعريف الحكم وأقسامه BREI RER SORGE ER BEIGE bad‏ 
المبحث الأول: تعريف الحكم tel‏ 
المبحث الثاني : أقسام الحكم وتحليله إلى شطرين 
والعلاقة بينهما REN ER e‏ 


الموضوع الصفحة 
المبحث الثالث : صفتا الأحكام الكلية؛ العموم والتجريد MS PR RE‏ 
المبحث الرابع : إطلاقات الحكم الكلي sks‏ ارم VI ne‏ 
الفصل الأول: مُعَرّفات ANS‏ (الحكم الوضعي) O rot‏ 
التمهيد: وجه تسمية مُعَرّفات الحكم بهذا الاسم A‏ 113 
المبحث الأول: السبب WAN ee‏ 
المطلب الأول : تعريف السبب WS Grae vent eS‏ 
المطلب الثاني : ما يلحق بالسبب Tar‏ 

المطلب الثالث : فائدة صب الأسباب مُعرّفةَ للحكم وما 
يعرّف به السبب MEW? Dee‏ 
المطلب الرابع : أقسام السبب MO ares‏ 
المطلب الخامس : حكم السبب العو ماع EV Deere‏ 
المبحث الثانى : الشرط NOG a A o‏ 
Wo castes Wry eer, en‏ 
المطلب الثاني : أقسام الشرط من جهة المشروط NTS ua ty eae‏ 
المطلب الثالث: حكم الشرط VI ESSE e‏ 
المبحث الثالث: المانع E ret defeated Aun eee wee ged‏ 
المطلب الأول: تعريف المانع WI cm‏ 
المطلب الثاني : أقسام المانع اله او ا VE‏ 
المطلب الثالث: حكم المانع 00000 e ee‏ 
الفصل الثاني : الحكم التكليفي Be Se‏ 1 1 1 ا VAN,‏ 
التمهيد: أقسام الحكم التكليفي وإطلاقات أقسامه ونشأته مصطلحا WAY? ae‏ 
المبحث الأول: الوجوب sean‏ مح جام وبا الو وا فا AV aa‏ 
المطلب الأول : تعريف الوجوب ada ES‏ 
المطلب الثاني : الصيغ والأساليب المقتضية للوجوب ...... 40 


A 


الموضوع الصفحة 


المطلب الثالث : حقيقة الوجوب وأثره oe‏ ا 
المبحث الثاني : الندب 11 AS le‏ 
المطلب الأول : تعريف الندب BAT‏ ا ا اط ON‏ 
المطلب الثاني : الصيغ والأساليب المقتضية للندب NA ed‏ 
المطلب الثالث: إطلاقات الندب وحقيقته وأثره وعدم 
¿Lai Sad‏ قد Yee, eig‏ 
المبحث الثالث: الحرمة لحتس مجحو لج وه امو اا N‏ 
المطلب الأول : تعريف الحرمة Sas een‏ لكا 
المطلب الثاني : الصيغ والأساليب المقتضية للحرمة N Ea‏ 
المطلب الثالث : إطلاقات الحرمة وحقيقتها La thy‏ 
وحكم المنهي عنه بالحرمة es‏ 
المبحث الرابع : الكراهة A at SARE ass‏ 
المطلب الأول : تعريف الكراهة DIE O OT‏ 
المطلب الثاني : الصيغ والأساليب المقتضية للكراهة So‏ لض 
المطلب الثالث : إطلاق حكم الكراهة وحقيقتها وأثرها 
وعدم دخول الحكم القضائي فيها NIN? ds‏ 
المبحث الخامس : الإباحة ONG? at ee eS‏ 
المطلب الأول: تعريف الإباحة IO‏ 
المطلب الثاني : الصيغ والأساليب المقتضية للإباحة ess‏ عض 
المطلب الثالث : إطلاقات الإباحة وحقيقتها وأثرها 
ودخول الحكم القضائي عليها EN, ‘cl deel seks‏ 
المبحث السادس NG Fc si eateries Reed Se a:‏ 
المطلب الأول: تعزيف ¿a‏ م ee‏ اا 


1.4 


الموضوع 
المطلب الثانى : الخلاف فى الاعتداد LEASE‏ حكماً 


ES E ASS تكليفيًا‎ 

المطلب الثالث : المصطلحات المشابهة is ¿a‏ اي 
المطلب الرابع : حقيقة الصَّحَّة ودخول الحكم 

القضائي فيها EI‏ 

المبحث السابع : البطلان موي ماب كديا iy ts Masse‏ الس و 

المطلب الأول : تعريف البطلان ... OA.‏ 

المطلب الثاني : المصطلحات المشابهة للبطلان NE‏ 


القضائى فيه 20000000000 
الفصل EJ‏ أدلة شرعية الأحكام وأدلة وقوعها 1 e E o od Be‏ 


المبحث الأول : المراد بهما والفرق بينهما وأقسام أدلة وقوع 


الأحكام وأهمية الوقوف عليهما N‏ 


المطلب الأول: المراد بأدلة شرعية الأحكام 


وأدلة وقوعها وأقسام أدلة الوقوع hte dd‏ 


المطلب الثانى : الفرق بين أدلة شرعية الأحكام وأدلة 


وقوعها 110 1010111001 


E O eaten وأدلة وقوعها‎ 

المبحث الثاني : أصول أدلة شرعية الأحكام N RR:‏ 
المبحث الثالث: أصول أدلة وقوع الأحكام كي كد ل ا 
الفصل الرابع : طرق تقرير الحكم الكلي ta ects‏ 
المبحث الأول : الاجتهاد SS‏ ا و RUND‏ 
المطلب الأول: المراد بالاجتهاد ا ما الو ا 


+ 


الموضوع الصفحة 


المطلب الثاني : مسالك الاجتهاد WON? ra‏ 
المطلب الثالث : إمكان الاجتهاد في كل عصر een‏ ين 
المطلب الرابع : تركيب دليل الحكم المستنبط وإفراده un ly‏ م 
المبحث الثاني : الاتباع Wil. ESN E‏ 
المطلب الأول : الاتباع ؛ المراد به وإمكانه VER ee Be‏ 
المطلب الثاني : الإفادة من التراث الفقهي Vie? ea ES‏ 
المبحث الثالث : التقليد als ne Tea‏ 
المطلب الأول: التقليد؛ المراد به وحكمه ON‏ 
المطلب الثاني Cad:‏ المراد به وحكمه VOR adas‏ 
المطلب الثالث : أقسام المدوّن في المذهب الواحد WOO? es‏ 
المطلب الرابع : ما لا يتابع فيه مذهب ولا تقليد FOV ESS‏ 

المطلب الخامس : التلفيق بين الأقوال الفقهية؛ المراد 
به وحكمه WAY SS A da‏ 

المبحث الرابع : الأخذ بالقول المرجوح والرخص الفقهية 

عند الاقتضاء ee oe eee SEE‏ ا e‏ ام 
المطلب الأول: الأخذ بالقول المرجوح عند الاقتضاء AN‏ 
المطلب الثاني : الأخذ بالرخص الفقهية عند الاقتضاء ET‏ 
المبحث الخامس : التخريج 1 WAR Sik‏ 
المطلب الأول: تعريف التخريج VA ió‏ 
المطلب الثاني : أقسام التخريج VAY el SARS:‏ 

المبحث السادس : خلو الواقعة من قول لمجتهد وموقف 
القاضي منه وتو ووو ENT A A‏ 


الموضوع الصفحة 


المطلب الأول: المراد بخلو الواقعة من قول لمجتهد 
وتان أله لا esa Su lea‏ 


العلماء للاجتهاد في الوقائع ا E‏ 
المطلب الثانى : أسباب خلو الواقعة من قول لمجتهد naaa‏ شيك 


المطلب الثالث: استئناف النظر في حكم واقعة لتغير 
الأعراف والمصالح ونحوها LEY‏ 


تغييراً في أصل الخطاب الشرعي I aes‏ 
المطلب الرابع : موقف القاضي عند خاو الواقعة من قول 
لمجتهد ووسائله في تقرير حكمها ا 
الفصل الخامس : تفسير نُصّوص الأحكام الكلية ee‏ ا لم BEG:‏ 


المبحث الأول: تعريف تفسير jo q‏ الأحكام الكلية 


EN ad وبيان أهميته‎ 


وضوحها وإجمالها ا 

المطلب الأول: أقسام النُصّوص والألفاظ من جهة 
وضوحها وإجمالها 13 A‏ 
المطلب الثاني : اللَّص والظاهر ان سوواط O eS‏ 
المطلب الثالث: المجمل O RE BEE‏ 
المطلب الرابع : التأويل والبيان EN ASAR teen‏ 
المبحث الثالث : الأمر والنهي VV a ae es‏ 
المطلب الأول : الأمر Mtro Ds‏ 
المطلب الثاني : النهي Nr tb o‏ 
المبحث الرابع : المنطوق والمفهوم os‏ 


11۲ 


الموضوع الصفحة 
المطلب الأول: أقسام دلالة النُصّوص والألفاظ AV le sats ea we‏ 
المطلب الثاني : المنطوق ا 
المطلب الثالث: المفهوم ERREGER PER‏ سخ GAM‏ 
المبحث الخامس : joy PL!‏ والمطلق والمقيد والنسخ ...... OV‏ 
المطلب الأول : ge dls pall‏ كام اع ا اب كا واو ا BPR‏ 
المطلب الثاني : المطلق والمقيد BYE idiota‏ 
المطلب الثالث : النسخ O er ARS rg‏ 
المبحث السادس : الحاجة إلى معرفة أسباب النزول 

وأعراف العرب حال النزول عند تفسير 
صوص الأحكام 0 O‏ 

المطلب الأول: الحاجة إلى معرفة أسباب النزول 
عند تفسير نصوص الأحكام ل BRS re‏ 

المطلب الثاني : الحاجة إلى معرفة أعراف العرب حال 
النزول عند تفسير نُصّوص الأحكام دسو SUN‏ 

المبحث السابع : مقاصد الشريعة والحاجة إليها عند تفسير 

صوص الأحكام A E‏ 
المطلب الأول : المراد بمقاصد الشريعة DEN tes‏ 
المطلب الثاني : أقسام مقاصد الشريعة ere eer‏ التو ,1 

المطلب الثالث : الحاجة إلى مقاصد الشريعة عند تفسير 
صوص الأحكام GO ee ee‏ 
المبحث الثامن : تعارض الأدلة والجمع والترجيح بينها oV en‏ 
المطلب الأول : المراد بالتعارض بين الأدلة وحقيقته ....... 004 
المطلب الثاني : طرق دفع التعارض Sy e a sS‏ 


11۳ 


الموضوع الصفحة 


المطلب الثالث : ترتيب طرق دفع التعارض DIE ee‏ 
المطلب الرابع : الطرق المعينة على درء التعارض 
بين الأدلة OCS ee ee‏ 
المطلب الخامس : طرق الترجيح مج الحم ON‏ 
المبحث التاسع : تفسير jo pall‏ الفقهية ا اط ONY‏ 
المطلب الأول : حمل تفسير jo y‏ الفقهية على قواعد 
تفسير je al‏ الشرعية في الجملة ....... BVV‏ 
المطلب الثاني : حمل yo pail‏ الفقهية على مصطلحات 
أهلها من العلماء NEN‏ ب ل يو واه 


تقرير Gal‏ الفقهي ORS EEE oe cake‏ 
المطلب الرابع : مراعاة ما يقصده الفقيه من تقرير حكمه .... ٥۸۳‏ 
المطلب الخامس : الجمع والترجيح عند تعارض EN‏ 
الفقهية لاستظهار قول الفقيه ومّنْ في 
حكمه في المسألة الواحدة ONG tas ¿ht‏ 
المطلب السادس : الترجيح بين الأقوال في المذهب 
الواحد من جهة 853 القول للفتيا 


11٤ 


صدر للمؤلف 


. تسديد الأحكام القضائية في الشريعة الإسلامية‎ SA 


. التحكيم في الشريعة الإسلامية‎ Y 
. المدخل إلى فقه المرافعات‎ — Y 


